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مقدّمة الشارح | 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وأصحابه ومن 
والاه. أما بعد: 

فقد كان من توفيق الله تعالى لي ومَّنْهِ سبحانه علي أن قمثْ بشرح كتاب 
(الموقظة) في علم الحديث للإمام الذهي (عليه رحمة الله)ء وذلك في أحد 
مساجد مكّة (زادها الله تشريفا وتعظيمًا)» ضمن إحدى الدورات العلمية 
لصيف عام (555١ه).‏ 


وقد سَّجّل هذا الشرح في أشرطة مسموعة» وكان الحرص عليه من طلبة 
العلم كبيرًا (بحمدالله تعالى)» وعرض علي الإذن بنسخه من عدد من طلبة 
العلم» ليكون أيسر في الإفادة . لكن كان النسخ قد سبق إليه أخوان فاضلان» 
هما : عدنان بن زايد الفهمي وأخوه بدر بن زايد الفهمي (وفقهما الله تعالى)» 
إذ إنهما قد شرعا في نسخه من حين إقامة دروس هذا الشرحء فنالا بذلك فضل 
السبق وأجره (إن شاء الله تعالى) . وكان هما بذلك فضل على أولاً. وعلى كل 
مستفيدٍ من هذا الشرح ثانيا . 1 

وقد راجعث هذا الشرح بعد نسخهء الذي دل على علم وفهم من قام 
بنسخهء مما شجّعني إلى أن آذن بطباعته» بعد إجراء القلم في بعض المواطن 
بتغيبر الأسلوب. وبإضافة بعض الفوائدء تكميلاً لمقاصد هذا الشرح 
المختصر . 

ومع كون الشرح المرتجل المتقيد بما يفرضه التدريس من التزام وقتٍ 
حدد لإنهائه؛ ومن أسلوب خاص في تناول المسائلء يخالف بذلك الشرح 
المسطّر ابتداء المؤلف استفتاحًا - إلا أني أرجو أن يجد طلبة العلم في هذا الشرح 
اجتهادات وتحريرات غير موجودة في غيره من كتب المصطلح» حرصت على 
ذكرها فيه ختصرةء أسأل الله تعالى أن يجعل الصواب حليقها والثوات 
عقباها. 


وأعود أخيرًا إلى الثناء على من قام بهذا الجهّد المشكورء من العناية بهذا 
الشرح نسكًا وتنسيقًا ومراجعة. وها الأخوان الفهميّان» إذ بمثل هذا 
الحرص على الاستفادة والإفادة خرج هذا العمل على هذا النحو المرضي . 
فجزاهما الله خيرّاء وشكر لما هذا الصنيع المبارك . 
والحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حذه. 
وكتب 


تمهيد 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسات أعمالنا؛ من بهده الله فلا مضل له» ومن يُضَللْ فلا 
هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 


فمن المعلوم أن هذا الكتابَ (كتاب الموقظة) هو تبذيبٌ وصياغةٌ جديدة 


لكتاب : (الاقتراح) لابن دقيق العيد؛ ولذلك ينقل منه المؤلف في أكثر من 
موطن قاتلا :قال شيخنا ابن وهب)» ويقصد ب(ابن وهب) : ابن دقيق العيد 
كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى . 

فهو صياغة جديدة لكتاب : (الاقتراح)؛ من حيث: 

-١‏ إت اختصر كتاب: (الاقتراح) اختصارًا بديعًا في أكثره. 

؟- وأضاف إضافاتٍ جديدة وتعقيبات» واستدراكاتٍ في محلّها؛ 
تستطيع القول بأنَّا ليست موجودة إلا في هذا الكتاب . وهذه ميزة تزيد من 
قدر هذا الكتاب إلى قدره. 

أما مؤلّفه : فهو الإمام الذهبي. والذي جع في مؤلفاته صفاتٍ عظيمة : 

منها: أنه كما وصفه الحافظ ابن حجر : في كتابه : (نزهة النظر) بقوله : 
«وهو من آهل الاستقراء التام في نقد الرجال». 

ومنها: مراعاته لتطبيق كلام أهل العلم وممارساتهم؛ فليس 
کلامه كلامًا نظريّاء أو كلامًا لا علاقة له بالتطبيق» > كبعض من آلف في 
علم الحديث؛ فبعض من ألف في علم الحديث أتقن هذا العلم نظريًاء 
لكنه لم بمارسه الممارسة الكافية. ولا شك أن هذا العلم إنما يتقنه 
الإتقان الكامل من مارسه عملي . 

فيمتاز الذهبي: بأنه صاحب ممارسة عظيمة جدًاء مكّنته من تحرير كثير 


۷ 


بعتاب 


بالإمام 


الذهبي 


كيه 


من المسائل في علم الحديث . 
والكتاب فيه مزايا كثيرة» كما ستقف عليها (إن شاء الله) أثناء قراءتك 
التعريف بهذا وهذا الشرح سيكون (بإذن الله تعالى) مراعيًا لما بلي : 
الشرح _ِ 
-١‏ بیان معاني كلام المؤلف» وذكر مراده. 
؟- ذكر الراجح إن كان هناك أمر يقتضي الترجيح باختصار . 
وسيكون متضمّنًا لكتاب الموقظة كاملاء نذكره بابّاء ثم نتبع كل باب 
هذا ما سنحاول (محتهدين) السّير عليه والالتزام به» مع أن المنهج العام 
في كل : هو الاختصار؛ مراعاة لمقتضى الحال. والله حسبّنا وإليه المآل . 


واد لد م 


هو ما دار على عذلٍ مُتقنء واتّصل سنده؛ فإن كان مرسلاً ففي 
الاحتجاج به اختلاف . 

وزاد أهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى 
نظر الفقهاءء فإن كثيرًا من العلل يأبونمها . فا مجمع على صحته إذن= المتصل 
السا من الشذوذ والعلة؛ وأن يكون رُواته ذوي ضبْطِ وعدالة وعدم تدليس . 

فأعلى مراتب المجمع عليه : 1 

مالك عن نافع » عن ابن عمر . 

أو: منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله . 

أو: الزهري» عن سام عن أبيه . 

أو: أبو الزنادء عن الأعرج» عن أب هريرة. 

ثم بعده: 

مَعْمّره عن همام» عن أبي هريرة. 

أو: ابن أبي عروبة» عن قتادة عن أنس . 

أو: ابن جُريج» عن عطاء» عن جابر . وأمثاله . 

ثم بعده في المرتبة : 

الليث وزهيرء عن أب الڙبير» عن جابر . 

أو: ساك عن عكرمة» عن ابن عباس . 

أو : أبوبكر بن عياش » عن أبي إسحاق» عن البراء . 

أو : العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة. 

ونحوُ ذلك من أفراد البخاري أو مسلم . 
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شروط من 
شسروط 


ابتدأ المؤلف كما ابتدأ من قبله ابن دقيق العيدء ومن قبلهما ابن 
الصلاح- بتعريف الحديث الصحيح. لكلّه اختار تعريفًا محتزاً مختصرًا 
للحديث الصحيح» وسبب ذلك يظهر من بقية كلامه . 

#٭ قال : «هو ما دار على عدل متقن » واتصل سنده) : 

ذكر (هنا) ثلاثة شروط : 

* الشرط الأول: العدالة. 

* الشرط الثاني : الضبط . 

* الشرط الثالث : اتصال السند . 

ويتضح سبب اشتراط العلماء هذه الشروط من خلال مقدمة ضرورية» 
تعين إعانة كبيرة جدًا على فهم علوم الحديث- وهو أن علم الحديث إنما وضع 
من أجل التثبت من صحة النقل عن النبي (عليه الصلاة والسلام) . والنقل عن 
النبي (عليه الصلاة والسلام) هو عبارة عن أخبار منقولة ية؛ إما قول أو 
فعل» أو تقرير» أو صفة» أو سيرة. 

والخبر إنما يقبله المرء إذا اعتقد أن هذا الخبر موافق للواقع ؛ ومتى اعتقد 
أن فيه مخالفة للواقع » فإنه يَرده. 

ولا يكون خالا للواقع إلا بأحد سببين : 

* السبب الأول : أن يكون أحد النقلة قد كذب» أي : تعمد الإخبار 
بخلاف الواقع . 

* السبب الثاني : أن يكون أحد النقلة قد أخطأ. أي : خر بخلاف 
الواقع بغير عمد؛ لأن الخطأ إخبار بخلاف الواقع كالكذب تمامًا . 

فالفرق بين الكذب والخطأ : أن الكذب إخبار بخلاف الواقع عمدًاء 
والخطأً إخبار بخلاف الواقع بغير عمد؛ فالكاذب آثم» والمخطئ (إذا كان بغير 
تفريط) غير آثم . 


ويشتركان في أنبما إخبارٌ بخلاف الواقع» ولذلك كانا سبي الرد اللذين 
لا ثالث لمما؛ لأن الإخبار بخلاف الواقع لا يقع إلا عمدًا (وهو الكذب) أو 
بغير عمد (وهو الخطأ). 
فإذا ما عُرفَت هذه القاعدة» وحُكّمت في باب الأخبار قبولاً وردًا- 
فإننا سنجد مأخذ اشتراط هذه الشروط للحديث الصحيح واضحًا ومقنعًا . 
وتفصيل ذلك : 
-١‏ شرط العدالة: ا ا 
يعرف العلماء العدالة: بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى 0 
والمروءة. 
ومعناها بكل وضوح : هي تعظيم الله (عز وجل)» وتعظيم حرمات 
الدين الى تقتضى أن من تحققت فيه لن يتعمد الكذب على النى (عليه الصلاة 
والسلام) . فمن كانت فيه هذه الدرجة من الديانة الموصوفة بالعدالة لن يتعمد 
الكذب على النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن من كان معظمًا لحرمات 
الدين» معظمًا لله (سبحانه وتعالى)» تاركًا للكبائر» تاركا لأي أمر يدل على 
الاستخفاف بعظمة الله (سبحانه وتعالى)= لن يأتي إلى أمر هو من أكبر الكبائر 
وهو الكذب على النبي 4 فيقع فيه. 
إذن: فاشتراط العلماء هذا الشرط إنما هو من أجل آفة الكذب» أي : 
من أجل أن أضمن أن هذا الراوي لن يقع في الكذب . 
۲- شرط الاتقان: ؟- مأخذ 
والمقصود بالإتقان: هو ما عبر عنه العلماء الآخرون من أنه: الضبط› 
والضبط تعريفه: هو نقل المروي كما تلقاه الراوي . 
فاشتراط الضبط من أجل آفة الخطأ ؛ لأن الضابط الأصل فيه- أن خطأه 
قليلا في جانب صوابهء فالغالب على حديثه الصواب» والحكم للغالب. 
وعليه: فإن هذا الشرط جاء لإفادة غلبة الظنَّ بعدم خطأ الناقل» أي ليغلب 
على ظني أنه لن يخبر بخلاف الواقع بغير عمد. 
وبذلك تلاحظ : الفرق بين اشتراط العدالة وآمَّا لضمان عدم الوقوع في 


اشنتراط 
الإتقان 
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*“- مأخذ 
اشتراط 
اتصال السند 


الكذب. وأمًا الضبط فلا يضمن لنا عدم الوقوع في الخطأ ؛ وإنما يفيد غلبة الظن 
بعدم الوقوع فيه . 

ذلك أن العدل مادام عدلاً فلن يقع في الكذب على النبي يِه فإن وقع في 
ذلك فليس عدلاً» وإن كان محتملاً منه الوقوع في الكذب فهو (أيضًا) عند من 
احتمل ذلك فيه ليس عدلاء فلا يكون عدلا إلا مع ضمان عدم وقوعه في 
الكذب على النى يي . أما الضابط فمهما كان ضابطًا فاحتمال الخطأ منه 
وارد. ٠‏ 

۳- شرط اتصال السند: 

هذا الشرط لم يكن له وجودٌ في زمن الصحابة؛ لأن الصحابي إما أن 
يكون ”مع من النبي (عليه الصلاة والسلام) مباشرة» أو مع من صحابي آخر . 
والصحابة كلهم عدول؛ ولذلك يعبر بعض العلماء عما يرويه الصحابي عن 
النبي (عليه الصلاة والسلام) بغير سماع- بأنه مرسل صحابي» ونقلوا الإجماع 
على أنه حجة . 

وإنما اشترطوا اتصال السند في الجيل التالي» وهو جيل التابعين» 
ولذلك يقول ابن سيرين كله عبارته الشهيرة : «كانوا لا يسألون عن الاسنادء 
فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم ؛ فينظر إلى الرجل : فإن كان من 
أهل البدعة رد حديثه) . 

فالمقصود: أن اشتراط اتصال الإسناد إنما وجد بعد أن وجدت أسبابه؛ 
وهي أنه أصبح في الرواة من هو عدل» ومن ليس بعدل . وأيضًا بعد أن أصبح 
في الرواة من هو ضابط» ومن ليس بضابط . 

أما قبل ذلك (آي في جيل الصحابة) لم يكن لهذا الشرط وجودء لكن : 
لايقال بأن هناك نقصًا في نقد الصحابة للسنة النبوية ؛ لأنهم ما كانوا يشترطون 
الاتصال. وإنما لم يشترطوه لأنه لم يكن ممت داع إليه في زمانهم . 

واشترط العلماء هذا الشرط (شرط اتصال السند) من أجل الآفتين : 
الكذبء والخطأ؛ لأن الراوي الساقط المحذوف من السند لا ندري ما حالةٌ 
من حيث العدالة والإتقان؛ فقد يكون عدلاً أو فاسقّاء وقد يكون متقن الحفظ 
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أو سيئهء أو يكون مجهولاً رذ خبره احتياطًا للسنة . فالردٌ في الكل دائرٌ على 
هاتين الآفتين . 

* قال: «فإن كان مرسلاً ففي الاحتجاج به اختلاف) 

في قوله كل إشارة إلى أن الاختلاف في قبول غير المتصل - إنما يقوى في 
الحديث المرسل» دون بقية أنواع المنقطعات . والمعنى : أن كثيرًا من الفقهاء 
المتأخرين الذين قبلوا المرسل» لا يقبلون بقية أنواع الانقطاع . 

فإن قيل: هناك انقطاعات أخرى نقل الخلاف فيهاء فلم خصٌ 
المرسل؟ 

قلنا: إغا عنى كله من الخلاف أقواه» وهو كائن في المرسل دون غيره. 

** وللكلام على المرسل مقامان : 

* المقام الأول: تعريفه. 

هو: ما أضافه التابعئ إلى النئ بيا من قولء أو فعل» أو تقريرء أو 
صفةء أو سيرة. 

* المقام الثاني : حجيته . 

ما نقل من خلافي فيه ليس صحيحًا على إطلاقه؛ لأن المرسل قد نقل 
الإمام مسلم كاه في : (مقدمة صحيحه) الإجماع على رده عندما قال كلام 
لغيره ناقلاً له ومقرًا له: «والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار 
ليس بحجة) ؛ فالإمام مسلم ينقل الاجماع على ردالمرسل» ومسلم مسلمء 
تخفى مكانته! كما نقله (أيضًا) محمد بن الحسن الشيباني» فيما نقله الشافعي 
عله . 

فإن قيل : قد نقِلَ (أيضًا) عن بعض العلماء قبول المرسل؟ 

فنقول: إنه لا يوجد عالم من العلماء قبل المرسل مطلقا بغير شروط . 
فهذا أبو بكر الحصاص من الحنفية» وأبو الوليد الباجي من المالكية- نقلا 
الإجماع على أن من لا يتحرّى في الروايةء أنه لا يقبل مرسله . 

فمن لا يتحرى في شيوخه؛ فيروي عن الضعفاءء ويروي عن الثقات- 
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فهذا لا يقبل مرسله . 

ومفهوم ذلك: أنهم يشترطون لقبول المرسل شرطاء وهو أن يكون 

وهذا اعترافٌ بالإجماع من طائفتين من الفقهاء هم أكثر الطوائف توسعًا 
في قبول المرسل» وهم الحنفية والمالكية . 

وبهذا يكون قبوهم للمرسل هذا الشرط- لا يختلف كثيرًا عن قبول 
احدثين» وعلى رأسهم الإمام الشافعيء» الذي تكلم في هذه المسألة كلامًا 
واضحًا جليًا في كتابه: (الرسالة)؛ فبين أن الأصل في المرسل الردء إلا إذا 
اعتضد» وذكر هذه المعضدات . 

وخلاصة ما فى هذا المبحث : أن القول الحق في الحديث المرسل رده 
بإجماعء ولا يقبل منه إلا ما كان معتضدًا ؛ ومن ثم وقع الخلاف في هذه 
المعضّدات . ثم إن من أطلق الاختلاف فيه (كابن الصلاح» وغيره)- فقد 
أخطأ. وصادم الإجماع ا محكَ على ردّه. والحقٌ فيما ذكر من تفصيل . 

* قال: «وزاد آهل الحديث : سلامته من الشذوذ والعلةء وفيه نظر 
على مقتضي نظر الفقهاء ؛ فإن كثيرًا من العلل يأبونها» ٠‏ 

ظاهر قوله كه يفيد: أن هذين الشرطين قد أجمع عليهما ا محدثون, وأنه 
إنما وقع الخلاف فيهما من الفقهاء. 

وقبل أن ندخل في قضية الخلاف وتقريرها= نعرف الشذوذ والعلةء 
وهما شرطان يشترط انتفاؤهما من الحديث الصحيحء. بخلاف الشروط 
السابقة: فإنها يشترط وجودها. 

٭ أولاً: تعريف الشذوذ: 

ذكر ابن الصلاح في كتابه (بعد أن ذكر الخلاف في تعريف الشاذ) ملخّص 
مراده بالحديث الشاذ؛ حيث جعله قسمين: 

- القسم الأول: مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. وهو أعم من قولنا : 
(مخالفة المقبول) . فتنبّه ! . ش 

وصورة هذه المخالفة : أن يروي أحد الرواة حديثاء فيخالف (إما في 
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سنده» أو متنه)= من هو أولى منه في صفة أو عدد . وحينئكٍ تَقَدَّم رواية الأؤلى؛ 
لأنه يغلب على الظن أن الصواب فيها. 

- القسم الثاني: هو أن ينفرد الراوي الذي لا يقع في ضبطه وإتقانه 
ما مجر تفرده. 

والشادً: بين مقبولٍ وآخر مردود بالنظر إلى قرائن محتفة به . 

وبيان ذلك : أن التفرد بأصل (بحيث لا يكون نمت متابمٌ له) إمّا أن يكون 
له شواهد في الشرع من الكتاب والسنة تدل عليه ؛ وإمّا أن لا يكون له شواهد 
وإنما هو أصل في بابه- فالأول لا يوصف بالشذوذء والثاني هو الشاذ؛ ومنه 
ما هو مقبول عند ما يكون ضبط راويه وإتقانه يجبر ما وقع فيه من التفردء 
والمردود بعكس ذلك . 

وهناك أمورٌ أربعة (ننظر إليها) للحكم على الشاذ بأنه مردود : 

3 الأمر الأول: 

إلى درجة الغرابة والتفرد؛ فليس كل تفرد مساويًا لغيره» فالتفرد 
أنواع» وتتفاوت مراتبه؛ فكلما كان الحديث عمومٌ البلوى به أكبر أو توافر 
الدواعي على نقله أعظم» كلما كانت درجة التفرد به أكبرء فكان احتمال 
قبوله أضيق . وكلما كان الحديث عمو م البلوى به أخف» كلما كانت درجة 
التفرد به أخف. فكان احتمال قبوله أوسع . فمسائل الطهارة التفرد فيها أشد 
من مسائل النكاح» وإن كانت مسائل الطهارة والنكاح كلتاهما مما تعمّ به 
البلوى» لكن عموم البلوى بمسائل الطهارة أكبر من مسائل النكاح» كما لا 
يخفى ؛ إذ مسائل الطهارة الحاجة إليها متكرّرة كل يوم ولكل الناس» بخلاف 
أحكام النكاح . 

¢ الآمر الثاني : 

ننظر إلى درجة الضبط والإتقانء ونقارن بينها وبين درجة التفرّد. 
وتقريب ذلك : بأن نفرض أن الغرابة ها نسبة مئوية» والضبط والاتقان له 
نسبة مئوية ؛ فإن كان (مثلاً) ضبظ الراوي )0۷١(‏ ودرجة التفرد (١٠%۸)ء‏ 
فلا نقبل هذا التفرد؛ لأنه لم يقع في ضبط وإتقان الراوي ما مجر تفرده. 
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القسم الثاني: 
التفرد المردود 


أريعة أمور 
للحكم على 
الشاذ يأنه 


مردود 


تعريفاه 
الحديث المعل 


أولوية فهم 
قيود حد 
المي 
بتعريف ابن 
الصلاح لها 


وهكذا. 

* الأمر الثالث | 

وهذه إحدى إضافات المؤلف العظمى في كتابه هذا: وهو أن التفرد 
كلما تأخر زمن الراوي كلما ضعف احتمال قبوله» وكلما تقدم زمن الراوي 
كلما قوي احتمال قبوله. 

* الأمر الرابع 

ننظر في درجة الراوي في هذا الشيخ المعين الذي انفرد عنه؛ فالعلماء 
رتبوا الرواة الذين تدور عليهم رواية الستن إلى طبقات» فالزهري (مثلاً) 
يرتبون تلامذته على طبقات › فالأول : هم أكثر الرواة ة ضبطًا وإتقانًا وملازمة 
للزهري من الثانية . . . وهكذا. 

* ثانيًا: تعريف الحديث المعل. 
بها في هذا السياق : المعنى الأخص والأدق» وهو أن العلة: سببٌ خفيٌ يقدح 
في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. 

وني هذا التعريف تنبية إلى أمرين : 

- الأمر الأول: أن العلة لا توصف بالخفاء إلا إذا أدركت من خارج 
الإسناد المدروس؛ وأما العلة المدركة من الإسناد المدروس (كفسق الراوي» 
أو غفلتهء أو انقطاع ظاهر في السند)= فهذه علة ظاهرة . 

- الأمر الثانى: أن العلة المشترط انتفاؤها في حدّ الحديث الصحيح- 
إنما هى العلة القادحة؛ أما غير القادحة فلا يشترط انتفاؤها. 

وبعد ما عرّفنا هذين المصطلحين (الشاذء والمعل) من كلام ابن 
الصّلاح ؛ فإننا قادرون (بإذن الله) على التصور الصحيح» والفهم المصيب 

د حدٌ الحديث الصحيح . 


ونا كان ذلك : لأن ابن الصّلاح هو أول من عرف الحديث الصحيح 
هذا التعريف ذي الشروط الخمسة؛ فتعريفه هما يكشف خفاء قيود حذه. 

وهو سبق محمودٌ منه» وإبداع حص به؛ لأن في معرفة حد الصحيح على 
وجه كامل - معرفة بما يُقابله من أنواع أخرى في علم الحديث . 

ونرجع إلى هذين القيدين في حد الحديث الصحيح (حسب تعريف ابن 
الصلاح لهما) فنقول: 

إن قيد انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح؛ إمّا أن يراد به القسم 
الأول (من قسمي الشاذ)» أو القسم الثاني» أو كلا القسمين: 

-١‏ فإن قلنا بالقسم الأول : فاته يرد عليه أن القسم الأول هو من 
أنواع العلل؛ لأن الحديث المعل لا يكتشف إلا بجمع الطرق» والخالف لا 
تعرف مخالفته إلا بجمع الطرق كذلك؛ فهو منه . ثم إن انتفاء العلل قد اشترط 
ابن الصلاح انتفاءها صراحة في الشرط الأخير (أن لا يكون معلا)؛ إذن: فلا 
داعي للتكرار . 

۲- وإن قلنا يقصد القسمين : فإنه قد ذكر بعد ذلك الحديث المعل»؛ 
وهو متضمن (أيضًا) لصورة من صور الشاذ . 

*- وإن قلنا يقصد القسم الثاني فقط: فإن هذا أولى أن يكون هو 
مقصود ابن الصلاح ؛ حى لا يدعى التكرار في تعريفه. 

وإذا اتضح هذا التقرير: 

فإتنا إذا فسرنا الشاذ بما فسره به الحافظ ابن حجر (وهو غالفة المقبول 
لمن هو أولى منه)» وفسرنا الحديث المعل بما فسّره به (وهو ما فيه علة خفية 
قادحة)- فإنه يدخل على هذا التعريف أنه لم يتضمن اشتراط انتفاء نوع من 
أنواع الحديث المردود (وهو الحديث الذي ينفرد به الراوي الذي لا يحتمل 
ضبطه وإتقانه ما تفرد به)؛ فيلزم على تعريف الحافظ ابن حجر أن يقبل 
ويصحح بعض الأحاديث المردودة» وهذا خطأ حى عند ابن حجر نفسه؛ لأنه 
قبل تعليلات لبعض آهل العلم رَدُوا مها الحديث مجرد أن الراوي انفرد بما لا 
يحتمله ضبطه وإتقانه» كما أنه صرّح في: (النكت) أن تفرد الصدوق 
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لازمفهمقيودحد 
الحديستث 
الصحيح 
بتعريف ابن 
حجر للشاذ 


والل 


مأخذاشتراط 
انتفاء الشذوذ 
والعلة 


إفادة الحديث 
الصحيح ذي 
الشروط 
الخمسة 
لليقية 


يوصف (أيضًا) بالشذوذ. لذلك يجب أن يفسر الشاذ (هنا) بالقسم الثاني من 
أقسام الشاذ عند ابن الصلاح» وهو: انفراد الراوي بما لا يحتمله ضبطه 
وإتقانه؛ وإذا فسرته بهذا التفسير اشترطت انتفاء سبب حقيقى من أسباب رد 
الحديث؛ وليس هناك أي عبارة في التعريف تقوم مقام هذا الشرط غير عبارة 
انتفاء الشذوذ. 

فلا بد أن نشترط هذا الشرطء. وأن نفسر هذا الشرط بهذا التفسير؛ حق 
يكون الحدٌ جامعًا مانعًا . 

وإنا اشترطنا انتفاء الشذوذ والعلة من أجل آفة الخطأ ؛ فتبيّن أن الخطأ 
أشدٌ خطورةً» وأصعبُ اكتشافًا. بخلاف الكذب؛ فإن أمره سهل» فمتى 
عرفت فسق الراوي أو كذبه- فإنك ترد روايته مباشرة . 

فإذا وجد هذان الشرطانء وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة- ضمنت 
أن الراوي لم يقع في الخطأ؛ ولذلك نقول: إن الحديث الصحيح الذي وجدت 
فيه هذه الشروط › مفيدٌ لليقين والقطع » لا كما يدّعي بعض الأصوليين: أنه 
مفيد لغلبة الظن فقط ؛ لأن احتمال وقوع الخطأ قد زال بقول الناقد الجهبذ: 
«إنَّ هذا الحديث ليس له علة خفية تقدح فيه»؛ أما العلة الظاهرة فقد انتهينا 
منهاء فالحديث الصحيح بهذه الشروط مفيد للعلم النظري؛ لأنه خبر آحاد 
احتفت به القرائن . 

ثم إنه لا يشكل على هذه الشروط الخمسة في حد الحديث الصحيح 
اختلافُ العلماء في تصحيح بعض الأحاديث؛ لأته كلما دقّت الشروط 
وصعبت وخفيت» كلما تباين الناس في إدراكها وفي التحقق منها . 

فاختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ليس اختلافًا مبن على 
اشتراط هذه الشروطء وإنما اختلاف في تحقق وجود هذه الشروط . 

ومما يشهد لذلك: أنّك قد تجد خلافًا بين الفقهاء من المذهب 
الواحد» مع أن أصولهم واحدةء فليس ذلك دليلاً على الاختلاف في 
الأصول. وإنغا هو من باب الاختلاف في الجزئيّات . 
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وبعد ما سبق من تقريره فإننا نأتي إلى قضية مختلف فيها ؛ حيث زعم ابن 
دقيق العيد» والذهبى: عدم اشتراط الفقهاء لانتفاء الشذود والعلة. 

فنقول: من المقصود (أولا) بالفقهاء الذين ذكرهم ابن دقيق العيد 

-١‏ فإن كان المقصود بالفقهاء أمثالَ مالكِ والشافعى وأحمدء فهل كان 
هؤلاء إلا محدثين أيضًا؟! وهل كانوا يُصتفون على أنهم فقهاء ليسوا 
بمحدثين؟! يقول الشافعى : (إذا جاء الحديث فمالك النجم). والشافعى 
ناصر السنة كما هو لقبهء وأحمد إمامٌ في السنة . 

؟- وإذا قصد المتأخرين» فإننا نقول: نعم هناك من المتأخرين من 
اذّعى أنه لا يشترط انتفاء الشذوذ والعلة» وأنه يقبل الحديث من غير اشتراط 

وبمكن إلزام هؤلاء ببذين الشرطين بالنظر معهم في أصول مذهبهم إلى 
انتفاء الشذوذ كشرط؛ وم أثبتنا أن الفقهاء (حى المتأخرين) يشترطون 
انتفاء الشذوذء كانت العلة منتفية من باب أولى . 

-١‏ عند الحنفية : يقرر الأصوليون منهم (مثلا) أن خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى”'' ليس بحجة» ولو كان صحيح السند . وإنما ردّوه؛ لأن عندهم 
شرطًا إضافيًا غير الشروط الثلاثة (وهى اتصال السنده والعدالةء 
والضبط)» وشرطهم الذي هو زائد على هذه الثلاثة: هو أوسع من شرط 
المحدثين؛ حيث إن كل أخبار الآحاد (سواء كان مشهورًاء أو عزيرّاء أو 
غريبًا) فيما تعم به البلوى- لا يقبلونها مطلقا؛ فهم أكثر توسعًا في تعريف 
الشاذ من ا محدثين وا محدثون أضيق منهم» بخلاف ما يوهمه الكلام الذي ذكره 
المؤلف . 

أمر آخر عند الحنفية: وهو رد خير غير الفقيه إذا خالف الأصول» 
وهذا يقرره الحنفية المتقدمون والمتأخرون منهم . 


)١(‏ هو: الأمر الذي يتكرر كثيراء وللناس حاجة ماسّة إلى بيانه لكثرة تكرره في حياة 
المسلم وفي عبادته ؛ كأمور الطهارة» وكحديث: «البيّعان بالخيار) . 
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تعريفماتعمٌ 


به البلوى 


إذن: عندهم شرط إضافي» وهذا الشرط أوسع من اشتراط انتفاء 
الشذوذ والعلة. 

؟- وعند المالكية : رد الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة» وهو من 
أشهر المسائل المعروفة عن الإمام مالك وأتباعه. 

وإنما يرده؛ لأن عنده شرطا إضافيًاء ولأنه قد يعتير الحديث إذا 
جتمعت فيه الشروط الثلاثة الأولى (مع ذلك)- خطأ . 

وهناك أمرٌ آخر عند المالكية: وهو رد خر الآحاد إذا خالف 
القياس» وقد نسبه بعض المالكية إلى الإمام مالك» وهو منه بريء . 

فنّحاجّ هؤلاء: بأنكم إذا رددتم خبر الآحاد إذا خالف القياس؛ فإن 
عندكم شرطًا إضافيًا غير الشروط الثلاثة الأولى» وهو أوسع وأسهل من شر ط 
المحدثين. وهي راجعة (عند الجميع) إلى الشذوذ أو العلة. 

-٣‏ وعند الشافعية : فإهم نصوا على أن الإمام الشافعي لا يقبل زيادة 
الثقة مطلفّاء وممن نص على ذلك : الحافظ ابن حجر؛ فبين أن زيادة الثقة 
(عند الإمام الشافعي)- لا تقبل مطلقًا . 

ورده لزيادة الثقة بناءً على العلةء وأنه اعتبر أن هذا الراوي خالفه من 
هم أولى منه؛ ولذلك لم يقبل زيادته» وهذا يدل على أن الإمام الشافعي 
(أيضًا) يشترط انتفاء العلة. 

:- وعند الحنابلة : فإن الإمام أحمد على منهج الحدثين في اشتراط 
انتفاء الشذوذ والعلة؛ فإن كلامه في ذلك أكثر من أن يحصى في إعلال 
الأحاديث الى ظاهر إسنادها الصحة برواية أخرىء أو في رده لمفاريد رواة؛ 
حتى وصف بأنه متوسع في هذا الجانب . 

فكم من خديث ظاهره القبول» ويقول الإمام أحمد: «منكر» . 

ومن ذلك حديث : «نهى عَنْ بَبّع الوّلاء وَهِبَتِها الذي أخرجه الشيخان 
من رواية عبدالله بن دينار» عن عبد الله بن عمر عن الني بلا ؛ فإن ظاهر 
إسناده الصحة. لكن يقول عنه الإمام أحمد: «منكر»؛ لأنه اعتبر أن عبدالله 
بن دينار لا يحتمل ضبطه وإتقانه التفرد بهذا الحديث. إذن: الإمام أحمد 


۲۰ 


يشترط (أيضًا) انتفاء الشذوذ والعلة. 

فهذا أبو حليفة ) ومالك والشافعى» وأحمد. فمن الفقهاء بعد 

ثم كيف أقبل خيرًاء وعندي قرائن واضحة تدل على أنه خطأ؟! وكيف 
أقبل خيرًا والراوي الذي انفرد به لا يحتمل ضبطه وإتقانه ما انفرد به» مما 
يدل على أنه هو الذي وهم وأخطأ؟! 

إن قبول الخبر بمجرد ثبوت شروطه الثلاثة مع وجود علّة أو شذوذ يقدح 
فيه» لا يكفي لإثبات أنه موافق للواقع . 

وإنما أقرر هذا لأخرج بنتيجة كبرى وهي: أن تعرف أن منهج 
الحزئيات. 

ومن ادَّعى الاختلاف فقد أخطأ خطأ بيا وكل العبارات التي توهم 
الخلاف من هذا النوع ؛ إما في مسائل جزئية ليست كليات ٠‏ أو في مسائل كلية» 
الراجح: أنه لاخلاف فيها . بل بعض المسائل نقل فيها الإجماع كالمرسل؛ 
حيث نقل فيه مسلم الإجماع. ثم يأتي غيره وينقل فيه الخلاف . والراجح : أن 
وكغيره ممن قبل المرسل بشرط المعضد . 

# قال: «فالمجمع على صحته إذن: المتصل السالم من الشذوذ 
والعلة). 

أي: إن الحديث المجمع على قبوله بين المحدثين والفقهاء هو ما كان 
كذلك . ولو كان بعضهم لا يشترط بعضهاء فإنه عند وجودها يقول بالقبول ؛ 
لأن فيها زيادة توثيق» واحتياطًا للخر . 

مثال ذلك : 

لو افترضنا أن هناك من يقبل الحديث وهو شاذ» وهناك من يقبل الحديث 
وهو معل- فإنه إذا انتفت العلة والشذوذء. سيقبل الحديث أيضًا؛ فالحديث 
الذي وجدت فيه هذه الشروط الخمسة مقبول بالاتفاق بين ا محدثين والفقهاء. 


۲١ 


القبول والرد 
في علم 


القدر المجمع 
على صحته 
من الحديث 


* قال: «وأن يكون رواته ذوي ضبطٍ وعدالةٍ وعدم تدليس» . 

في إضافة هذا الشرط أو هذا الوصف (هنا)؛ وهو قوله : «عدم تدليس» 
غرابة؛ لأن التدليس إن قصد به تدليس الإسناد- فهو علة إسنادية من العلل 
التي يرد بها الخبر؛ لاحتمال أن يكون قد وقع فيه سقط» فهو راجع إلى اتصال 
السند» وإن كان تدليس شيوخ» فهو راجع إلى اشتراط العدالة والضيط ؛ فإن 
عرفنا هذا الراوي الذي دُلس بالعدالة والضبط قبلنا الخبر» وإن عرفناه بعدم 
العدالة والضبط رددنا الخبر» وإن لم نعرفه لا بعدالة ولا بضبط توقفنا عن قبول 
الخبرء فهو راجمٌ إلى العدالة والضبط . 

وإذا كان ذلك كذلك» فلم أضافه المؤلف؟ 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن المؤلف ا ,أي أكثرٌ الأحاديث 
معنعنة» وأن رد الحديث بالتدليس له وجود في رواية الرواة= خشى أن يغفل 
عن هذا الشرط فذكره. ۰ 

لا سيما: وآن رد حديث المدلس (إذا عنعن) لا نرده لتحقق الانقطاع ؛ 
لأننا في تدليس الإسناد (وهو رواية الراوي عمّن مع منه ما لم يسمعه منه 
بصيغةٍ موهمة» ورواية الراوي عمَّن عاصره ولم يلقه بصيغة موهمة)= لا نقطع 
بعدم السماع» ولا نقطع بالاتصال؛ فنرده لاحتمال الانقطاع . ولذلك نص 
الذهييٌ عليه . 

وهناك احتمال آخر: وهو أنه نقل عن بعض أهل العلم أنه يجرح 
بالتدليس» أي إنه : يعتبر التدليس من أسباب الطعن في الراوي . فقد يكون 
الإمام الذهبي ذكر أنه يشترط في الراوي أن لا يكون مدلسًا ؛ حتى مع على 
قبوله» » لأنه في سياق الحديث عن الذي أجمع على قبوله بهذه الشروط . فراعى 
يده أيّ خلافي ولو كان غريبًا؛ حرصًا على أن يكون ما يذكره محل اتفاق . 

إذن: أصح تعريف للحديث الصحيح» وهو قريب من تعريف ابن 
الصلاح» ومن تعريف الإمام الذهبي- هو ما اتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط» من غير قادح بشذوذ أو علة. 

وإنما أضفنا: (قادح) لأن الشذوذ منه المقبول ومنه المردود» والعلة 


۲ 


منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح . والمراد من ذلك ما كان مردودًا 
أو قادحًا. 

* قال : «فأعلى مراتب المجمع عليه ..). 

هنا نبه المؤلف إلى فائدة مهمة: وهي أن الحديث الصحيح مراتب» 
وليس مرتبة واحدة» وتختلف مراتبه بحسب اختلاف تحقق وتمكن شروط 
القبول السابقة في ذلك الحديث ؛ فكلما كانت تلك الشروط الخمسة أكثر تمكنًا 
في الحديث» كلما كان ذلك الحديث أقوى وأصح . 

مثال ذلك : 

-١‏ الحديث الذي يرويه أعدل الرواة» لا كالحديث الذي يرويه راو 
عدل لكنه ما بلغ رتبة ذلك العدل الأول في الديانة ؛ إذ الإيمان (عند أهل السنة 
والجماعة) يتفاضل . 

۲- وني الضبط : من يخطئ في حديث وحديثين» لا كمن يخطئ في عشرة 
وعشرين حديثًا . 

۳- وفي اتصال السند: الحديث الذي من أوله إلى آخره (جمعت) لا 
كالحديث الذي يكون بالعنعنة وإن كان من رواية غير مدلس . 

-٤‏ والحديث الذي وقع فيه اختلاف (وإن عرفنا الراجح) لا كالحديث 
الذي لم يقع فيه اختلاف أصلا . 

5- والحديث الذي روي من وجوه ختلفة» لا كالحديث الفرد وإن كان 
مقبولاً . 

فشروط القبول تختلف تمكنًا وعدم تمكن وإن كانت موجودة؛ ولذلك 
تباينت مراتب الحديث الصحيح . وهذه المسألة هي القي يشير إليها العلماء 
بقوهم : (أصح الأسانيد) وإنما مرادهم من ذلك : أن هذه الأسانيد من أصح 
الأسانيد. 

ثم ضرب الإمام الذهبي كث أمثلة على كل مرتبة من مراتب الصحيح» 
وهي مشهورة معروفة. 


۲۳ 


علة ذكر 
رواية سماك 


في مراتب 


الحديث 


الصحيح 


الحديث 


وإنما ذكر: «سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس» ضمن الحديث 
الصحيح» مع أنه قد استقر عند كثير من المتأخرين أن هذا الإسناد حسن 
بالذات لوجود سماك؛ لأنّ هذا الإسناد يصح أن يعتبر من آخر مزاتب 
الصحيح» ويقع فيها الخلاف : هل هي آخر مراتب الصحيح» أو أعلى مراتب 
الحسن؟ 

وكذلك رواية : «العلاء» عن أبيه » عن أبي هريرة. ونحو ذلك من أفراد 


البخاري ومسلم). 


و د ونختم هذا المبحث بذكر مظان الحديث الصحيح''' : 


۲- صحيح مسلم . 

. صحيح أبن خزعة‎ -٣ 

. صحيح ابن حبان‎ -٤ 

ه- اغختارة للضياء المقدسي . 

5- مستدرك الحاكم. 

هذه هي مظان الصحيح» وهناك كتب ملحقة بالصحيح؛ ومنها : 

» موطأ مالك : فكل إسناد متصل في الموطأ فهو صحيح عنده وعندنا‎ -١ 
. إلا ما ندر وشذء ولا يقع الضعف إلا في الأحاديث المنقطعة‎ 

-١‏ المجتبى» وهو السنن الصغرى للنسائي: فكل حديث فيه لم يُعله 
النسائي صراحة ولا تلميحًاء فهو صحيح عنده. 

*- المنتقى لابن الجارود: الذي لا ينزل فيه عن مرتبة الحسن إلا نادرًا 
كما قاله الإمام الذهبي . 
)١(‏ ونقصد بذلك : أن تجد حكمًا بالصحة ؛ سواء كان إجماليًا عامًا كصحيح البخاري»› 


أو فيه تنصيصٌ على الصحة كجامع الترمذي. وإلا فإن الصحيح قد يوجد في 
المسانيد» والمعاجم» وغيرها. 


۲٤ 


-٤‏ تهبذيب الآثار لابن جرير الطبري : الذي اشترط فيه أن لا يورد في 
أصل الباب إلا حديثا صحيحًاء ويتعقب كل حديث ببيان صحة إسناده . 

- مشكل الآثار للطحاوي : وقد ذكر ذلك صراحة في مقدمة الكتاب ؛ 
لأن شرط التعارض أن يكون بين حديثين مقبولين . 

5 الى لابن حزم : حيث شرط أن لا يورد حديثا يحتج به إلا إن كان 

۷ المستخرجات على الصحاح . 


Yo 


| الحسن 


وفي تحرير معناه اضطراب؛ فقال الخطابي كله: هو ما عرف خرجه» 
واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماءء 
ويستعمله عامة الفقهاء. 

وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات ؛ إذ الصحيح ينطبق 
ذلك عليه أيضّاء لكنْ مراذه مما لم يبلغ درجة الصحيح . 

فقول : الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف» ولم يبلغ درجة الصحة . 

وإن شئت قلت : الحسن ما سلم من ضعف الرواة» فهو حينئذٍ داخل في 
قسم الصحيح ؛ وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه» والحسن ذا رتبة 
دون تلك المراتب» فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح . 

وأما الترمذي فهو أول من خصٌ هذا النوع باسم الحسن» وذكر أنه يريد 
به: أن يسلم راويه من أن يكون متهمّاء وأن يسلم من الشذوذء وأن يُروى 
نجوه من غير وجه . 

وهذا مشكل (أيضًا) على ما يقول فيه : «حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه) . 

وقيل : الحسن ما ضعفه محتمل» ويسوغ العمل به. 

وهذا (أيضًا) ليس مضبوطًا بضابط يتميرّ به الضعف ا محتمل . 

وقال ابن الصّلاح كه : إن الحسن قسمان: 

أحدهما : ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته» لكنه غير مغفّل 
ولا خطّاء ولا متهم» ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نجوه من وجه آخر 
اعتضد به . 

وثانيهما: أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة» لكنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيحء لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك 
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يرتفع عن حال من يعد تفر ده منكراء مع عدم الشذوذ والعلة. 

فهذا عليه مؤاخذات. 

وقد قلت لك: إن الحسن ما قصّر سنده قليلاً عن رتبة الصحيح› 
وسيظهر لك بأمثلة . 

نم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا 
على إياس من ذلك ؛ فكم من حديث تردّد فيه الحفاظ » هل هو حسن أو ضعيف 
أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد؛ فيومًا يصفه 

وهذا حقٌّ؛ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة 
الصحيحء فبهذا الاعتبار فيه ضعفٌ ما؛ إذ الحسن لا ينفكُ من ضعفي ماء ولو 
انفكَ عن ذلك لصم باتفاق . 

وقول الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)., عليه إشكال: بأن 
الحسن قاصرٌ عن الصحيح› ففي الجمع بين السمتين لحديثِ واحدٍ مجاذبة . 

وأجيب عن هذا بشيءٍ لا ينهضل أبدَاء وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد ؛ 
فيكون قل روي بإسناج حسن »2 وبإسناد صحيح » وحينئل لو قيل : (حسن 
صحيح . لا نعرفه إلا من هذا الوجه»- لبطل هذا الجواب . 
الوجه»» فهذا يطل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين . 

ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي» وهو 
إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنهء وجزالة لفظهء وما فيه من 
الثواب والخيرء فكثير من المتون النبوية هذه المثابة . 

* قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض 

* ثم قال: «فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح› 
وإِئما جاء القصور إذا اقتصر على (حديث حسن)ء فالقصور يأتيه من قيد 


۷ 


الاقتصارء لا من حيث حقيقته وذاتها. 

# ثم قال: «فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية» ولتلك الصفات 
درجات بعضها فوق بعض » كالتيقظ والحفظ والإتقان فوجود الدرجة الدنيا 
كالصدق (مثلاً) وعدم التهمة» لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان 
والحفظ ؛ فإذا وجدت الدرجة العلياء لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع 
الصدق» فصح أن يُقال: (حسن) باعتبار الدنياء (صحيح) باعتبار العليا . 

ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حستاء فَيْلتَرَمْ ذلك» وعليه 
عبارات المتقدمين ؛ فإنهم قد يقولون فيما صح : هذا حديث حسن» . 

قلت: 

فأعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جده. 

و: عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده . 

و: محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أب هريرة . 

: ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي . وأمثال ذلك . 

وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن ؛ ا عة من الخُاظ بصخحون 
هذه الطرق» وينعتونها بأنها من أدى مراتب الصحيح . 

ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيهاء بعضهم يحسّنونهاء وآخرون 
يضعّفونها ؛ كحديث الحارث بن عبدالله» وعاصم بن ضمرة» وحجّاجٍ بن 
أرطاة» وخُصيف. ودرَّاج أبي السمح» وخلق سواهم. 


الشرح 
أنتفل الوا بعد ذكره للدي لصي لايع ارصن اد 


ومن المعلوم : أن من كان قبل ابن الصلاح (ممن الف ف علوم 
الحديث. وعلى رأسهم : الحاكم» والخطيب البغدادي)= لم يخصوا الحديث 


۲A۸ 


من كتب علوم الحديث: هو ابن الصلاح . 

وابن الصلاح تبع في هذا التقسيم وني تخصيصه الحديث الحسن بنوع- 
عبارة الخطابي في : (مقدمة شر حه لسن أبي داود)» والقي ذكر فيها : أن الحديث 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وسقيم» وعرَّف كلا منها تعريفا 

فرأى ابن الصلاح أن يقسَّم الأحاديث إلى هذه الأقسام الثلاثة الشهيرة 
الأساسية؛ ولا فعل ذلك ابن الصلاح وجّه إليه نقد من عدهٍ من أهل العلم في 
صحة هذا التقسيم أصلاء وهو أنهم قالوا: 

-١‏ إن الحديث إن قصد تقسيمه من جهة التسمية والأنواع- فهو أكثر 
من ثلاثة؛ إذ هو صحيح» وحسن» وضعيفء ومنكرء وشاذ» ومدرجء 
ومضطرب . . . . وغير ذلك . 

؟- وإن قصد به تقسيمه من جهة القبول والردء فهو قسمان: صحيح 
وضعيف . 

فلم حص الحديث بقسم وسط! . 

والجواب: أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطابي؛ ولذلك من دافع عن 
ابن الصلاح كالعراتي قالوا: بآن الخطابي أحد الأنئمة. ونقل عن أهل الحديث 
أنهم يقسمونه إلى هذه الأقسام الثلاثة» وهو مؤتمن في نقله عن أهل الحديث ؛ 
فيقبل منه هذا النقل ! 

لكن (في الحقيقة) أن هذا التقسيم الثلاني عليه ملاحظة مهمة: وهي أنه 
أوهم أن عامة أهل الحديث يقسّمون الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة» مع أن 
الواقع والذي نص عليه آهل العلم أيضًا : أن هذه القسمة الثلائية (الق توهم أن 
الحديث الحسن مرتبة وسطى )- غير مراعا عند عامة آهل العلم قبل ابن الصلاح ! 

ويدل على ذلك : ما سيذكره المصنف (بعد قليل) وغيره من أهل 
العلم: من أن الحسن عند عامة أهل العلم يندرج في الحديث الصحيح ؛ 
فمثلا : نص الحافظ ابن حجر في : (النكت) وغيرها: أن ابن خزيعة» وابن 
حبان» والحاكم: يدرجون الحسن في الصحيح؛ فهؤلاء العلماء الذين 


۲۹ 


اتباع ابن 
الصلاح 
هذا التقسيم 
التلائي 


نقد عدد من 


العلماء لهذا 


الرد على هذا 


مهمةعلىهذا 


معان يالحسن 
عند من كان 
قبل ابن 
الصسلاح 


ألفوا في الصحيح بعد البخاري ومسلم يعتبرون الحسن والصحيح قسمًا 
واحدّاء ولذلك أدخلوا الأحاديث الحسان في كتبهم التي وسموها 
بالصحيح . وهؤلاء كلهم جاءوا بعد الترمذي الذي هو أول من 
استخدم الحسن بمعىّ اصطلاحي . 

أما من قبل الترمذي كالبخاري ومسلم؛ فإن جماعة من أهل العلم 
ومنهم ابن حجر يقرُون: بأنهما ربما (أيضًا) أخرجا الحديث بالإسناد 
09 > لكن ابن حجر يقول: إنهما إذا أخرجاه إنما يخرجانه وله متابعات 
ت تة تقي به إلى درجة الصحة ؛ ؛ ليكون في مرتبة الصحيح لغيره! 

وهذا الذي ذكر من كونه صحيحًا لغيره يحتاج إلى استقراء وتثبْتٍ من هذه 
القضية ؛ فإن كثيرًا من أحاديث الصحيحين من الأفراد مما لا ترتقي في 
اصطلا حنا (نحن معشر المتأخرين) إلى مرتبة الصحيح لغيره؛ لأنه فرد» وممّن 

فإن تجاوزنا الصحيحين ؛ بأن لو كان الصحيحان كل ما فيهما صحيحًا 
(باصطلاحنا) فليس في ذلك غرابة؛ لأن أصل شرط صاحي الصحيح دقيق» 
وفيه احتياطء فيشترطان أن يخرجا أصح الصحيح- فحق لو كان الحسن 
مندرجًا عندهما في الصحيح› ولم يخرجا إلا الصحيح › »> فإن سبب ذلك: لا 
لكونهما يفرقان بين الحسن والصحيح» ولكن لأنهما أخذا أصح الصحح ٠‏ 
فلا إشكال في : (الصحيحين) على كل حال . 

َّ بقية العلماء الآخرين؛ كأحمد. وابن معين» وعلي بن المديني» 

وشعبة» والشافعى : استخدموا لفظ الحسن بمعان متعددة. وبدراسة هذه 
الأحاديث والنظر فيها من الحافظ ابن حجر أولاً؛. ومن أحد الباحثين 
المعاصرين انيا : تبيّن نّم يقصدون بالحسن المعنى اللغوي» ولا يقصدون به 
معنى اصطلاحيًا ؛ بدليل : أنهم (قبل الترمذي) يطلقون الحسن» ويقصدون به 


- واحدًا من المعاني التالية: 


. أنه مقبول مطلقًا في أي مرتبة من مراتب القبول‎ -١ 
؟- أنه الحديث الغريب الذي تفرد بروايته شخص واحد. وهذا‎ 


۳٠۰ 


*- أته منكر مردود. وهذا من الإطلاقات الغريبة . 
ومن الأمثلة الشهيرة: قول شعبة (لما قيل له : لم لا ترو عن العرزمي وهو 

حسن الحديث؟) فقال: «من حسنها فررت !) يعني : من نكارتها فررت . 
فإطلاقهم الحسن على معان متعددة» يدل على أنه ليس اصطلاحًا 

عندهم ؛ وإنما أطلقوه بالدلالة اللغويةء والدلالة اللغوية تعرف من سياقها . 
وبما سبق يكون النقد متوجّها إلى من قسّم الأحاديث إلى صحيح وحسن 

وضعيف موهما أن الحسنّ مرتبة بين الصحيح والضعيف» وهذا الإيهام هوالذي 

سبب الإشكال الكبير حول الحديث الحسن» والذي مازال قاًا . 
ومن المعلوم: أن الحديث الحسن من أكثر اصطلاحات الحديث 

إشكالا وكثرة خللاف! 

* يقول المؤلف : «وفي تحرير معناه اضطراب) . 
ابتدأ الفصل في بيان أن هذا المصطلح فيه اضطراب واختلاف كبير. 
والاضطراب: هو الاختلاف الكثير . هذا في اللغة لا في الاصطلاح»› 

وهوالمراد هنا . 

* يقول المؤلف : «فقال الخطابى 15:: : هو ما عرف مخرجه» واشتهر 

رجاله) . 1 
الذي يظهر أن مقصوده ب (عرف مخرجه): اشتراط الاتصال» أي أن 

يكون متصلاً؛ لأن الحديث الذي يكون منقطعًا لم يعرف مخرجه . 
وقوله: «واشتهر رجاله»: الظاهر أن مقصوده أن يعرفوا بالصدق 

وبطلب العلمء أو بالعدالة والضبط” . 
والعبارة محتملة لكلا المعنيين» وأنا رجح المعنى الثاني . 

)١(‏ هناك فرق بين أن يُعْرَفُوا بالعدالة وبطلب العلمء وبين أن يعرفوا بالعدالة 
والضبط ؛ فإن مِنْ طلبة العلم مَنْ يكون سى الضبط» مثل : محمد بن عبدالر حن بن 
ابي ليل » ويزيد بن أي زيادء وعلي بن زيد بن جدعان . أما إذا قلنا: (بالعدالة 
والضبط) فيكونون مشهورين بطلب العلم وبإتقان ما رووا وضبطوا . 


۳١ 


الخطايي 


تعقّب الذهبي 
لتعريف 
الخطابي 


تقييد الذهبي 
الخطابي 


طريقةٌ حسنةٌ 
مستفادةٌ من 
هذا التصرّف 


(يقول المؤلف: «وعليه مدار أكثر الحديث» . 

أي : أكثر الأحاديث امحتج بها هي من هذا النوع . 

# قال: «وهو الذى يقبله أكثر العلماءء و يستعمله عامة الفقهاء) . 

في هذا إشارة إلى أن هناك من لا يقبله» وإن كان الأقل . 

وهذا (والله أعلم) إنما يقصد به الخطابيٌ: أن هذا النوع من الحديث 
محلا اختلاف وتباين في الاجتهاد» ولا يقصد أن هناك من يرد مطلقًا هذا 
الصنف . 

وإنما كان الخلاف فيه (دون الصحيح) لأته لم يُشترط فيه انتفاء الشذوذ 
والعلة؛ فقد يقف العام على علةٍ خفيّة تجعله يرد هذا النوع من الحديث؛» أو 

* يقول الإمام الذهبي متعقبًا : «وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود 
والتعريفات؛ إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضًا) . 

صناعة الحدود المنطقية تقتضي أن يكون التعريف مختصرًا محررًا بالجمع 


والمنع. ومن اعتبر الحديث الحسن مختلفًا عن الحديث الصحيح وغير داخل 
فيه» لا شك أنه سينتقد هذا التعريف بالانثقاد الذي ذكره الإمام الذهبي» 


وهو أن الصحيح يندرج تحت هذا التعريف. بل ويكون أخصٌ منه. وإنغا 
الأصل (حسب ظاهر عبارة الخطّابي) أن يكون بينهما تباينٌ . 

* ثم قال: «لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح» . 

أي : إنه (حتى يصمح تعريف الخطّابي حسب ظاهر تقسيمه » الذي يقتضي 
أن الحسن مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف) لابذدٌ أن نضيف قيدّاء 
فنقول: هو ما عرف خرجه» واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث. وهو 
الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاءء مما لم يبلغ درجة 
الصحيح . 

وبهذا التعبير يصبح التعريف جامعًا مانعّاء وهو وإن كان فيه طول» غير 
أنَّنا لا ننتقده من جهة أنه أدخل في الحسن ما ليس منه . 

وهذا التصرف من الذهى يقودنا إلى طريقة جيدة وحسنة» نلفت النظر 


۳۲ 


إليها للتعامل مع كلام أهل العلم : وهو أن الواجب حمل كلام أهل العلم على 
ما يقتضيه السياق» وعلى ما يقرّرونه من فهم ومراد» ولو كان ذلك بإضافة قيد 
إلى التعريف . وهذا هو الذي صنعه الإمام الذهبي كأ مع تعريف الخطابي 
للحسن ؛ لأن مراده من التفريق بينهما واضح» وسياق كلامه (عندما ذكر 
امح والحسن» والضعيف في محل واحد) دال على ما أضيف من فيد . 
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يعني : بناءً على تقسيم الخطابي وتعريفه؛ فالحسن مرتبة وسطى بين 
الصحيح والضعيف . 

ولقائل أن يقول للذهى : وتعريفك (أيضًا) للحسن ليس على صناعة 
الحدود. ولكنه ليس مُهِمًا عندنا أن يكون التعريف على صناعة الحدودء وليس 
عيبا أن لا يكون التعريف على هذه الصناعة؛ وإعًا المهم: أن يكون المعنى 
القصود اما يا تدركه الأخهاع بايا شري أو دسي . 

+ قال : لك ا اا من لس ل ولد ده سكا 


ل 


اا 1 
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كد هذه العبارة فيها اضطراب؛ لأنه (أولاً) قد جعل الحسن مرتبة 
وسطى بين الصحيح والضعيف» وهنا جعله داخلاً في الصحيح . ولو جعل 

الصحيح داخلا في الحسن (كما صنع الخطابي في تعريفه)= لكان أولى . 
والذهبي (بتقريره هذا) يعود بنا إلى بدايات الاصطلاح» وإلى مرادات 

العلماء المتقدمين؛ ولذلك من استقر في ذهنه أن الحسن له معنى معين» 

سيضطرب عليه هذا الكلام ؛ ولن يعرف مراد الذهبي. 

(9) وفي : سير أعلام النبلاء ء )071٠/1١(‏ يقول رحمه الله : «ولا سيّما إذا حكمنا على 
حدّ الحسن باصطلاحنا المولّد الحادث» الذي هو في عرف السّلف يعود إلى قسم 
من أقسام الصحيحء الذي يجب العمل به عند جمهور العلماءء أو الذي یر عب 
عنه أبو عبدالله البخاري» وبمشيه مسلمء وبالعكس ؛ فهو داخل في أدنى مراتب 
الصحة) . 


۳۳ 


نقل عن الذهبي 


الترمذي أول 
من وضع 
اصطلامًا 


فلا بد أن تدخل هذا المبحث وأنت خالي الذهن من مألوفات سابقة؛ 
حت تستطيع أن تفهم كلام المؤلف . 

* يقول: «وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبة 
دون تلك المراتب» فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح». 

هذه العبارة شك في صحتهاء وأظن أن فيها تصحيفًا أو تحريفًا؛ لأن 
الذهبي (في تعريفه السابق) أدخل الحسن في مراتب الصحيح, ثم يُعقَّب هنا 
(ولم يزل السياق مستمراء حق إنه جاء في بعض النسخ [فحينئذٍ] بالفاء الدالة 
على التعقيب)- بأن الحسن دون تلك المراتب وليس منهاء ويؤكّد هذا 
الإشكال بقوله بعد ذلك : «فجاء الحسن مثلاً في آخر مراتب الصحيح». 

فإن قيل : بأن مراده أن الحسن دون أعلى مراتب الصحيح (كما تقدم في 
مراتب الصحيح المجمع على صحته في مبحث الحديث الصحيح)- فهو مردودٌ 
بأن الذهبي عندما ذكر مراتب الصحيح لم يقتصر على أعلى مراتبه» بل ذكر 
(أيضًا) في آخر مراتبه أدنى مراتب الصحيح الداخلة في الحسن فعلا؛ كرواية 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . 

وعلى كل: فإ سياق الكلام يدل على أنه أراد أن يجعل الحسن من 
مراتب الصحيحء وليس قسمًا منفصلا عنه . 

* قال الذهبي كأث: «وأما الترمذئ فهو أول من خصّ هذا النوع باسم 
الحسن) ٠‏ 

هل يقصد بالنوع الذي خصه باسم الحسن المرتبة التي بين الصحيح 
والضعيف» آم الذي يدخل في آخر مراتب الصحيح؟ 

والجواب: أن قوله: «هذا النوع»: ظاهرٌ في أنه أراد نوع الحسن 
الداخل في مسمى الصحيحء لا الحسن الذي هو متوسط بين الصحيح 
والضعيف؛ لأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور. 

ومعنى ذلك : أن الترمذي أول من اصطلح اصطلاحًا معيئًا أطلق 
عليه لفظ الحسن» ووضع له شروطا معينة» وأطلق على ما وجدت فيه 
هذه الشروط مصطلح الحسن. وإلا فإطلاق الحسن على الأحاديث 
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موجود قبل الترمذي . 

وهذه الأوَليّة للإمام الترمذي كله نستفيد منها : 

-١‏ أن الحسن (في اصطلاحنا) كان مندرجًا في الصحيح في كثير من 
إطلاقات العلماء قبل الترمذي وبعده؛ لأن الحسن إذا لم يكن مصطلحًاء 
واستخدم فإنما المراد به (بلا شك) الحسن اللغوي . 

-١‏ إذا لم يكن الحسن قد اضظلح عليه قبل الإمام الترمذي؛ فإنَه لا 
بد أن تكون لرتبة الحديث الحسن عند هؤلاء العلماء الذين كانوا قبل 
الترمذي تعبيرٌ يعبّرون به عن الحديث المقبول الذي هو في أدنى مراتب 
القبول» ولن يكون هو (الحسن)؛ لأنهم لم يصطلحوا على استخدامه بهذا 
المعنى بعد وإنما سيكون التعبيرٌ عنه بما اصطلحوا عليه للدلالة على 
القبول» وهو (الصحيح) . 

فيدلا ذلك کله : على أن الصحيح كان شاملا للحسن باصطلاحناء 
وللصحيح باصطلاحهم؛ وإتما كان ذلك لاجتماعهما في مطلق القبول 
والاحتجاج. فلما اشتركا في أهم صفة وهي الاحتجاج والقبول- كانا 
مشتركين (أيضًا) في التسمية بالصحيح . 

وقد يعبّرون عن الحديث الذي هو في آخر مراتب القبول بلفظ آخر غير 
الصحيح وغير الحسن» وهو: الضعيف؛ لأن فيه ضعمًا عن أعلى مراتب 
الصحيح . 

وعلى ذلك تحمل عبارة الإمام أحمد الشهيرة: «الحديث الضعيف أحب 
إلينا من القياس»» ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن 
مراده (هتا) بالضعيف : هو الحديث الذي في آخر مراتب القبول» والذي هو 
الحسن باصطلاحنا . 

* قال : أن يسلم راويه من أن يكون متهمًا» وأن يسلم من الشذوذ» وأن 
يروى نحوه من غير وجه) . 

هذه ليست عبارة الترمذي بنصها وإنما بمعناهاء ونصٌ عبارة الترمذي 
هي : «وما ذكرنا في هذا الكتاب : (حديث حسن) فإنما أردنا به حسن إسناده 


o 


ما نستقیدهمن 


هذه الأولية 


تعبيڙآخرعن 
الحديث الذي 
مراتبالقبول 


-١‏ السلامة 
من تج مه 


راويه 


؟- السلامة 


من الشذوذ 


عندنا؛ كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يهم بالکذب› ولا يكون 
الحديث شاذا» ويروى من غير وجه نحو ذلك › فهو عندنا حديث حسنٌ) . هذه 
هي عبارة الترمذي» وعبارة الذهبي شملت الشروط الثلاثة التي ذكرها 
الترمذي . 

ونقف مع هذه الشروط الوقفات التالية : 

. قوله : «أن يسلم راويه من أن يكون متّهمًا؛‎ -١ 

المقصود بالمتهم : أي المتهم بالكذب» ويكون الراوي متهمًا بأحد 
أمور: 

أ. إما أن يكون غير عدل؛ لأن العدالة شرط نضمن به السلامة من 
الكذب» فإن كان الراوي غير عدل صار عندنا متهمًا . 

ب . إذا عرفناه بالكذب ولو في حديث الناس ؛ لأنه مظنة أن يكذب على 
النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

ج) إذا عرفناه بالكذب على النبي كَل فيكون كل حديث يرويه مظنوتًا 
كذبّه فيه» وإن كان الكذوث قد يصدق . 

ويمكن أن نختصر ما سبق : في أن المتهم هو كل من كان غير العدل؛ 
أي هو الفاسق» والصغيرء والمغفل شديدٌ الغفلةء وامجنون. 

ويخرج مما سبق : أن يكون عدلاً؛ فالعدل (حق لو كان أسوأ الناس 

هذا هو الشرط الأول ويلاحظ : أن فيه سعة؛ لأنه يدخل فيه أ 
الناس حفظًاء ويدخل فيه (أيضًا) أتقنهُم وأضبظهم . 

۲- قوله: «وأن يسلم من الشذوذ) . 

اختلف العلماء في فهم هذه العبارة: 


سوا 


أ) فقيل : إن مراده بالشاذ ما جاء في عبارة الشافعي» وهو: ما خالف 
فيه الراوي من هو أتقن منه. وهذا ما ذهب إليه ابن رجب . 
لکن يردّه: أن اشتراطه بأن يكون الحديثٌُ معتضدًا بروايته من غير ما 


۳٦ 


وجه معن عن هذا الشرط . 

فإن قیل : إن مقصوده من كونه مرويًا من غير ما وجه أصل الحديث,» لا 
جميعٌ ألفاظهء فيكون في الشرط الثالث إضافة على الشرط الثاني . 

فأقول: بل هذا أبعد عن القبول؛ لأن الروايات الأخرى إن كانت 
بالمعى نفسه كان في الشرط الثالث تكرارٌء وإن كانت بمعنى آخر كانت أبعد 
عن أن تَعَدَ معضداتٍ ومقويّاتء بل هي أدلة خطأ ووهم. 

ب) والمعبى الثاني لمراد الترمذي بالشاذ» هو : التفردُ بأصل تفرّدًا يقتضى 
الردّء هذا هو الذي اشترط الترمذي انتفاءه . ۰ 

فإن قيل : هذا يقتضي التكرار مع الشرط الثالث . 

فأقول: بل لا يقتضيه؛ لأنّ الحديث قد يُستدكر لَمْظْهد مع رواية ما 
يشهد لمعناه من وجوه مقبولة» فيكون الاستنكارٌ عائدًا للفظء والتفرَدُ في 
اللفظ لا في المعنى . وهذا مثل حديث : !إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتَيّاتِ ..» فإن شواهده 
كثيرةٌ جدًا في السنةء مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال: 
وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي بهء وإن لم يكن لفظ حديث عمر 
مرويًا من غير حديثه من وجه يصح . كما أن الحديث قد يُستنكر إسناده» أو 
يكون التفرّدُ واقعًا في إسناده تفرد لا مثيل له في باقي الروايات» وإن كان متنه 
محفوطًا من وجوه أخرى . 

فهذان الأمران يُبِيّنان أن اشتراط انتفاء التفرّد بأصل. لا يُغتى عن 
اشتراط رواية الحديث من غير ما وجهدء وأنه لا تكرار في اشتراط هذين 
الشرطين» مع تفسير الشذوذ بالتفرد بأصل تفردًا مردودًا . 

ولذلك فإن تفسير الشذوذ في كلام الترمذي بالمعبى الثاني - أولى (عندي) 
من المعنى الأول . 

۳- قوله: «وأن يروى نحوه من غير وجه» . 

ْنَا المقصود بذلك فيما سبق» وأنه الأحاديث المرفوعة التي تشهد لمعنى 
ذلك الحديث. لكن يَدَخْل في المعضّدات الق تشهد لعن الحديث (أيضًا) 
الآثارٌ الموقوفةٌ على الصحابة (كما قرّره ابن رجب) . 


۳۷ 


حأجة معرفة 
عل رك 
الترمذي 
الحسن إلى 


دزاسة 


الراجح في 
تعيين مراد 


الترمذي 


بل مما يَرْفَعٌ نكارة التفرّد بأصل » وَيُقَرُبٌ إلى قبوله : أن يكون له شاهد 
من كتاب اللهء أو من مقاصد الشريعة. 

وبعد هذا التعريف : فإن معرفة مراد الترمذي بالحديث الحسن» تحتاج 
إلى دراسة لكل الأحاديث الق وصفها الترمذي بالحسن في كتابه دراسة 
استقرائية دقيقة . ۰ 

وقد وقفث على دراسة في ذلك» ولكن (حسب رأبي الشخصي) لم تكن 
بالقوة الكافية؛ ولذلك لا أستطيع أن أجزم بالنتائج الق توصل إليها هذا 
الباحث. 

ومازلت إلى اليوم متردّدًا في مراد الترمذي من الحديث الحسن» مع 
تعريفه هو له» ومع استخدامه له بكثرة؛ لأنه مازال في تعريف الترمذي 
للحسن إشكال . 

إلا أنني مع هذه الإشكالات أرجح معن خاصًا : وهو أن يكون مراد 
الترمذي بالحسن: هو الحديث الصاح للاحتجاج» وهذا يذكّرني بقول أبي 
داود: «وما سكث عنه فهو صالح) . 

والمراد بالصالح للاحتجاج : أنه بمكن أن مُحتجّ به؛ أي أن ذلك الحديث 
عند الترمذي مقبول» وقد يكون في أعلى مراتب القبول ك(الصحيح)» وقد 
يكون في آخر مراتب القبول ك(الحسن لغيره) باصطلاحنا . لكن الترمذي مع 
قبوله هو للا حتجاج به» إلا أنه يرى أنه لا يلزم ا لخصم احالف قبوله كما يلزمه 
قبولٌ الحديث المجزوم بصخته ؛ ولذلك عير عن هذا القسم من الأحاديث بهذا 
الاصطلاح الجديدء الذي ل جذ في اصطلاحات من سبقه ما يعبر عنه بتعبير 
خاصّ به . فيدخل في الحسن عند الترمذي ذلك الصحيحء والحسن (في 
اصطلاحنا)» والضعيف الخفيف الضعف المعتضد. وهذا حر ما قرّره ابن 
رجب في : (شرح العلل) . 

قال : «وهذا مشكل (أيضًا) على ما يقول فيه : حسن غریب »لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه) . 


۳۸ 


وجه الاشكال: معارضة قوله هذا لما قرّره قبل من أن شرط الحسن أن 
پروی من غير وجه. 

وجواب الإاشكال : ُن أن يكون من وجهين: 

* الوجه الأول: أن يكون مقصوذه ب ١يروى‏ من غير وجه»: مطلق 
شاهدٍ من الشريعة؛ ولو كان من كتاب اللهء أو من مقاصد الشريعة عمومًا . 

* الوجه الثانى: أن يقصد بقوله: «حسن غريب» الغرابة النسبية؛ 
كأن يكون : غريبًا من حديث سالم عن ابن عمره لكنه معروف من حديث نافع 
عن ابن عمر . 

ويرشحٌ هذا الوجه الأخير: أن الترمذي نفسه قسّم الغريب إلى أربعة 
أقسام؛ فثلاثة أقسام منها تدخل ضمن الغريب النسبي» وقسم واحد هو 
الغريب المطلق . 

* قال : لوقيل : الحسين ما ضعفه محتمل ١‏ ويسوخ العمل به) 

هذا هو تعريف ابن الحوزي في مقدمة كتابه: (الموضوعات)؛ حيث 

«والحسن ما فيه ضعف قريب محتمل) . 

وقوله هذا يُذكرنا بما قرّرناه سابقًا من أن الحديث الحسن (باصطلا حنا) 
قد يُطلق عليه العلماء اصطلاحَ (ضعيف)؛ أي : ضعيفٌ ضعفا محتملاً ومحتح 
به . 

* قال: (وهذ! (أيشًا) ليس بضابط يتميا به الضعة.. المحتمل). 

وهذا صحيح ؛ لأن هذه المازلة (وهي آخر مراتب الصحيح) لا بمكن أن تعد 
بحدود رياضيَّة» فلا يلزم أن يكون کل حديث يرويه صدوق = حستا باصطلا حنا ؛ 
لأن هذه المرتبة فيها اختلاف. وفيها تجاذب بين القبول وبين بن الرد. 

ولا يأتي تمييز هذه المرتبة إلا من خلال الممارسة والتطبيق العمل ؛ حيث 
يمكن أن يعرف الباحث مق يحكم على الحديث بأنه في آخر مراتب تب الصحة أي 
(الحسن)؛ أو في أعلى مراتب الصحة وهو (الصحيح)ء أو في أول مراتب 
الضعف وهو (الضعيف المردود). 

ولذلك فإن كل التعاريف التي ذكرت للحسن منتقدة» وليس هناك تعريفٌ 


۳۹ 


تعارض تعريف 
الترمذي للحديث 
الحسنمعمايقول 
526 «حسر 


شسس ريسل » 


الجوا ا عل 


هذا الإشكال 


انسر يفنا أبن 
الجوزي 


تعقب الذهبى 
تتعريف اين 


للحديث الحسن لا بالمعنى الذي عند المتأخرين» ولا بالمعنى الذي عند الترمذي» 
ولا بالمعنى الذي عند من قبل الترمذي- يكون سالا من الا نتقاد . 

ومن أمثلة ذلك : 

تعريف الحافظ ابن حجر ككل حين قال: «الحسن: ما اتصل إسناده 
بنقل عدل خف ضبطه ٠...‏ فانتقده الأمير الصنعاني بقوله: إن الضعيف 
(أيضًا) قد خفٌ ضبطهء فما هو ضابط خفة الضبط التي يكون معها 
مقبولا؟!). 

وكنت قد أجبت عن هذا الإشكال في: (شرح نزهة النظر): بأن 
الخروج من الانتقاد يكون بإضافة قيد (مقبول)227؛ حتى يتميرّ راوي 
الحسن عن خف ضعفه من الرواة المردودين. وإنما كان هذا الجواب من 
باب تقريب المعبى للأذهانء وإلا فإن فيه مصادرةً على المطلوب؛ حيث 
إن البحث في بيان الحقيقة والماهية والتعريف» ليتميّرٌ هذا النوع» ولنعرف 
مق يوصف الحديث به» ليكون مقبولا بعد ذلك . ففي إدخال هذا القيد 
مصادرة» ويلزم منه الدور. 

# قال: «وقال ابن الصلاح : إن الحسن قسمان: أحدهما: ما لا يخلو 
سنده من مستور لم تتحقق أهليته) . 

مقصوده بالمستور هنا: من نزل حديثه عن أن يُعَدَ في أعلى مراتب 
القبول. 

#* ثم يقول: «غير مغفل. ولا خطاء. ولا متهم». 

معنى «غير مغفل»: أي : ليس في عقله نقص يؤدّي إلى الشكّ في قبول 
خيره . 

** والغفلة تطلق عند أهل العلم بمعنيين : 

# المعنى الأول: من كان فيه مبالغة في إحسان الظنٌ» والتساهل في 


)١(‏ يعن : أن نقول في تعريف الحديث الحسن : ما اتصل إسناده بنقل عدل مقبول خف 
ضيطه . . .). 


أمور الدنياء وعدم التدقيق فيهاء حى ربّما أخذ على غِرَةٍ. وهذا النوع من 
الغفلة لا يؤثر في الرواية .. 

* المعنى الثانى : ضعف الذكاء ضعمًا شديدًا جدّاء فهو مرتبة بين 

ومن أمثلة ذلك : راو كان مؤذنًا في مسجدء وعنده صحيفة يقرأ فيهاء 
ويسمعه الرواة يقول: «(سمعت حميدًا عن أنس». فبعد أن قرءوا عليه أيامًا 
جاءوه فقالوا له: معت هذه الصحيفة من حميد الطويل؟ فقال: (لا) . 
فقالوا : نحن لنا أيام نأتيك» وتقول: «سمعت حميدًا عن أنس» . فقال : «كان 
مؤذنٌ قبلى يؤذن فى هذا المسجد» وكان يقرأ من هذه الصحيفة ؛ فلما توفى 
قيل لي : قم مكانه, فأذن واقرأ من الصحيفة» . 

فهذا رجل صادق لم يتعمد الكذب أبدَاء ولا نَصِفَهُ بأنه مجنون» كما لا 
نصفه بأنه عاقل ؛ فهو مغفل . 

قوله: «ولا خطاء»: آي : لم يصل إلى درجة يكون خطؤه أكثر من 
صوابه» بل مازال صوابه أكثر من خطته . 

قوله: «ولا متهم): أي: غير عدل . فكل عدل ليس متهمًا . 

قوله: «ويكون المتن- مع ذلك- عرف مثله أو نحوه من وجه آخر 
اعتضد به) . 

هذا فيه غرابة؛ لأن من توفّرت فيه هذه الشروط فحديثه حسٌ لذاته 
قَلِمّ يقول بعد ذلك : «عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به)؟! 

وهذا ما حمل بعض العلماء على أن يكون المقصود من هذا القسم رواية 
الضعيف الخفيف الضعف. وإن لم يكن هذا مؤدَّى آلفاظ ابن الصلاح . 

ويحتمل أن يكون مقصوده بالمستور ما فسّره هو به في مبحث الجهول» 
وهو الراوي الذي غلمت عدالته الظاهرة دون الباطنة» وانضاف إلى ذلك أنه 
قد سير حديثه فلم يُعرف بكثرة الخطأء ولا برواية المنكرات الق تدعو لاتهامه 
أو الحكم عليه بضعف العقل (الغفلة). 

وني الحقيقة هذا الموطن من المواطن التي أشكلت في كلام ابن 


٤١ 


إشكال على 
تعريف أين 


الصلاح 


معن ىالحديث 
الحسن إلى 


استقراء 


الصلاح؛ ولأجل ذلك يقول الذهبي بعد قليل: «فهذا عليه مؤاخذات». 
* يقول: «وثانيهما: أن يكون راويه مشهورً! بالصدق والأمانة» لكنه 

لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والاتقان» وهو مع ذلك 

عن حال من يعد تفرده منكرًاء مع عدم الشذوذ والعلة) . 

هذا القسم هو الذي يسميه المتأخرون بأنه الحسن لذاته» وهو كما عرفه 

الحافظ ابن حجر : ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه» من غير شذوذ ولا 

علة! 


يرتفع 


هذان القسمان لم يُسمّهما ابن الصلاح بتسمية معينة» لكن جاء من 
تأخر عنه فأطلق على الأول: (الحسن لغيره)؛ وعلى الثاني : (الحسن لذاته) . 

لكن العبارات (في الحقيقة) فيها إشكال؛ حت ولو فسرنا المستور بأنه 
هو : العدل في الظاهر دون الباطنء فهل هذا هو الحسن فقط؟ وماذا تقول في 
خفيف الضعف» وهو من عرقت عدالته يقينًا لكنه خفيف الضبط. هل 
سيدخل في هذا القسم أو لا؟ - 

ظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا بدخل؛ لأنه اشترط فيه أن لا يكون 
خَطّاءً. إذن: فالضعيف الخفيف الضعف (وهو العدل الذي ساء حفظه 
وضبطه) يخرج عن هذا التعريف ؛ لأنه اشترط في الراوي أن لا يكون خطّاءً . 

هذه إشكالات تُظْرَحٌ على كلام ابن الصلاح» إلا أن كلام ابن الصلاح 
(في الحقيقة) قد صرح بأنه إنما استقاه من تصرفات العلماء» وقد ذكر هذا ابن 
الصلاح لما دخل في مبحث الحديث الحسن. فقال: «قد نظرت في كلام 
العلماء وفي تصرفاتهم وتطبيقاتهم ‏ فتحرر عندي أن معنى الحسن عندهم : 
أنه ينقسم إلى هذين القسمين ...2 . 

فمن أراد أن يناقش ابن الصلاح في صحة هذا التقسيم » فينبغي عليه أن 
يرجع إلى الدليل الذي اعتمد عليهء وهو استقراء تصرفات العلماء. 

ولذلك نقول بأن تحديد معنى الحديث الحسن ينبغي أن يكون 
بالاستقراء . 

ولعلك تقول : هل العلماء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح (وعلى رأسهم 
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ابن حجر) قد استقرءوا كلام العلماء المتقدمين؟ 

فنقول: إن ابن حجر يصرح في كتابه : (النكت) أنه لم يفعل ذلك لا 
تكلم عن مسألة: (حسن صحيح)» وأنه إنما يرجّح ما رجحه لسبب نظري» 
ربّما باه على أمثلة يستحضرها في ذهنه . 

٭# يقول: د شارا صلمه م أل ا 

وقد بِيّنا بعض هذه المؤاخذات الق عليهء ومن أهم المؤاخذات: هل 
هذان القسمان بالفعل يدل عليهما استقراء كلام العلماء عمومًاء أم استقراء 
تصرفات الترمذي خصوصًا؟ 

-١‏ إن قلنا: تصرفات العلماء عمومًا . فما ذكرناه لك (آنقا) من كلام 
ابن حجر وغيره : أن الحسن عندهم يدخل في الصحيح » كما هو عند ابن خزعة 
وابن حبان والحاكم- يرد هذا الاحتمال. 

؟- وما ذكره ابن حجر وغيره: أن من قبل الترمذي يطلقون الحسن 
بالمعنى اللغوي- بدل على أن الاستقراء الذي ذكره ابن الصلاح غير تام و أن 
فيه نقصّاء مما يدل على ضرورة إعادة هذا الاستقراء. لا سيما وأن هناك 
استخدامًا آخر ؛ فقد نص الخطيب البغدادي والسمعاني : على أن الحسن يطلقه 
العلماء ويريدون به الغريب . 

فهذا نا لقسماناللذا نذكرهما ابن لصلاح (في الحقيقة )ليسا تعبيرًا دقيقًا عن 
تصرفات آهل العلم وإطلا قاعم للحديث الحسن » بل مازال الحديث | لحسن يحتاج 
إلى استقراء شامل وواسع؛ حتى نعرف ما هي مرادات العلماء منه؟ 

مسألة : هل استقرٌ الاصطلاح بعد الترمذي؟ 

الظاهر : أنه لم يستقرء بدليل أن ابن خزية وابن حبان والحاكم بعد 
الترمذي» ولم يستخدموه باصطلاحه. 


3 قوله: اوقد قلت لك : إن الحسن م فصر سنده قلیلا عن رئسة 


يعني : أن الحسن الذي عَرّفه ابن الصلاح (وقد تبع فيه ظاهر تقسيم 
< 


عدماستقراءاين 
30 
لاستعمالات 
العلماءالحديث 


نقص استقراء 
ابن الصلاح 
لاستعمالات 
العلماء للحديث 
المسسسيان 


عدم استقرار 
مصطلح 
الإمام الترمذي 


بناءُعلىتعريف 
ابن الصلاح 


خلاصة ما 


سبق تقريره 


في الصحيح . فهذا التقرير مبنيٌ على فهم الذهيٌ لكلام ابن الصلاح» الذي 
بناه ابن الصلاح على ظاهر تقسيم الخطابي للأحاديث إلى صحيح وحسن 
وسقيم» هذا التقسيم الذي يوهم أن مصطلح الحسن يدل على مرتبة وسطى 
بين الصحيح والضعيف . 

وبتلخص ما سبق فيما يلي من تقرير: 

إن قراءتنا لكتب المصطلح : المقصودٌ منها أن نفهم مقاصد العلماء إذا 
استخدموا هذه الألفاظ ك(الحسن). ومن خلال ذكر الاختلافات السابقة» 
نستطيع أن نقول : 

-١‏ إن كُلَّ العلماء قبل ابن الصلاح : إذا أطلقوا الحسن فإنما يطلقونه 
بالمعنى اللغوي ٠‏ ولا نستطيع أن نجزم بمعنى معين حت ننظر في سياق الكلام ؛ 
كي نعرف مقصودهم بالحسن والذي قد يعنون به واحدا من المعاني الثلاثة 
الآتية غالبًا» وهي : المقبول (مطلق القبول)» والغريب والمنكر. 

-١‏ أمّا الترمذيٌ: فإن له اصطلاحًا خاصًا في الحسن» وقد رجّحنا أنه 
يعني به (الحديث الصالح للاحتجاج)؛ فقد يكون صحيحًا باصطلاحناء وقد 
يكون حسئًا باصطلا حناء وقد يكون ضعيفا منجيرًاء بل قد يكون (كما يقول 
ابن رجب) ضعيفًا غير منجبر. وإن كان (عندي) في الأخير منها توقّفٌ؛ إذ 
أظنٌ أن الترمذي لا يقول: (حسن) إلا على الحديث الذي هو عنده صالح 
للاحتجاجء لكنه لا يلزم الخصم بحديثٍ حسنه . 

*- ومن جاء بعد ابن الصلاح : فإنه يقصد بالحسن المرتبة الوسطى 
التي بين الصحيح والضعيف . 

وبذلك يتضح أن العلماء (ومع وضع الترمذي للحسن مصطلحًا) إلا 
أنهم مازالوا يستخدمون (الحسن) با لمعن اللغوي إلى القرن السادس الهجري؛ 
كما يدل عليه تعريف الخطيب للحسن» وكذلك السمعاني» وأبو طاهر 
السّلفي (فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في: [اقتضاء الصراط 
المستقيم])؛ فدلّ على أن (الحسن) لم يتحرّر إلى القرن السادس » ولم يأخذ معن 
اصطلاحيًا خاصضّاء كما استقرّ عليه عند ابن الصلاح ومن بعده. 
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َهِمَ كير من الناس مكّن وقف على عبارة الذهبي هذه : أن الذهبي يرى 
أنه لا حكن أن يكون هناك تعريفٌ للحديث الحسن» وأنه على إياس من أن يجد 
تعريفًا للحديث الحسن يبيِّن حقيقته . وهذا الفهم خاطئ . 

وإنغا يريد الإمام الذهبي بهذا الكلام: أن يبيّن أن وضع قاعدة كلية 
يعرف من خلاها حد الحديث الحسن لا بمكن أن يوجد؛ لآن تعيين أن هذا 
الحديث في آخر مراتب القبول لا يمكن أصلاً ؛ وإنما يعرف بالممارسة» وبكثرة 
التطبيق العمل . 

ومشكلة المعاصرين : أخهم يظنون أن التعامل مع الحديث النبوي كأنه 


تعامل رياضي ؛ ؛ فلا بد (عندهم) من أن يكون كل حديث فيه صدوق حدينًا' 


حسنًاء وأن يكون كلا حديث رواته ثقات حديئًاً صحيحًا . وهذا خطأ تمامًا . 

ويقراب وجه كونه خط : أن ابن إسحاق (مثلاً) الذي هو عندنا 
صدوق» ليس بأقل منزلة (عند العلماء) من راو آخر غير مشتهر لم نجد فيه 
(مثلاً) إلا عبارة توثيق لأبي نعيم الأصبهاني؛ إذ كيف نجعل ابن إسحاق في 
إمامته› وجلالته» وشهرته› وعلمه» وحفظه. وتداول العلماء لحديثهء 
وتمييزهم له= أدنى من رجل ل نجد فيه إلا عبارة توثيق لأحد العلماء 

فالمقصود من كلام المؤلف : أن تحديد مرتبة الحديث (في علو أو دنو) 
لا مكن أن يُعَيَرَ عنها بألفاظ فاصلة وممدّرة. وإنما تتميز هذه المراتب بالخيرة 
المبنيّة على الممارسة والتطبيق العمل . 

وشاهد هذا من الحس: أنه لا يمكنك أن تعر عن شدة الحلاوة أو 
خفتها بألفاظ نة لحقيقة شذة الحلاة وخفتهاء وإنما مرد ذلك البيان إلى 
الذوق. وما نحن فيه كهذاء لا فرق ا 

# قال: اقم نخدت ترد فيه العا : 
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ذلك يحتاج إلى دقة وعلم وممارسة وخبرة. وهذا يبين لنا البون الكبير في 
تطبيقات المعاصرين في حكمهم على الآحاديث» وبين ما يحتاجه علم الحديث 
(حقيقة) من دقة ومن أحكام رّرق مدققة هي اللائقة به. 

# قال المؤلف : «فكم من حديث تردد فيه الحفاظ : هل هو حسن. أو 
ضعيف . أو صحيح ؟) . 

يعنى : أن الحديث الحسن ذا المعى تتنازعه هذه المصطلحات جميعًا ؛ 
فقد يوصف بالحسن» وقد يوصف بالصحة» وقد يوصف بالضعف . 

* يقول: «بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده فى الحديث الواحدء 
فيومًا يصفه بالصحة» ويومًا يصفه بالحسنء ولربما استضعفه» . 

وهذا لدقة المسألة»؛ حيث ربّما يتغير اجتهاد العالم عند النظر إلى 
الضعف» وتضخم هذه النظرة إلى درجة الحكم على الحديث بالضعف . وربما 
نظر إلى جانب الإتقان في الراوي وإلى ما للحديث من شواهد- فيحكم عل 
الحديث بالصحة. ولربما نظر إلى هذا الراوي من جهة كون خطئه أقل من 
صوابه ولم ينظر إلى قضية المتابعات والشواهدء أو نظر إليها ووجد أنها تؤيد 
قبوله» ولكنها لا ترتقي به إلى درجة أعلى مراتب القبول- فيحكم عليه بأنه في 
آخر مراتب القبول. . . وهكذا. 

* يقول: «وهذا حق ؛ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن 
يرقيه إلى رتبة الصحيح) . 

وذلك لأنه مرتبة وسطى؛ فإن نظر إلى الضعف الذي فيه قال عنه: 
ضعيف» وإن نظر إلى مسألة أنه مقبول ويجتمع مع الصحيح في أنه حجة ومقبول 
حكم عليه بالصحة» حقَى لقد حاول المتأخر أن يجمع بين النظرتين واصطلح 
هذه المرتبة وصف الحسن . 

# قال : «عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح › فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما ؛ 
إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق» . 

أي : لو انفكٌ عن هذا القدر اليسير من الضعف الذي فيه: لما وصف 
بالحسن» وإتما وضف بالصحة . 
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* قال : وقول الترمدي: زهد! حدييث سن سحبح ) فيه إشكال) , 

وجه الاشكال: هو أن الحسن (عند المتأخرين) مرتبة ومنزلة دون منزلة 
الصحيح» وأن الصحيح غير الحسن ؛ ففي الجمع بين الوصفين حع بين أمرين 

وقد أورد كد أول جواب على ذلك : وهو أن الجمع بين هذين الوصفين 
المتباينين؛ إنما هو باعتبار إسنادين: أحدهما صحيح › والآخر حسن. 

ثم رد يك هذا الجواب : بأن الترمذي كثيرًا ما يقول: هذا حديث حسن 
صحيح غريب »لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؛ إذ صرح بأن هذا الحديث ليس له 
إلا إسناد واحدء فكيف يقول فيه: حسن صحيح؟ 

وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر : بأن جَعَل قول الترمذي : (حسن 

-١‏ إذا كان الحديث فردًا غريبًا ليس له إلا إسناد واحدء فإنه 
يعني بقوله: «حسن صحيح): أن الناقد متردد في الحكم عليه بالحسن أو 
الصحة. 

؟- وإذا كان له إسنادان فأكثرء فالمراد أنه حَسَنٌّ باعتبار إسنادء 
وصحيح باعتبار إسناد آخر . 

وهذاالحواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر : ذكره ه تنظيرًا دون الرجوع 
إلى استقراء كتاب الترمذي» وقد صرح بذلك في : (النكت). 

نم إن هذا الجواب : يردٌه إذا قال الترمذي عن حديثٍ متفق على صحته : 
(حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؛ إذ كيف نقول بتردد 
الترمذي فيه» مع الاتفاق على صحته؟! 

ومما برد به جواب الحافظ ابن حجر أيضًا : أنه لا بمكن أن يُتصوّر أن 
لفطًا واحدًا يستخدمه العام ثم يكون له معنيان مختلفان على هذا الوجه من 
التغاير الدقيق الغريب ثم يكون فيه (أيضًا) من الغموض ما يصل به إلى هذا 
الحد؛ إذ إن هذا عيبٌ كبيرٌ في التصنيف والتأليف ولو وقع من الترمذي 
لبيّهء كما فعل في الحسن . 


¥۷ 


الهراب ا 
رد الولف 
علي هذا 
الجواب 


السجواب 
الثانى : جوا لبا 


الحافظ ابن 


خر( 


اواب 
الثالث: جواب 


أبن الصلاح 


رد ابن دقيق 
العيد علي هذا 


المواب 


وعلى كل حال: فقد رددنا على هذا القول بأكثر من وجه في: (شرح 
مقدمة ابن الصلاح) . 

* يقول: اوحقيقة ذلك أن لو كان كذلك؛ . 

أي : أنه حديث مروي بإسنادين . 

* يقول: آن يقال حديث حسن وصحيح؛ . 

يعني : لو أراد هذا المعنى» لقال: حسن وصحيح . 

# يقول: اويسوغ أن يخرن مر أده بالحسن المعنى اللغوي لا 
اللاصطا- حي" . 

هذا جوابٌ آخر (ذكره ابن الصلاح) في حل إشكال جمع الترمذي بين 
وصف الحسن والصحة. 

ولكن الذهى رد هذا القول بما نقله عن شيخه ابن وهب محمد بن على 
ابن وهب القشيري المصري الصعيدي المنفلوطي» الشهير بابن دقيق العيد» 
صاحب كتاب : (الاقتراح) . ْ ْ 

وقد رد ابن دقيق العيد على هذا القول بقوله: 

# : «لو صح هذاء لصح أن يطلق على الحديث الموضوع بأنه حديث 
حسن» . 

وهذا الجواب متجة على اصطلاح المتأخرين ؛ أمّا عند المتقدمين : فام 
يُطلقون الحسن على الحديث شديد الضعف» والحديث المنكر. 

ولا يمكن تعميم هذا الإطلاق على : (جامع الترمذي)؛ لأن مراده من 
تأليفه قييز الأحاديث الصالحة للاحتجاج والعمل» والأحاديث التي هي غير 
صالحة للاحتجاج . 

نم (أيضًا) مما يرد به على هذا القول: كيف نقول في الأحاديث الواردة 
في الوعيد» وفي غيرها من الأمور التي هي مما تأنفها الأنفس وتصيب السّامع 
بشيء من الجزع والخوف- فعلى أي وجه توصف بأنها حسنة؟! 

# ثم قال ابن دقيق العيد: «فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور 
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عن الصحيح. وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن . فقصوره يأتيه 
من فيد الاقتصار » لا من حيث حقيقته وذاته) . 

يعني: أن الجمع بين هذين الوصفين ليس فيه إشكال أصلاً؛ لأن اباب 
الصحيحَ حسنٌ وزيادة. فعندما أقول: (حسن صحيح)» كأن أقول: إن هذا , 
الحديث بلغ مرتبة الحسن وتجاوزها إلى الصحة . كما هو معروف في الجمع بين الث الم 
وصف الإسلام والإبمان» فإنّه دال على وجود الإسلام وزيادة. 

هذا هو رأي ابن دقيق العيد والذهي» وسبقهما إليه ابن الموّاق في: 
(بغية النقاد) . ٠‏ 


هذا ما أجيب به عن حل الإشكال. 

والذي أختاره فى الجواب عن ذلك: أن مصطلح (حسن صحيح) السسواب 
موجودٌ قبل الترمذي». عند البخاري (فيما نقله عنه الترمذي في: [العلل 0 
الكبير])» وعند غيره. إذن: فهذا الاستخدام موجودٌ قبل أن يكون للحسن 
معنى اصطلاحي؛ لأن الترمذي هو أوّل من استخدم الحسن بالمعنى 
الاصطلاحي. 

وعليه فعندما جمع العلماء قبل الترمذي بين الْحسْن والصحّة لم يجمعوا 
بينهماء والحسن عندهم مرتبة دون مرتبة الصحيح» بل استخدموا الحسن 
بالمعبى اللغوي» والذي يدل في هذا السياق على مطلق القبول . 

وعليه ف(حسن صحيح) قبل الترمذي تعني (صحيح)» ولا إشكال فيها . 

ثم جاء الترمذي واستخدم هذا المصطلح (حسن صحيح) كما كان 
يستخدمه شيخه البخاري وغيره» فاستخدمه بمعنى صحيح . دون أن ينقدح في 
ذهنه أنه سِيِّتَعَامَلَ معه على أنه جمع بين مصطلحين متباينين؛ لأنه كان 
اصطلاحًا مستقرًا قبل الترمذي» واستخدمه الترمذي على ما كان عليه . 

ومبذا التوجيه يكون الجمع بين وصف الحسن والصحة مساويًا للوصف 
بالصحة فقط؛ وإِنًا هو تنويع في العبارة. ونحن بهذا التوجيه نتفق مع توجيه 
ابن دقيق العيد والذهبي في مساواة هذا المصطلح لوصف الصحة, ونختلف في 
تقرير هذا التوجيه. 
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* يقول الذهبي: (ويلزم على ذلك أن يون كل صحيح حسناء فيلتزم 
ذلك » وعليه عبارات المتقدمين) . 

قوله: «وعليه عبارات المتقدمين» : يؤكد أن المتقدمين كثيرًا ما يطلقون 
الحسن ويريدون به: الصحيح . 

ونحن نحاكمهم إلى ما اصطلحوا عليه» لا إلى ما أحدثناه بعدهم من 
اصطلاح . 

* قال : «قلت : فأعلى مراتب الحسن) . 

أي : كما أن أعلى مراتب القبول (وهو الصحيح) درجات» فكذلك 
أدنى مراتب القبول (وهو الحسن) درجات . وهذا يدل على دقة هذا الأمرء 
وأنه يحتاج إلى الخبرة والممارسة . 

ثم إنه إذا كنا عاجزين عن أن نعبّر عن أدنى مراتب القبول» فكيف سنعبر 
عن مراتب أدنى مراتب القبول؟! 

* ثم يضرب مثالاً على أعلى مراتبهء فيقول: «بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومحمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
وأمثال ذلك» . 

* يقول: «وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن) . 

يعنى : من وصف أمثال هذه الأحاديث بالصحة فلا غضاضة عليه ؛ 
لأا أعلى مراتب أدنى مراتب القبول . وقد ينها آخر إلى مرتبة الحسن» التي 
هي أدنى مراتب القبول. 

* يقول : «فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق » وينعتونها بأنها 
من أدنى مراتب الصحيح) . 

ويؤكد هذا أن كثيرًا من الحفاظ يصفون الحديث الحسن : بأنه صحيح . 

* قال : «ثم بعد ذلك أمثلة كثيرًأ يتنازع فيها: بعضهم يحسنو نها » 
وآخرون يضعفوتها». 


هذه هي آخر مراتب القبول» وهي الق يتنازع فيها العلماء: هل هي 
ضعيفة أو حسنة؟ 

نم ضرب لذلك عدة أمثلة» وقد يتوقففُ البعض عند المثال الأول (وهو: 
الحارث بن عبدالله الأعور)؛ فإن جمعًا من العلماء قد حكم عليه بالكذب» 
وغيرهم ضعفوه» ومن العلماء من ونشه» وكأن الذهى بميل إلى أن هذا 
الراوي مثال صحيح هذه الدرجة. 

والذى أرجحه: أن الحارث الأعور ليس كذايًا وضاعًاء وإنما هو 

** وفي خاتمة هذا البحث: فإننا نذكر أهم مظان الحديث 


من أهمّ مظانه عموم كتب السنة؛ فقد تجد الحديث الحسن في كتب 
الصحاح» وقد تجده في السان . ومن أكثرها ذكرًا له: 

› سكن أي داود؛ أنه قال: «سأخرج في كتابي : الصحيح‎ - ١ 

وما قاريه وشاعبدهاء. وقال: «(وما سكت عنه فهو صالح). وأراد به : 

؟- جامع الإمام الترمذي» لكنه أطلق الحسن بمعى خاص به . 

“- مختصر الأحكامء لأبي على الطوسى ''1. 

-٤‏ كتب المسانيد. 


اج اا ك 


)١(‏ وهو كتاب مستخرج على كتاب الترمذي : فإنه كثيرًا ما ينقل أحكام الترمذي كما 
هي ؛ فيذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي» ويقول: «ويقال: هذا حديث حسن» 


قاصدًا بذلك الترمذي . وهو كتاب مطبوع محمد الله ؛ كان قد طبع (أَوَلا) في أربع 
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مراتبالقبول, 


وشفة صم 
التمفين 
يا لها م 
لذ عور علي 


هذه المرتية 


الأحوال التي 
يكون فيها 


الضعيف 


ما نقص عن درجة الحسن قليلا . 

ومن تم تُردّد في حديث أناس» هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم 
اح 

وبلا ريب: فخلقٌ كثيرٌ من المتوسطين في الرواية هذه المثابة . فآخر 
مراتب الحسن هي أول مراتب الضعف. 

أعنى: الضعيف الذي في : (السنن) وفي كتب الفقهاءء ورواته ليسوا 
بمتروكين؛ كابن لشيعة» وعبدال رحمن بن زيد بن أسلم» وأبي بكر بن أبي مريم 
الحمصي» وفرج بن فضالة» ورشدين» وخلق كثير. 


الضعيف الذي يقصده (هنا) الإمام الذهي: هو الذي يسميه 
المعاصرون: (الخفيف الضعف). وهو: الحديث الذي يصلح للاعتبار 
والمتابعات والشواهد. وحتى نعرف هذه المرتبة بالضبط ؛ لابد أن نبين مق 
يكون الحديث غير صالح للمتابعات والشواهد؟ 

فنقول: يكون الحديث غير صا للمتابعات والشواهد في حالتين : 

* أولاهما: أن يكون من رواية غير العدل. 

* ثانيهما: أن يكون وهمًا وخطاًء ولو كان من رواية أوثق الناس . 

فإذا وٌجِدَ في الحديث أحد هذين السببين» فهو حديث شديد الضعف 
غير صا للاعتبار؛ وإن كان الحديث الضعيف ضعّفته بغير واحد من هذين 
الأمرين» فهو صالح للاعتبار. 

وتنبه إلى أنه لا يلزم من كون الراوي سى الحفظ : أن يكون حديثه وها 
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لا ينجر . 

وقد يُعبّر عن هذا النوع من الرد (أعني الرد بشدة الضعف): بالمنكر إذا 
كان الوهم من راو ضعيف. أو بالشاذ إذا كان الوهم من راو ثقة. هذا على 
اصطلاح المتأخرين» ولك أن تعب عنه : بأنه (شديد الضعف)» أو منكرء أو 
متروك أو مطروح . 

ويما يحسن التكلّم عليه هنا: أنواع المنقطعات والسقط في السند. 
هل هي صالحة للمتابعات والشواهد أم لا؟ 

والجواب : أنه لا يصح إطلاق حكم عليها باعتبار أو عدمه» أو تقييد 
ذلك بالمنقطع دون المعضل ؛ لأن الساقط في كل منها مجهول» قد يكون عدلا 
وقد يكون فاسقا فلا بد من التفصيل . 

والصحيح : أن يَنْظَرَ العالم ا مجتهد المتأهل إلى هذا الحديث سندًا ومتنّاء 
فإن وجد فيه نكارة أصبح عنده هذا الحديث شديدَ الضعف غير صالح 
للمتابعات والشواهد. وإن لم يجد فيه نكارة أصبح صالحا للمتابعات 
والشواهد. 

هذا كلّه يقال في المنقطعات كلَّهاء ويقال كذلك في رواية ا مجهول؛ لأن 
العلة واحدة» وهي أن الساقط والمجهول كليهما بمكن أن يكون عدلاً (فيصلح 
للاعتبار) أو غير عدل (فلا يصلح للاعتبار) . 

ومن هنا كان الخطأ لدى كثير من العلماء المتأخرين. وأَكْثَرَ منه الإمام 
السيوطي ني كتابه: (اللآلئ المصنوعة)» فكثيرًا ما يتعقب ابن الجوزي 
ويخطئه: والحق مع ابن الجوزي؛ حيث يأتي إلى أحاديث فيها راو أو راويان 
مجهولانء أو فيها انقطاع » فيقول: هذا حديث خفيف الضعف. ليس فيه راو 
متهم بالكذب: فهو صالح للمتابعات والشواهد. مع أن الحديث ظاهر 
النكارة والبطلان» فما يدريك لعل هذا المجهول كذاتث؟! 

ولا نستثنى من المنقطعات إلا المرسلء فالأصل فيها أنها صالحة 
للاعتبار؛ لضعف احتمال أن يكون الساقط فيها متروكاء لحلالة الطبقة الق 
وقع فيها السقط . ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بنكارة في غاية الوضوح . 


or 


ما پستدي عن 


امانقطعات 


التمتيل على 
هذا التشابك 


ذكر الؤلف 
عددًا من رواة 
هذه المرتبة 


تفرّد الذهبي 


* قال الذهى : «ما نقص عن درحة الحسن قليلاً) . 

هذه عل مراتب الضعيف الخفيف الضعف . 

* قال: «ومن ثَمَّ تردد في حديث أناس ٠‏ هل بلغ حديثهم إلى درجة 
الحسن أم لا؟). 

هنا بين لك : أن هذه المرتبة مما يسوغ فيها الاختلاف والاجتهادء فقد 
بحسن بعضٌ أهل العلم حديث بعض الرواة؛ لأنه عنده في آخر مراتب القبول» 
وقد يُضعّفه بعضهم ؛ لأنه عنده في أعلى مراتب الضعف . 

* قال: «وبلا ريب: فخلق من المتوسطين في الرواية بهذه المثابةء 
فآخر مراتب الحسن هى أول مراتب الضعيف)»). 

وهذا يبيّنَ لك تشابك المراتب» وأنَّه ليست هناك حدودٌ فاصلة كنك 
من الحزم بحسن الحديث أو ضعفه في بعض الأحيان. 

وهذا: فإن هذه المنزلة من منازل الرواة لا يقن التعامل معها إلا قلةء 
ممن أوتوا خبرة تامة بعلم الحديث ؛ لأننا لا نكتفي بالنظر إلى ظاهر السند» بل 
ننظر في الحديث إذا كان فردًا : هل يحتمل ضبط هذا الراوي ما انفرد به أو لا 
يحتمله؟ ش 

فمثلا: علي بن زيد بن جدعان فيه خلاف طويل: فبعضهم سه 
وبعضهم يضعفه ؛ فالذي مسن حديثه قد جد أن ابن جدعان قد انفرد بحديث 
فيقبله» وقد ينفرد بحديث آخر فيضعفه؛ لآن ضبطه لا يجير تفرده . 

فمن الخطأ أن تُرجّح في علي بن زيد بن جدعان (مثلاً) حكمّاء ورم 
غيرك بما تراه؛ لأن هذه المنزلة فيها دقة أوجبت الخلاف . 

* قال: «أعني: الضعيف الذي في (السنن) أو فى كتب الفقهاء. 
ورواته ليسوا بالمتروكين؛ كابن لهيعة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي › وفرج بن فضالة. ورشدين» وخلق 
كثير)ا. 

مى هنا جماعة من الرواة ممن لم يُنّهموا في عدالتهم» وهذا القسم 
الذي حرره (هنا) الذهيئٌ يكاد يكون من انفراداته؛ لآن ابن الصلاح الذي 
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سبقه إلى ذكر الضعيف» جعل لفظ (الضعيف) شاملا لكل أنواع الضعف»› 
حتى قال في الحديث الموضوع: «وهو شر أقسام الأحاديث الضعيفة»). 
فالضعيف عند ابن الصلاح يشمل : الضعيف الخفيف الضعف» والضعيف 
الشديد الضعف. والموضوع . والضعيف (حسب ما يظهر من تقسيم الذهبي) 
قاصرٌ على خفيف الضعف . 

ولا خلاف بينهما؛ فإن العلماء يطلقون الضعيف : وقد يقصدون به 
الضعيف خفيف الضعف ٠‏ أو شديد الضعف ؛ ولذلك يأتي ابن عدي إلى رواة 
يتهمهم بالكذب» فيقول في أحدهم : «هذا راو بين الضعف». أو «الضعف 
على حديثه بيّن) . 

لكن أراد الإمام الذهبي أن بخص هذه المرتبة بكلام خاص؛ حق تتميز 
عن غيرها من مراتب الضعف . 


. كل الكتب ال لم تشترط الصحة‎ -١ 

؟- وقد تجد الأحاديث الضعيفة في كتب الصحيح ؛ كالأحاديث التي 
خولف فيها البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم. لكنها 
ليست مظنة البحث عن الأحاديث الضعيفة . 

۳- من خلال أحكام العلماء؛ كأن يقول أحدهم : هذا فيه انقطاع» أو 
فيه فلان وهو ضعيفء أو فيه فلان وهو ليس بالقوي . . . وهكذا . 

4:- كتب الضعفاء التي تذكر الأحاديث المستضعفة للرواة؛ مثل: 
(الكامل) لابن عدي و (المجروحين) لابن حبان» و(الضعفاء) للعقيلي . وإن 
كانت كتب الضعفاء غاليًا ما تذكر الأحاديث الشديدة الضعف ؛ إمّا لكونها 


وهماء أو من رواية غير عدل. 
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| المطروح 


ما انحط عن رتبة الضعيف . 

ويُروى في بعض المسانيد الطّوال وفي الأجزاءء بل وفي: (ستن ابن 
ماحه)› و: (جامع أبي عيسى) . 

مثل : عمرو بن شمرء عن جابر الجحفي» عن الحارث» عن علي . 

وكصدقة الدَّقيقي؛ عن فَرْقَد السّبخي» عن مُرَّة الطَيِّبء عن أب بكر . 

وجوييرء عن الضحاك› عن ابن عباس . 

وحفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبانء عن عكرمة . 

وأشباه ذلك من المتروكين واهلكى . وبعضهم أفضل من بعض . 


هذا القسم هو الذي خصه الذهبي هذا اللفظ وهو (المطروح). وهذا 


الوصف يدل على المقصود به؛ فمطروح يدل على : أنه ساقط» وأنه شديد 
الضعف . 


* قال : (المطروح: ما انحط عن رتبة الضعيف)» . 

تيز في هذا تأكيد على أن هذه منزلة غير منزلة الضعيف ؛ فالحديث المردود 
مراتب : ثمنه خفيف الضعف وهو مراتب» ومنه شديد الضعف وهو مراتب . 

وبيانها: أن خفيف الضعف على مراتب ؛ فقد ينفع في بعض الأحاديث 
خفيفة الضعف أدنى متابعة فترتقي بها إلى درجة القبول» وقد تأتي إلى حديث آخر 
خفيف الضف بنفس المتابع الذي | رتقى به الحديث الأول فلا يكو نكا فيا للارتقاء 
به ؛ لأنه وإن كان خفيف الضعف إلا أنه أمكن في الضعف من الأول . 

مثاله : حديث التابعي الكبير عن النبي (عليه الصلاة والسلام)» والذي 
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عرف بأنه لا يروي إلا عن الثقات- ليس كحديث التابعي الوسط الذي عُرف 
بأنه لا يروي إلا عن الثقات . 

فلا يمكن أن أعتبر كل متابعة ترتقي بالحديث الضعيف الخفيف 
الضعف- ترتقى (أيضًا) بما هو أشد ضعفا منه» وإن كان في دائرة الخفيف 
الضعف أيضًا . وهذه المراتب تعرف بالممارسة والتطبيق . 

وكذلك شديد الضعف مراتب» وإن كان شديد الضعف (من ناحية أنه 
لا يعتبر به) لا يظهر هناك رة من ترتيبه إلى مراتب» لكن (أقل شيء) يمكن أن 
نعتبر أعلى مراتب شديد الضعف يسوغ فيها الاجتهاد أن يجعلها عام ما في آخر 
مراتب الحديث الضعيف الخفيف الضعف › > فلعل هذه هي الفائدة التي تستفاد 
من ترتيبه إلى مراتب 

مثال ذلك : خارجة بن مصعب؛ حيث إن هناك من العلماء من عده 
متروكاء ومنهم من صرّح بأنه نافع في باب المتابعات والشواهد. فصار هناك 
فرق. 

# قال: وروي ف يشي الايد انم أل و الأسه ام با 


, سكن 5 ن ماحه) ¢ 1 جا 0 5 لر ل ٤‏ 


قوله : (بل وفي : ساق ابن ماج( : انتقد عليه بعضهم ذكر الواو بعد 
(بل)؛ لآن في ذلك تواليًا لحروف العطف› وهو غير مقبول . 

والذي يترجح عندي : أنه لا انتقاد على هذا الاستخدام؛ لأنه يمكن أن 
نقدر محذوفًا بعد (بل)ء فيصبح الاستخدام صحيحًا” 1 

قوله: (وجامع أبي عيسى): أي: إنه قد توجد فيه أحاديث شديدة 
الضعف» لكن يقول ابن رجب : (وهو صاحب استقراء تام للكتاب) : أنه لا 
يعرف حديثا شديد الضعف في كتاب الترمذي» وسكت الترمذي عن بيان 
ضعفه . 


# ثم ضرب كله أمثلة للمتروكين حين قال: «مثل : عمرو بن شيمر» 


ا 


)١(‏ وقد بُسط البحت في هذه المسألة اللغوية في الملحق الثاني من الملاحق المذيّلة بهذا 
الشرح . فانظره تستفل منه . 
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عن جایر الحعفى › عن الحارث› عن على . 

عمرو بن شمر (بكسر الشين وسكون الميم» وقد نص على هذا الضبط : 
فيه خلاف والراجح أنه ليس بمتهم . فالبلية من عمرو بن شمرء وهو الذي 
أنزل الإسناد إلى شدة الضعف . 

* قال: (وكصدقة الدقيقى ٠‏ عن فرقد السبحى ٠‏ عن مرة الطيب» عن 
ابی بكرا. 

صدقة الدقيقي متهم بالكذب . وفرقد السّبخي رجل صالح وفيه ضعف . 
ومرة الطيب ثقة فيه نصب . 

* قال: «وجويبر» عن الضحاك . عن ان عباس». 

جُويبر متروك الحديث . والضّحاك لم يسمع من ابن عباس . 

* قال: «وحفص بن عمر العدنى» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة). 

* قال : (وأشباه ذلك من المتروكين والهلتى » ور بعضهم أفضا من 
بعض) . 
المعى . 

6 ومن مظان الحديث الشديد الضعف : 

-١‏ كتاب (العلل المتناهية)» لابن الجوزي: وهو كتابٌ خاصّ 

بالأحاديث الشديدة الضعف. 

-١‏ كتب الضعفاء التي يُذكر فيها الأحاديث الدالة على ضعفهم ؛ ومن 
أمثال هذه الكتب: (كتاب الضعفاء) للعقيلي» و(كتاب المجروحين) لابن 
حبان» و(كتاب الكامل) لابن عدي . 
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ما كان متنه مخالفًا للقواعدء وراويه كاذيًا؛ كالاربعين الوذعانيّة, 
وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. 

وهو مراتب. منه: 

ما اتفقوا على أنه كذب» ويعرف ذلك بإقرار واضعهء وبتجربة الكذب 
منه». ونمو ذلك . 

ومنه: ما الأكثرون على أنه موضوع» والآخرون يقولون: هو حديث 
ساقط مطروحء ولا نجش أن نسميه موضوعًا . 

ومنه: ما الجمهور على وهنه وسقوطهء والبعض عل أنه كذب . 

وهم في نقد ذلك طرق متعددةء وإدراك قوي تضيق عنه عبارائهم» من 
جنس ما يتاه الصَّيْرفي الَهْبذ في نقد الذهب والفضةء أو الجوهري لنقد 
الجواهر والفصوص لتقوعها. 

فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية» إذا جاءهم لفظ ركيك (أعني الف 
للقواعد) أو فيه المحازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل» وكان بإسناد 
مظلم» أو إسنادٍ مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع- فيحكمون 
بأن هذا محتلق» ما قاله رسول الله ل وتتواطأً أقواهم فيه على شيء واحد . 

وقال شيخنا ابن دقيق العيد : إقرار الراوي بالوضع » في رده ليس بقاطع 
في كونه موضوعًا ؛ لجواز أن يكذب في الإقرار. 

قلت : هذا فيه بعض ما فيه» ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال 
البعيد» لوقعنا في الوسوسة والسفسطة! 

نعم كثيرٌ من الأحاديث الى وحمت بالوضع » لا دليل على وضعهاء كما 
أن كثيرًا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. 
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أهمية التزام 
الأحكام 
9 1 
الأساسية في 


علم الحديث 


في تعريفه 


إحدى القرائن 
على الوضع 


الشرح 


الموضوع هو القسم الخامس من أقسام الحديث» وهو الحكم الخامس 
من الأحكام الخمسة الأساسية في علم الحديث؛ وهي: الصحيحء 
والحسن» والضعيف خفيف الضعف» والضعيف شديد الضعف› 
والموضوع . 

ونا أنصح طالب العلم أن يلتزم هذه الأقسام» وخاصة في الحكم 
بالقبول؛ حيث من الممكن أن تلتز م بالصحيح والحسن» أو تلتزم بالصحيح 
مطلقًا في القبول» + ثم بالضعيف خفيف الضعف» ثم بشديد الضعفء ثم 
الموضوع . 

ثم إذا كان ضعيفًا أو شديد الضعف أو موضوعًا : ت تبين السبب» فتقول 
مثلا : 

. ضعيف ؛ لأنه مرسل‎ - ١ 

- أو تقول : شديد الضعف ؛ لأن فلانًا أخطأ فيه. 

۳- أو تقول: حديث موضوع؛ للقرينة الفلانية . 

وقد بين (هنا) المؤلف : أن الحديث الموضوع لا يحكم عليه بالوضع جرد 
وجود راو كذاب فيه» وهذا من إلماحات المؤلف الممتازة؛ حيث يقول : : ما 
كان متنه مخالقًا للقواعدء وراويه كذابًا» . 

فهو يُنبّهِ (هنا) إلى أن الحكم على الحديث بالوضع لا يكفي فيه : أن تجد في 
إسناده راويًا كذابّاء بل لابد من أن توجد قرينة تذل على الوضع؛ لأنه قد 
يصدق الكذوب . 

فإذا كان راويه كذابًاء ولم توجد قرينة دالةٌ على الوضع- فإن الحديث 
يكون شديد الضعف لا يصلح للمتابعات والشواهد؛ لأنه من رواية غير 
العدل. ولكنه لا يكون موضوعًا ؛ لعدم القرينة الدالة على الوضع . 

وقد أشار المؤلف (هنا) إلى إحدى القرائنء وهي : «أن يكون مخالقًا 
للقواعد) . 


أي: أن يكون خخالقًا لمقاصد الشريعةء أو يكون خالا للكتاب» أو 

صريح السنةء أو للإجماع» أو أن يكون مخالقًا للحس والعقل الصحيح . هذه 
كلها قرائن صحيحة نكم من خلاها على الحديث بالوضعء والمؤلف (هنا) إِنما 
أشار إلى نوع من أنواع القرائن على سبيل التمثيل؛ بدليل أنه سيذكر (بعد 
قليل) قرينة أخرى 

وأنبه (هنا) إلى أن القرائن: منها ما هو ظاهر واضح لا يخفى على كل 
العقلاء» ومنها ما هو أخفى من ذلك» ومنها ما هو شديد الخفاء حى لا يكاد 
يظهر إلا للنقاد الكبار والعلماء الأفذاذ الذين هم ملكة خاصة في نقد السنة 
النبوية. 

ولذلك نجد ابن حبان (في بعض الأحيان) في كتابه (اججروحين) يأتق 
لبعض الأحاديث الموضوعة» ويقول: هذا الحديث يظهر (لمن ليس الحديث 
صناعته) أنه موضوع . 

ولذلك لما سبل شعبة مرة: كيف تعرف أن هذا الحديث باطل؟ 

فقال : إذا كان في الحديث : «لا تأكل القَرْعَةَ حت تَذْبَحَهَا؛؛ علمت أنه 
موضوع ؛ لأن القرع لا يُذبح . فهذا مثال واضحٌ على علة يرد بمثلها الحديث . 

وقد تخفى هذه العلة إلى أن تصبح في غاية الخفاء» حى لا يدركها إلا 
أمثال البخاري ومسلم . 

* قال : (أن يككون راويه كذايًا) . 

وقد يوصف الحديث بأنه موضوع مع كون الراوي لم يتعمد الكذب | 

مثال ذلك : الحديث الموضوع الشهير : ١مَنْ‏ كَثْرَتْ صَلاتة بالقَّيْلِ حَسْنَ 
وجه بلتَّاره؛ حيث إن ثابت بن موسى الزاهد دخل عل شريك» فس 
يحدث بحديث عن جابر عن النبي 4 ؛ فلما دخل ثابت بن مومى : كان شريك 
في أثناء ذكر هذا الإسنادء فلما رأى وجة ثابتٍ وكان ثابت رجلا صالحا- 


ر ص 


قال : مَنْ كَثْرَتْ صَلائهُ باللَيْلِ حَسْنَ وَجْهَهُ بالنّهَارِاء يقصد ثابت بن موسى» 
ولا يقصد أن هذه الألفاظ هي م الإسناد السابق . فخرج ثأبت بن 
موسى» فقال: معت شريكا يقول: حدثى الأعمشء عن أبي سفيان طلحة 


5١ 


الحديث 


الموضوع 


بن نافع » عن جابر» عن النبي 4 أنه قال : «مَنْ كَثْرَتْ صَلاهُ اليل حَسْنَ 
وَجْهَهُ بالتهار» . وعْدَ هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا لكون 
الراوي تعمد الكذب» ولكن لكون هذا المتن لا يصح عن النبي كل أبدًا . 

ولا شك أن أغلب الأحاديث الموضوعة من رواية الكذابين والمتهمين في 
عدالتهم» وهذا هو وجه ذكر هذا القيد في تعريف الإمام الذهي للموضوع . 
لكن قد نجد فيها ما هو من رواية الثقات» وما هو من رواية الصدوقين» وما 
هو من رواية الضعفاء الخفيفي الضعف . 

فإن قال قائل : هذا يلزم منه أن يكون کل وهم يوصف بأنه موضوع؟ 

نقول : لا؛ لأن اصطلاح العلماء على أنه لا يوصف الحديث بالوضع 
إلا إذا كان متنا كاملا أو جملا متعددة منسوبة إلى النبى (عليه الصلاة 
والسلام)ء وهي لا تصح عنه . فليست زيادة اللفظة الواحدة أو اللفظتين مما 
يوصف بأنه موضوع» ولو جزمنا بأنه وهم . وإنما نصف الحديث بأنه 
موضوع : 

. إذا كان حديثا بتمامهء ونجزم بأنه لا أصل له عن الني يله‎ -١ 

۲- أو إذا كان في الحديث مقاطع كثيرة لا تصح نسبتها إلى الني بلا 
وإن كان أصل الحديث ثابثًا بغير هذه المقاطع . 

وهذا (على كل حال) ليس هو الأكثر في الأحاديث الموضوعة» وإنما 
الأكثر فيها: أن تكون من رواية الكذابين كما ذكرنا. 

إذن: بمكن أن نُعَرّف الحديث الموضوع بأنه: (الحديث الذي قامت 
الأدلة والقرائن مفيدة أنه مكذوب على النى يل يقينَا)؛ فأي حديث قامت 
الأدلة أو القرائن لتفيد أنه مكذوب على الني يك بيقين- فهو موضوع . 

ولا نكتفي بالنظر في الإسناد وإلى كذب الرواة للحكم على الحديث 
بالوضع» لكن لا شك أن الإسناد الذي فيه راو كذاب قد نكتفي بأدنى قرينة 
للحكم على حديثه بأنه موضوع» بخلاف الإسناد الذي ليس فيه راو كذاب» بل 
ربما كان جميع الرواة عدولاً وإن كان أحذهم سب الضبط والحفظ- فإننا لا 
نحكم عليه بالوضع إلا بقرائن قوية جذا . 
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# ثم ضرب مثالا للأحاديث الموضوعة: « كال ربعين الودعانية». 

وهى : أربعين وضعها أحد القضاة في القرن الخامس ٠»‏ واشتهرت نسبتها 
إلى النبي بيا وهي مواعظ بديعة حسنة الألفاظ» لكنها مكذوبة على النبي 
#» وهي مطبوعة . 

# يقول: و تة على ال نا المكدءبة عليه4. 

وما أكثر النسخ المكذوبة على آل البيت من قبل الشيعة الذين تقوّلوا على 
آل البيت . 

وعلى كل حال : فالنسخ الحديثية المكذوبة ليست بالقليلة» وقد نص 
العلماء عليهاء وحذروا منهاء وإنما ضرب المؤلف (هنا) ها أمثلة . 


* يقول: وهي اس الب منه ما اتش ١‏ علي أله ذب ...). 

أعلى هذه المراتب: ما اتفقوا على أنه كذب»» ومن أقوى القرائن 
الدالة على الوضع التي تقود للاتفاق على الحكم على الحديث بالوضع- هو أن 
يقر الواضع بكذبه في ذلك الحديث» أو أن يكون كذابًا معروفا بالكذب . 
وهذه الأخيرة قرينةء لكنها لا تكفى وحدها؛ أمّا أن يعترف بالكذب فهذه 
قرينة كافية للحكم عليه بأنه كذاب . 

وبين المؤلف هنا: أن من طرق معرفة مراتب الحديث الموضوع : أن 
ننظر في مواقف العلماء من هذا الحديث ؛ فأشدها: 

-١‏ ما كان متفقًا على وضعه. 

؟- ثم ما كان الأكثر على أنه موضوعء والأقل على أنه شديد الضعف . 
متغازع فيه بين الوضع وبين الحكم عليه بشدة الضعف . 

۳- ثم ما كان الأكثر على أنه شديد الضعف. والأقل على أنه موضوع . 

وهنا أنبه إلى ما ذكر ناه سابقًا : من خفاء القرائن في بعض الأحيان عن 
أن تدركها كل العقول» بل ربما خفيت القرائن حي اقتصرت على كبار النقاد 
فقطء فلا تظهر إلا هم ولأمثاهم وتخفى على غيرهم من أمثالنا . 

* قال الذهبي : «ولهم في ذلك إدراك قوي تضيق عنه عبارتهم». 


1۳ 


التنبيه على 
خفاء القرائن 
الدالة على 
الوضع 


دار لبا مذا 5 


ا 


کہ هيا 


التأكيد على 
إمكان الحكم 
على رواية 
غير الكذاب 
بالسوضسع 


أي : ربما بلغت القرائن في الخفاء إلى درجة أن لا يجد الناقد وسيلة 

ونضرب على ذلك مثلاً : وهو أن من كان فاقد الذوق (من حين 
مولده) إذا أردت أن تعر له عن حلاوة طعام مّاء وأن تبيّن له ما هي الحلاوةء 
هل ستجد ألفاظا يمكن أن يعرف بها الفرق بين الحلو والمر؟ فكذلك نحن مع 
النقاد: كصاحب الذوق مع من لا ذوق له من شدة خفائها . وهذا من جنس ما 
يضيق عنه اللسان عن التعبير به» من المعاني الخفية التي يجدها كل إنسان في 
نفسه . 

+ قال الذهي كأنه : «فلكثرة مما رستهم للألفاظ النبويةقء إذا جاءهم 
لفظ ركبك (أعني مخالقا للقواعد) أو فيه مجازفة) . ١‏ 

هذا تصريح بأن خالفة القواعد هي إحدى القرائن : كما ذكرنا سابقّاء 
وأيضًا: فإن من بين القرائن الدالة على الوضع: المجازفة في الترغيب 
والترهيب ؛ كأن يُرنّبِ على العمل اليسير الأجر الكبير» أو يُرتب على الذنب 
الصغير الاثم الكبير . فهذه إحدى القرائن على الوضع» وإن كانت وحدها لا 
تكفي . 

* قال: «أو الفضائل » 

أي : فضائل الأعمالء أو فضائل البلدان» أو فضائل الأشخاص؛ 
كالأحاديث الباطلة في فضل بعض أصحاب رسول الله كيا . 

# يقول: «وكان بإسناد مظلم» . 

أي : إن فيه راويًا مجهولاً . وهذا يُؤكد أن الحديث قد يحكم عليه بالوضع 
ولا يكون فيه كذابٌ» فمتى اجتمع مع هذه الجهالة قرينة تدل على الوضع - كان 
الحديث موضوعًا. 

# يقول: «فيحكمون بأن هذا مختلق » ما قاله رسول الله بي . وتتواطأ 
أقوالهم فيه على شيء واحدا . 

يعني ذلك : أنه لا يشترط في الحديث الموضوع أن يتفقوا على وضعه كما 
ذكر المؤلف. لكن كثيرًا ما يتفقون على كثير من الأحاديث الموضوعة أنها 
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موضوعة؛ لظهور وضعها وبطلانبها. 

ثم عرض كن : لزعم ابن دقيق العيد بأن إقرار الراوي بالوضع- ليس 
بقاطع في كونه موضوعًا ؛ لاحتمال أن يكون كاذبًا في إقراره. 

# فرد هذا الإمام الذهئ قائلا : «هذا فيه بعض ما فيه ونحن لو افتتح: 
باب التحويز والاحتمال البعيد: لوقعنا فى الوسوسة والسفسطة) . 

أي : إن إقرار الشخص على نفسه بالكذب على الني بل كذبًا= احتمال 
بعيدٌ؛ لأنه لا مصلحة له من وراء ذلك» بل فيه من الخزي والفضيحة والعار ما 
بمنعه أن يُقدم عليه . 

لكن الحافظ ابن حجر (كما في : [نزهة النظر]) بِيِّن أن مراد ابن دقيق 
العيد: نفي القطع بالوضع. لا نفي الحكم بالوضع ظنا . 

وهذا أمرٌ سهل ويسيرء ولا شك أن في الإقرار بالوضع دلالة قوية» قد 
تصل (مع بعض القرائن) إلى درجة القطع بالوضع . 

قوله : «نعم . كثيرٌ من الأحاديث التي وسمت بالوضع : لا دليل على 
وضعها). 

ني هذه العبارة إشكال» ووجهه: أن ظاهرها ينيد أن الولف الإمام 
سبق) يُصرّح بأن للعلماء ء حسًا خاصًا ونقدًا دقيقًا في الحكم على الأحاديث 
بالوضع . 

والذي يظهر لي : أن الذهي إنما قصد ذا الكلام ابنَ الجوزي خاصة؛ 

2 السبب الأول: أن ابن الصلاح في : (مقدمته): قد انتقد على ابن 
الجوزي أحاديث في : (موضوعاته)» فتبعه على هذا النقد ابن دقيق العيد ثم 
الذهبي . لكن الذهبي لم يأت بعبارة صريحة في قصده . 

* السبب الثانى : أن ابن الجوزي أول من خصّ كتابًا بالموضوعات» 
وهو ممّن انتقد عليه التوسع في الحكم على الأحاديث بالوضع . 

وبهذين السببين بمكن حمل كلام الذهبي على أنه قَصَدَ ابن الجوزي» 
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إقرار الراوي 
على نقسه 
بالوضع 
مُوجِبٌ للحكم 
به من غير 


طم 


الذهبيي 


وبه يزول الإشكال. 

وإذا ما علمنا أن المراد من كلام الذهبي موضوعاث ابن الجوزي- فإنه 
لابد أن نفهم كلام الذهبي فهمًا صحيحًا؛ حيث عبر له بالكثرة» وهي كثرة 
نسبية لا تقتضي أن يكون ذلك هو الأعم الأغلب . بدليل : أنه عاد فقال: «كما 
أن كثيرًا من الموضوعات لا نرتاب فى كونها موضوعة) ؛ فهو إا يعنى أن 
ذلك أمر بِيّنْ واضح» وليس أمرًا قليلاً نادرًا . وهذا هو الحكم اللائق مع 
موضوعات ابن الحوزي. 

۴+ ومن مظان الأحاديث الموضوعة: 

# الكتاب الأول : كتاب : (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير). 
للجوزقاني المتوفى سنة (١٤١ه):‏ وهو أول كتاب في الموضوعات» وقد طبع في 
مجلدين . ش 

ومنهج مؤلفه فيه : أن يذكر الحديث الباطل أو المنكرء ثم بين عله 
الإسنادية» ثم يُعقّب ببيان معارضته لأحاديث صحيحة. فهو بذلك يكون 
شاملا للأحاديث الصحيحة والموضوعة» وذاكرًا لعلل الإسناد والمتن. 

* الكتاب الثاني : كتاب : (الموضوعات)» لابن الجوزي: وقد ضم 
(۱۸۲۷) حديثًا حسب ترقيم امحقق . 

* الكتاب الثالث: كتاب (الموضوعات) للصّاغاني» المتوق سنة 
(650كه). 

# الكتاب الرابع : كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)ء 
للسيوطي : وهو كتاب اختصر فيه كتاب ابن الجوزي» وتعقبه فيه» وأضاف 
إليه أحاديث أخرى لم يذكرها . 

* الكتاب الخامس : كتاب : (النكت البديعات على الموضوعات)» 
للسيوطي : وهو كتاب خاصٌ بالأحاديث التي يرى السيوطي أا منتقدةٌ على 
ابن الجوزيء ولكن السيوطي لا يقصد أن جميع هذه الأحاديث المنتقدة 
أحاديثُ صحيحة أو مقبولة» وإِنًا يعارض في الحكم عليها بالوضع فقط . 
لكنه قد لا يعارضه في الحكم عليها بشدة الضعف» أو بالضعف» وقد يرى 
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أا صحيحة أو حسنة . 

وعدد هذه الأحاديث (حسب الكتاب المطبوع : [النكت البديعات]) : 
(*5") حديثّاء وبقراءة هذا الكتاب والتمعن فيه : يظهر أن كثيرًا من تعقبات 
السيوطي التعفّب عليه فيها أولى» أي: الصواب فيها مع ابن الجوزي . 

ولو افترضنا أن هذا العدة كله قد أصاب السيوطئ في انتقاده- فمازال 
الأغلب في كتاب ابن الجوزي أنه من الموضوعات . كيف وكثير مما تعقّبه فيه 
السيوطيٌ قد أخطأً على ابن الحوزي فيه؟ ! 

* الكتاب السادس : كتاب (ذيل اللآلئ المصنوعة) للسيوطى ؛ فيكون 
بذلك للسيوطي في الموضوعات ثلاث كتب . ۰ 

* الكتاب السابع : كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة)» لابن عِرَاق أو غَرَاق الكناني على خلاف في ضبطه : وهذا 
الكتاب قد جمع فيه مؤلفه جهود من قبله» وأضاف إليها إضافاتٍ من عنده . 

والعمدة فى كتب الموضوعات ثلاثة كتب: كتاب ابن الجوزي» 
وكتاب السيوطي (اللآلئ المصنوعة) مع ذيلهء وكتاب (تازيه الشريعة 
المرفوعة). فهذه أصول كتب الأحاديث الموضوعة التي لا يُستغى عنها . 

ثم هناك كتب أخرى مثل: الموضوعات الكبرى لملا علي القاري 
المسمى ب(الآسرار المرفوعة)» وكتاب (تذكرة الموضوعات) للفتّتى» وكتاب 
(الفوائد ا مجموعة) للشوكاني» ويدخل فيها أيضًا (سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة) للشيخ الألباني» وإن كان ليس خاصًا بالموضوعات؛ لأنه تمل 
الأحاديث الخفيفة الضعف. والشديدة الضعف» والموضوعة» لكن فيه قدرًا 
كبيرًا من الأحاديث الموضوعة. 


1¥ 


المرسل 


عَلَمّ على ما سقط ذكرٌ الصحابي من إسناده» فيقول التابعي: قال 
رسول الله ا . 

ويقع في المراسيل الأنواعٌ الخمسة الماضية؛ فمن صحاح المراسيل : 

مرسل سعيد بن المسيب . 

و: مرسل مسروق. 

و: مرسل الصّنابجي . 

و: مرسل قيس بن أبي حازمء ونحو ذلك . 

فان المرسل إذا صم إلى تابعيّ كبير» فهو حجة عند خلق من الفقهاء . 

فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب » ضعف الحديث من قبل 
ذلك؛ وإن كان متروكًا أو ساقطًا: وهن الحديث وطرح . 

ويوجد في المراسيل موضوعات. ٠‏ 

نعم. وإن صم الإسناد إلى تابعيّ متوسط الطبقة» كمراسيل مجاهدء 
وإبراهيم» والشعبي» فهو مرسل جيّدء لا بأس بهء يقبله قوم ويرده آخرون . 

ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل الحسن . 

وأوهى من ذلك: مراسيل الزهري» وقتادة» وحميد الصّويل» من 
صغار التابعين. ۰ 

وغالب الحققين يعُدُون مراسيل هؤلاء مُعْضلاتِ ومنقطعات؛ فإن 
غالب روايات هؤلاء عن تابعيّ كبير» عن صحابي» فالظنٌ بمرسله : أن أسقط 
من إسناده اثنين . 
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الشرح 


«المرسل: عَلم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده) . 

مما يُلاحَظ أن المؤلف كه لا يسير في تعريفه على صناعة الحدود 
المنطقية» بل يكتفي بضرب المثل » وبالتعبير المؤدي للمعنى» دون أن يتعّ ذكر 
تعريف مانع جامع . وهو أمر محمود؛ لأنه يكفي أي أمر يدل على المقصود. 
وهذه هي سليقة العرب وطريقتهم في الكلام والتعبير. 

وعلى كل حال: فان تعريف المؤلف (هنا) فيه تساه على الصناعة 
المنطقية ؛ ولذلك من أحد الانتقادات التي ذكرت على ملل هذا التعريف- أنَنا 
لو كنا نعرف أن الساقط من السند هو صحابيء لا كان الحديث ضعيقا . 


ولكن نجيب عن ذلك : بأن المؤلف يقصد أن ظاهر هذا الإسناد أن 


الساقط منه صحابي ؛ لآنه من رواية تابعيٌ عن الني (عليه الصلاة والسلام) . 

إذن فالمرسل الذي يقصده: هو ما أضافه التابعي إلى الني بياة؛ سواء 
أكان قولاً. أو فعلاً» أو تقريرًاء أو صفةء أو سيرة. 

* ولذلك ضرب مثالا فقال: «فيقول التابعي : قال رسول الله عي . 

وهذا يقتضي أن هناك سقطًا في السند» وأن هناك محذوفا ؛ لأن التابعي م 
يلق النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

وقد يكون هذا المحذوف صحابيًا » وقد يكون تابعيًا ؛ وإذا كان تابعيًا : 
فقد يكون ثقة» وقد يكون غير ثقة . ولهذا الاحتمال (أى: أن يكون الساقط 
تابعيًا غير ثقة) حَكَُمَّ العلماء على الحديث المرسل بأنه من أقسام الأحاديث 
الضعيفة . 

* لكنه قبل ذلك يقول: «عَلَمّ على ما سقط؛ . 

وهذا فيه إشارة إلى أن أكثر تخصيص المحدثين للمنقطع (الذي سقط 
منه الصحابي)- إنما يخصونه بوصف (المرسل)» أو بعبارة أخرى: المرسل 
نوعٌ من أنواع السقط في السند (أي نوع من أنواع الانقطاع)» لكن يقل 
جدًا أن يصف الحدثون الحديث الذي يضيفه التابعي إلى الني (عليه الصلاة 
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من المرسل» 


وتعديلا 


أغلبية إطلاق 
هذا المصطلح 
علىهذاالنوع 
من أنواع علم 
الحذي_ك 


إطلاق المرسل 
على الحديث 
المنقطع بكثرة 


خطأالحافظاين 
حجرفي التفرقة 
بين المرسل 
وال ةط 


عنداستخدام 


الاسم المشتق 


حكم الحديث 
المرسل قبولاً 


وردًا 


وقوع الأنواع 
الخمسة 
الماضية في 
المراسيل 


المراسيل 


والسلام)- بغير وصف المرسل . فقد يقولون: إنه منقطع. لكن هذا قليل . 

وأما السقط في أثناء السند (كأن يكون بين تابع التابعي والصحابي) 
فإنهم يصفونه بأنه منقطع » ويصفونه بأنه مرسل بكثرة في كلا الأمرين 

وهذا خلاف ما ذكره الحافظ في : (النزهة) بأنهم إنما يجمعون بينهما إذا 
استخدموا الفعل؛ وأما إذا استخدموا الاسم المشتق: فإنهم يفرقون بين 
المرسل والمنقطع . لکن الواقع بخلاف ما ذَكّر ولا أدل على ذلك من كتب: 
المراسيل؛ ككتاب: (المراسيل) لابن أبي حاتم» والذي غالبه وجل ٤‏ 
الانقطاع الذي في أثناء السند . وكذلك كتاب : (جامع التحصيل) الذي نقل 
فيه كثيرًا من أحكام العلماء في ذلك وكتاب : (تحفة التحصيل)» وغيرها من 
كتب المراسيل . 

والمرسل من أقسام الحديث المردود؛ لأنه لا يوجد أحد من أهل العلم 
يقبل المرسل مطلقا قبوله للمتصل» بل من قبله منهم إنما يقبله بشروط لا 

:* قال : : «ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية) . 

هنا يبين المؤلف : أن المراسيل درجات» وإن كانت كلها ضعيفةً عند 
امحدثين» لكنهم يبميزون بين أنواع المراسيل» كما بميزون بين أنواع الضعف 
ومراتب الحسن ومراتب الصحة . 

فالمرسل (وإن كان ضعيمًا) له مراتب في الضعف» فبعضه أخنتٌ ضعقًا 
من بعض . 

أو أن يكون مقصود الذهبي أن المراسيل يقع فيها إلى المرْسِل الأنواع 
الخمسة. وهي : الصحيح والحسن والضعيف والشديد الضعف والموضوع › 
فقد يكون الحديث صحيحًا إلى سعيد بن المسيب» وقد يكون حسنًا إليه» وقد 
يكون ضعيفا . . . إل . 

* قال: «فمن صحاح المراسيل» . 

هذا قيد» فهو لا يقصد أا صحاح وحجة بذاتها . بل يقصد أنها أقوى 
الأحاديث الضعيفة . 


3 قوله : مر سل ساسك عن لمسيب » ومرسل مسروق » ومرسل فيس ابن 


وهؤلاء يجمعهم: أنهم من كبار التابعين طبقة . 

* يقول: «فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير» . 

وهذا رةد الوصف الذي جمعهمء هر جم من كبار التابعين . 

* قال: فهو ححة عند خلة من الشهاء) 

هذا ليس على إطلاقهء رل كار التابعين ليس حجة طلقا عند 
العلماء 

مثلاً : فهذا سعيد بن المسيب الذي أطلق عليه بأنه أصح الناس 
مراسيل» بل تقل الإجماع على أنه صحيح الإرسال: إلا أن سعيدًا هذا له 
مراسيل اتفق العلماء ء على عدم الاحتجاج با ؛ كمرسل صحيح إليه أنه يقول : 
قال رسول الله كك : ١مَنْ‏ ضَرَبَ أَبَاهُ فاقتلوة ؛ فهذا مرسل صمَّ عن سعيد بن 
المسيب» وأجمعت الأمة على عدم العمل به. 

وهذا يبيّن لك الفرق بين المرسل والمسند؛ حيث إن هناك من المراسيل 
ما اتفق العلماء على أنه لا يُعمل اء مع أننا لا نجد حديثًا مسندًا صحيحًا 
(محكمًا غير منسوخ) اتفق العلماء على عدم العمل به. ويُعدٌ هذا الفرق من 
الحجج التي استدل بها الشافعي على خصمه في : (الرسالة) . 

وهذا يبين لك : أن المرسل بالاتفاق ضعيف» وإنما يقبل إذا اعتضد ؛ 
ولذا اختلفوا ي المعضدات | 

* قال: «فإن كان في الوداة لمعيف إلى مثل اين المسيب : ضعف 
الحديث من قبل ذلك الرجل > وإن كان متروكًا أو ساقطًا: هن الحديث أو 
طرح) . 

هذا أمر واضح وبيّن؛ لأن المسند المتصل إذا كان فيه ضعيف يكون 
ضعيفاء فما بالك بالمرسل؟! 

وإذا كان فيه متروك أو ساقط شديد الضعف : فإنه يكون شديد الضعف 
(أيضًا) ولو كان مسنداء فكيف إذا كان مرسلاً؟ ! 


۷١ 


مرسل كبار 
الد ايعين 
مثال على 
صحة هاذا 
التقييد 
صرورة 
النظر في 
الرواة إلى 
المزسل» كما 
في المستهدة 


التصل 


مراسيل أواسط 


النقد على 
المؤلف لتمثيله 
بإيراهيم 
النخعي على 


هذه الطبقة 


قول أهل العلم 
في مراسيل 
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إذن: فليست كل المراسيل مقبولةء كما أنه ليست كل المسانيد 
المتصلات مقبولة؛ فلا بد من النظر إلى بقية الرواة. 


* يقول: «ويوجد فى المراسيل الموضوعات». 
أي: كما يوجد في المسانيد من باب أولى . 


* يقول: «نعم . إن صح الاسناد إلى تابعي متوسط الطبقة؛ كمراسيل 
مجاهد» وإبراهيم » والشعبي . فهو مرسل جيد لا بأس بهء يقبله قوم» ويرده 
اخرون) ٠.‏ 

بين آله أن الدرجة الثانية في المراسيل : هي مراسيل أواسط التابعين . 

لكن (في الحقيقة) هناك نقد على تمثيله بإبراهيم؛ لأن الظاهر: أن 
إبراهيم (إذا أطلق) يقصدون به: إبراهيم بن يزيد النخعي» وهو ليس من 
التابعين؛ لأنه لم يسمع من أحد من الصحابةء مع أنه ولد في زمنهم سنة 
(50ه). لكن نص العلماء على أنه لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» وإنما اكتفى 
بتلامذة ابن مسعود. 

فالتمثيل به على أواسط التابعين خطأء لكن: لعل المؤلف أراد أن 
يضرب به مثالاً على من كان مرسله ذا قوةٍ متوسطة» وإن لم يكن من أواسط 
التابعين» ومرسل إبراهيم بن يزيد النخعي كذلك» كما نص عليه يحيى بن 
سعيد القطان . 

# قال : «ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل الحسن» ٠‏ 

إن الحسن البصري قد وقع في مراسيله خلاف؛ فمن أهل العلم من 
قواهاء ومن أجل من قواها: يحيى بن سعيد القطان الإمامٌ الجهبذ الناقد 
المتشدد البصري . والحسن البصري بصري؛ فهو من أعرف الناس بالحسن 
البصري وبحديثه- فقد صح عنه أنه : قد وجد أن كل مراسيل الحسن ها أصل 
إلا حديئًا أو حديثين . وهذا أخرجه الترمذي في: (العلل الصغير) بإسناد 
صح 

ولكن: من العبارات المتوسطة والمنصفة في مراسيل الحسن: كلمة 


۷۲ 


مراسيل الحسن في مرتبة وسطى؛ شمراسيله تشبه مراسيل مجاهد وإبراهيم 
من أوهى المراسيل كما ذكر (هنا) المؤلف. 
عثمان بن عفان» ومع جماعة من كبار الصحابة؛ لأنه ولد سنة (1١؟ه)‏ . 
* يقول: «وأوهى من ذلك مراسيل الزهري › وقتادة. وحميد الطويل 
من صغار التابعين) . 
من المّهِمَ أن تلاحظ : أن المؤلف (هنا) نرَّل المراسيل منازل؛ بناءً على 
مراتب وطبقات مرسليهاء وهذا ملحظ جيد. فكلما كانت طبقة التابعى 
أكبر- كلما كان مرسله أقوى». وكلما كانت طبقته أددى وأصغرح- كلما كان 
مرسله أضعف . وقد نص على ذلك الشافعى في كتاب : (الرسالة) . 


أسباب لقوة المرسل وضعفه» وهي باستثناء ما ذكره الذهبي سابقا : 

* السبب الأول: من عرف بالرواية عن الضعفاء؛ إذن سيكون من 
أسباب قوة المرسل: من عرف بالرواية عن الثقات . 

* السبب الثاني : من لم يعرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه» 
ويقابله من دلائل القوة: من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه . 

مثاله: أن القطان قال عن مجاهد: «مرسل مجاهد عن علي بن أبي 
طالب صحيح»» ثم علل ذلك بقوله : «لأنه يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
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عن على». أي : أننا قد عرفنا واسطة مجاهد إلى على» فلا إشكال فيما إذا 
أرسل إليه . ظ 1 
أمّا إذا لم نعرف له إسنادًا صحيحًا إلى من أسند عنه- فهذا يكون أضعف 


مثاله: ما يرسله الشعبي عن علي» فإنه ضعيف؛ لأن الشعبي (هنا) 


y۳ 


الزسلبتأخُر 
طبقة المزسل 


يروي عن الحارث الأعورء وهو ضعيف . 

* السبب الثالث : تضعيف مرسل قوي الحافظة ؛ وذلك لأحد سببين : 

# السبب الأول: لأن قوي الحافظة ربما علق بذهنه الشيء الذي لا 
يصح الاعتماد عليه ؛ لقوة حافظته . 
مثال ذلك: كان بعض الحفاظ إذا دخل السوق ومجامع الناس سد 
أذنيه ؛ لأن كل شيء إذا سمعه: انقدح في قلبه» فيغلق أذنيه حتى لا يحفظ كل 
شيء؛ كما ذكر ذلك عن سفيان الثوري ككاله . 

* السبب الثاني: أن الحافظ (لو كان من همع منه الحديث ثقة)- 
لأعلنه» أو كما يعبر العلماء: لصاح به . فإسقاطه له يجعلنا نرتاب في عدالته 
وضبطه . 

ولا يُعدٌ إسقاظه للضعيف (لو علمه) خيانة للدين» لأنه لم يوهمك بصحة 
الحديث كأن يستبدل الضعيف بثقة» وإنما جعلك ترد الحديث بالإرسال عوضًا 
عن رده بضعف الراوي . ۰ 

وهناك سبب آخر نضيفه على كلام ابن رجب» وهو مستقی مما ذكره 
الإمام الذهبي» ولكنه أوسع وأشمل : وهو أنه كلما كثر احتمال الوسائط في 
المرسل- كلما زاد المرسل ضعفاء وكلما قل احتمال عدد الوسائط- كلما 
قوي المرسل . 

ولذلك كان مرسل كبار التابعين أقوى من مرسل أواسطهم وصغارهم؛ 
لأن مرسل صغار التابعين (في الغالب) يكون بينهم وبين النبي (عليه الصلاة 
والسلام) اثنان أو ثلاثة أو أربعة» بخلاف مرسل كبار التابعين. 

والفرق بين هذا وبين ما قرره الذهبي : أن ما ذكرناه ينطبق حتى على 
المنقطعات التي ليست من المراسيل » فيكون منقطع التابعي عن الصحابي الذي 
أدركه ولم يسمع منه- أقوى من مرسل التابعي عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام). 

مثال ذلك : كون مرسل سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب= أقوى 
من مرسله عن النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن احتمال تعدد الوسائط في 


Vé 


الصلاة والسلام). 

+ قال: «وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلاات 
ومنقطعات) . 

وذلك لأنه في المعضل (غالبًا) ما يكون الساقط اثنين فأكثر بالنسبة 
لصغار التابعين» وأما في المنقطعات فباعتبار أن السقط قد يكون في أثناء 
السند. 

والمقصود: أن مراسيل صغار التابعين ليست في قوة مراسيل كبارهم . 

تنبيه : وضع الإمام الشافعينٌ قواعد لقبول الحديث المرسل» وهذه 
القواعد بناها على أن المرسل (عنده) مردودٌ أصلاً . ولا يُقبل إلا إذا وجدت 
فيه شروط يعتضد ہا وهذه الشروط نوعان: 

09 النوع الأول : شروط يجب أن ل ف الراوي الذي يرسل 
الحديث : 

* أولها: أن يكون ثقة» فإن كان ضعيمًا فهذا يُضْعِفٌ المرسل جدًا . 

# ثانيها: أن يكون ممن يتحرّى في الرواية» أي: إن غالب شيوخه 
ثقات ؛ فلا يروي عن الضعفاء .والثقات» ويتساهل في الرواية . بل يتحرَى في 
الرواية عنهم. 

* ثالثها: أن يكون من كبار التابعين . 
ما سبق : 

* أولها : أن يُروى هذا الحديث المرسل من وجه آخر مسندًا » وهو أقوى 
المعضدات . 

* ثانيها: أن يُرُوى هذا المعضّد مرسلاً من وجه آخر بشرط : اختلاف 
الخرج . 

مثال ذلك : كأن يكون عندي مرسل لسعيد بن المسيب» ويوافقه مرسل 


Vo 


حال مراسيل 
غار 


شروط قبول 
الديتث 
الرسل عند 
الإمام الشافعي 


النوع الأول: 
شروط يجب 
الراوي 


النوع الثاني: 
شروط يكفي 
تحقق واحد 
منها في 
ا مروي 


ضقان 


لتابعي آخر كمحمد بن سيرين ؛ فلا يتقوى المرسل بالمرسل إلا بشرط آخر: 
وهو أن يختلف الخرج» بأن يغلب على ظننا أن شيوخ المرْسِل الأول غير شيوخ 
المرْسِل الثاني . ويكون ذلك فيما لو اختلفت البلدان غالبا . 

وإنغا اشترطنا اختلاف الخرج : حم لا يكون الساقط في كلا المرْسَلِين 
شخصًا واحدّاء ولو كان الساقطان ضعيفين؛ فإن أحدهما سيقوي الآخر 
مادام أنهما اثنان لا شخص واحد. ويبعد جدًا أن يكون أحدهما كذابًا؛ 

* ثالثها : أن يوافق هذا المرسل فتوى أو قولاً لأحد الصحابة . وهو يل 
القرينة الثانية في القوة. 

# رابعها: أن يُوافق فتوى عامة أهل العلم. 

والمقصود بفتوى عامة أهل العلم- أن تكون فتوى التابعين» أو كبار 
أتباع التابعين موافقة لما دل عليه ذلك المرسل . 
الذي اشترط هذه الشروط» وهو من صغار أتباع التابعين» فلا يقصد بفتوى 
عامة أهل العلم: الصحابة؛ لأن الصحابة ذكرهم في القرينة التي قبلها . 

ولكلّه يقصد إمّا التابعين أو شيوخه من كبار أتباع التابعين كمالك 
وطبقته . 

ثم نه اشترط في هذه القرينة : أن تكون فتوى عامتهم» لا أن تكون فتوى 
رجل واحد كما قال في الصحابة . 

4# ومن مظان الحديث المرسل : 

. كتاب (المراسيل)؛ لأبي داود صاحب (السان)‎ -١ 

؟- وتوجد المراسيل (أيضًا) في عموم كتب السنة؛ وخاصة في: 
(المصنفات)». و(الأجزاء الحديثية)» و: (معاجم الشيوخ والمشيخات)» 
وكذلك: كتاب (الآثار) محمد بن الحسن الشيباني» و(كتاب الآثار) لأبي 
يوسف. 


أما وجودها في كتب (الستن)» و (المسانيد)» و(الجوامع الصحاح)؛ 


۷٦1 


كالبخاري» ومسلمء وابن خزيمة» وابن حبان- فإنها لا تورد في هذه الكتب 
على سبيل الأصالةء وَإِئما تورد.على سبيل التبع؛ لأن شرط الصحيح يخالف 
الإرسال»ء وشرط الكتاب المسند يخالف (أيضًا) الإرسال» وشرط كتب السنن 
التي يُقصدٌ بها جمعٌ الأحاديث المرفوعة المسندة المتصلة- يخالف الإرسال . فإن 
وردت هذه المراسيل في هذه الكتب. فإنما يوردها العلماء عرضًا لا أصالة» 
وهي قليلة وتورد لأسباب خاصة تتضح من الها في هذه الكتب؛ كإظهار 
علةء أو بيان أن في الحديث اختلافًاء أو تقوية حديث بحديث مرسل» أو ما 
شابه ذلك . 


84 


المغضل 
هو: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا . 


#*٭ الاعضال يطلق عند العلماء بمعنيين : 

* المعنى الأول : ما ذكره الذهيءٌ هناء وهو: ما سقط من إسناده اثنان 
فصاعدًا . وغالبًا ما يطلق المتأخرون لفظ (الإعضال) إذا كان السقط في وسط 
الإسناد براويين فأكثر متواليين » أو في آخر السند؛ كرواية الإمام مالك (مثلاً) 
عن النبي كيا فإن أقل عدد الساقطين سيكون اثنين فأكثر, ولذلك يصح أن 
يوصف هذا الحديث بهذا الاصطلاح . 

وبمكن أن نضيف (هنا) في تعريف الذهى : ما سقط من إسناده اثنان 
فصاعدًا (على التوالي)؛ حتى يصح التعبيرء لأنه لابد أن يكون الساقط على 
التوالي . 

أما إن كان الساقط اثنين لاعلى التوالي» فلا يوصف هذا الحديث بأنه 
معضل . 

مثال ذلك : أن يروي الإمام أحمد عن مالك ؛ فأحمد بينه وبين مالك (في 
العادة) رجل واحد» ثم يروي مالك عن سعيد بن المسيب» شمالك بينه وبين 
سعيد واحدء فهنا سقط اثنان (واحد بين أحمد ومالك» وواحد بين مالك 
وسعيد)ء ولكن ليس على التوالي : فلا يوصف بأنه معضل . 

* المعنى الثاني : ويكثر استخدامه في كلام المتقدمين أيضّاء بل لعلهُ 
أكثر استخدامًا عند المتقدمين من المعنى السابق: وهو الحديث الشديد 
الضعف. أو الذي فيه ضعف بين واضح . وممن نبه على هذا المعنى : الحافظ 
ابن حجر في كتابه: (النكت)» وقد نبه إلى أهمية تنبيه الدارسين لعلوم 


۷۸ 


الحديث على هذا المعنى» وقد أحسن في ذلك أبما إحسان في تنبيهه على هذا 
المعنى» مع أنه لم يسبق الحافظ ابن حجر إلى ذكر هذا المعنى الثاني أحد من 
العلماء. 
وقد ذكرنا (من قبل) أن أقسام | لسقط فى الاسناد: لا يطلق القول فيها حكم أقسام 
ري ا ااا rs‏ 4 السقط في 
بأنها شديدة الضعف مطلقاء ولا بأنها خفيفة الضعف مطلقا. الإسناد 
بل تكون شديدة الضعف إذا كان فيها نكارة» وتكون خفيفة الضعف 
إذا لم يكن فيها نكارة لا في السند ولا في المتن . هذا هو ضابط الاستفادة من 
الحديث المعضل (الذي فيه سقط) في المتابعات والشواهد. 


ةا لمحت لمعل 


۷۹ 


معنى المتقطع 


المنقطعات 


فهذا النوع قل من احتح به . 
وأجودُ ذلك : ما قال فيه مالك : بلغ أن رسول الله (يلِ) قال: كذا 
وكذا . فإن مالكًا متنبّتٌ» فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد» وقتادة . 


الشرح 


اصطلح المتأخرون على التعبير بالمنقطع عن : الحديث الذي وقع في أثناء 
سنده سقط براو واحد أو أكثر مع عدم التوالي . 
أول السند من جهة شيخ المصنف- لا يسمونه منقطعًاء بل معلّقًَا . وإذا كان 
السقط في آخر السند من جهة الصحابي- فلا يسمونه منقطعًاء بل يسمونه 
مرسلاً؛ فلا بد أن يكون السقط في أثناء السند . هذا عند المتأخرين . 

أما عند المتقدمين فهو أوسع من ذلك : حيث يطلق على كل سقط في 
السند» حت المرسل يقولون عنه : (منقطع) وإن كان بقلة» وحق المعلق . فأي 
سقط في السند يقولون عنه: (منقطع) على آي صورة كان . 

فإذا وجدت هذه العبارة عند المتقدمين؛ كأحمد. والترمذيء 
والدارقطني= فاعلم آنا تعنى سقطًا في السند» ويحتاج منك أن تنظر في هذا 
السقط الذي في السند؛ لتعرف نوعهء وتحدّد مقصوده من خلال سياقه . 

* يقول الذهى : «فهذا النوع قل من احتج بها . 

بل نقول : إنه ليس بحجة» ول كان المرسل فيه ما ذكرنا من الضعف: 
فمن باب أولى أن يكون في غيره من المنقطعات . ولثن نقل بعض أهل العلم 
الإجماع على رد حديث الراوي ا مجهول. فالمنقطع راويه مجهول- فيصح أن ننقل 
الإجماع على رد الحديث المنقطع . 


* يقول: «وأجود ذلك». 

أي : جود ما يرد من المنقطعات بل والمعضلات : بلاغات الإمام مالك 
بن أنس في كتابه : (الموطأ) . 

+ قال : «فإنه كثيرًا ما يقول: بلغني أن رسول الله (56ةِ) يقول: كذا» . 

هذه البلاغات الق في (الموطأ) اعتنى العلماء بها قدا وخاصة ابن 
عبدالبر في كتابه : (التمهيد)» وني كتابه : (التقصّى) ؛ فوصلها ابن عبدا لبر جميعًا 
إلا أربعة بلاغات» ثم جاء ابن الصلاح بعده فوصل هذه البلاغات الأربعة أيضًا . 

لكن لا يعني وصلَّها أنها جميعًا صحيحة؛ حيث إنهم بوا أنها مسندة من 
وجوه أخرى» وذكروا أسانيدها: لكن بالنظر في أسانيدها تبين أن منها 
الصحيح » ومنها غير الصحيح . لكن يبقى أن فمذه البلاغات مكانة ؛ وأنها من 
أخف الأحاديث الضعيفة ضعفاء وأئْها قابلة للترقي في أغلبها ؟ لما عرف به 
الإمام مالك من زيادة التحري والتثبت في الرواية. 

# وهذا هو ما ذكره المؤلف عندما قال : «وأجود ذلك ما قال فيه مالك : 

بلغني » > فإن مالكًا متثبت » فلعل بلاغاته قوی من مراسيل مثل حميد وقتادة» . 

وهذا الذي ذ ذكره (هنا) على وجه الترجي» جزم به أحد العلماء 
المتقدمين» وهو: يحيى بن سعيد القطان؛ حيث قال : «مرسلات أبي إسحاق 
عندي شبه الريح » والأعمش . والتيمي » ويحيى بن أبي كثير» ومرسلات ابن 
عيينة شبه الريح». ثم قال: (إي واللهء وسفيان بن سعيد»» فسئل: 
«فمرسلات مالك؟4. قال: ١هي‏ أحب إلي»» ثم قال: «ليس في القوم أحد 
أصح حديئًا من مالك» . فبيّن أن مراسيل الإمام مالك وبلاغاته أقوى عنده مِنْ 
مراسيل مَنْ ماهم من العلماء 

وقد قال يحيى القطان أيضًا : «مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلى من 
سفيان عن إبراهيم » وكلّ ضعيف» . وهذه عبارة جميلة ؛ لأن سفيان ما مع من 
إبراهيم » ومالكا ما مع من سعيد» فكلاهما منقطع . لكن منقطع مالك أحب 
إلى يحيى القطان من منقطع سفيان عن إبراهيم > ثم نبّه إلى أن هذا التفضيل لا 

يعني أن منقطع مالك صحيح > بل مراده أنه أخف ضعفا من غيره . 


۸1 


الإمام مالك 


القطان في 
الإمام مالك 


الأحاديث 


| الموقوف 


هو: ما أسند إلى صحابيٌ من قوله أو فعله . 


الموقوف: هو ما انتهى فيه السند إلى الصحابي؛ سواء من قول 
الصحابي» أو من فعله» أو من تقريره» أو من صفة متعلقة به» أو من سيرة 

ا فالأحاديث من جهة من ينتهى إليه السند تنقسم إلى ثلاثة 
اقسام : 

f 

* القسم الأول : المرفوع› وهو ما انتهى فيه السند إلى النى 4ة . 

* القسم الثاني : الموقوف» وهو ما انتهى فيه السند إلى الصحابي . 

* القسم الثالث : المقطوع: وهو ما انتهى فيه السند إلى التابعي فمن 
بعله. 

#٭# ومن أهم مظان الأحاديث الموقوفة: 

-١‏ كتب الآثار؛ ك(مصنف ابن أبي شيبة) وهو أوسعهاء و(مصنف 
عبدالرزاق)» و(سن سعيد بن منصور)ء» و(الآثار) حمد بن الحسن»ء 

. كتب التفسير : وهى مليئة بالآثار الموقوفة على الصحابة في التفسير‎ -١ 

۳- كتاب : (السين الكبرى) للبيهقي: وهو مليء بالآثار. 

5- كتاب : (الأوسط) لابن المنذر. 

وتقل الموقوفات في كتب (المسانيد)» وكتب (الصحاح)ء و(السين)؛ 
لآن شرط هذه الكتب أن تخرج الأحاديث المرفوعة ؛ وإن ذكرت الآثار الموقوفة 
فتذكرها عرضًا لا أصالة . 


AY 


وهو: ما نسب إلى النى بيه من قوله أو فعله. 


المرفوع: هو ما انتهى فيه السند إلى الني بي من قولهء أو فعله» أو 
تقريره» أو صفة متعلقة به» أو سيرة من سيرته . 

#٭ وقد بين العلماء أن الرفع يأتي على نوعين : 

# النوع الأول : أن يكون الرفع صريمًا ؛ فينسب هذا القول» أو الفعل 
صراحة إلى النبي (عليه الصلاة والسلام). 

* النوع الثاني : أن يكون حكميًا ؛ كأن يقول الصحابيٌ كلامًا مما لا 
جال للصحابي للاجتهاد فيه » ويغلب على الظن أنه ليس من الإسرائيليات”١/-‏ 
فإنه يكون (والحالة كذلك) مرفوعًا حكمًا . 

مثال ذلك : حديث أبي سعيد الخدري في : «أن مَنْ قر عدر ایا من 
کتاب الله كُيبِ مِنَ الذَاكِرِينَ» وَمَنْ قَرًَ مَائَةَ آَةِ كيب مِنَّ القَانِيِينَ .. 
حديث رآ فضائل معينة عل قراءة القران عل حت عدد الآيات . ولا ینکن 
أن يكون ما قاله مُتَلتَى عن الإسرائيليات ؛ لأنه يتكلم عن فضل قراءة القرآن . 


على عدد محدّد من الآيات . فلا يبقى إلا أن يكون مرفوعًا . 


)١(‏ التعبير ر بغلبة الظن (هنا) أولى من قولنا : أن يعرف بعدم الأخذ عن الإسرائيليات؛ 
لأن أكثر الصحابة» كان عندهم زيادة توق في النقل عن الإسرائيليات» يخلااف 


AY 


نوعا الرفع 


*#* وقد ألحق بعضٌ العلماء عباراتٍ تلحق بالحديث المرفوع : 

١‏ - كقول الصحابي: من السنة كذا. 

-١‏ وكنسبته قولاً أو فعلاً إلى زمن النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ كأن 
يقول : كنا نفعل كذا في زمن النبي (عليه الصلاة والسلام)». أو كنا نقول كذا في 
زمن النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

۳- أو أن يقول: أمرنا ونهينا . 

-٤‏ أو أن يقول: كنا نفعل كذاء دون أن يضيفه إلى زمن النبى (عليه 
الصلاة والسلام)» فله حكم الرفع وإن كان أضعف من السابق . ۰ 

وهكذا في ألفاظ متعددة نص عليها أهل العلم على أن لها حكم الرفع» 
وإن كان ظاهرها الوقف على الصحابة . 


لډ اد د 
25 23 يان 


A 


المتصل 


ما اتصل سنده» وسلم من الانقطاع» ويصدق ذلك على المرفوع 
والموقوف . 


الشرح 


المتصل : هو الحديث الذي لم يقع فيه انقطاع أو سقط في سنده . 

توضيح ذلك : أن يكون كل راو في السند قد تلقى ذلك الحديث ممّن 
ماهم فيه ؛ فإن كان الحديث من رواية مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة: فلا بُدَ أن يكون مالك قد سمع هذا الحديث من الزهري» ويكون 
الزهري قد مع هذا الحديث من سعيد» ويكون سعيدٌ قد مع هذا الحديث من 
أبي هريرة» ويكون أبو هريرة قد مع من النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

* قال: «ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف» ٠.‏ 

أي : لا تعارض بين وصف الحديث بالاتصال والرفع والوقف؛ لأآن 


واه لاد اماد 


التصل 


الاق 
المتصل على 
الرفوع 
والموقوف 


أقوال العلماء 
في تعريف 


إطلاقات 
المسند من 
خلال 


منازل إطلاق 
الممسسئدك 


المسند 


هو: ما اتصل سنده بذكر النبي كلل . 
وقیل : يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النى ياء وإ كان في أثناء سنده 
انقطاع . 


الشرح 


** المسند: مصطلح كثر فيه الاختلاف في تعريفه : 

-١‏ فمن آهل العلم: من ذكر أن شرط وصف الحديث بالإسناد: أن 
يكون متصلا مرفوعًا . 

۲“ ومنهم من ظاهر عبارته توهم أنه يشترط الرفع دون الاتصال . 

۳- ومنهم من ظاهر عبارته تدل على أنه يشترط الاتصال دون الرفع . 

5- ومنهم من قال بأنه يشترط: أن يكون ظاهر سنده الاتصال مع 
الرفع ؛ فإن كان فيه انقطاع خف فهذا لا يُعارض وصفه بأنه مسند. 

هذه أربعة أقوال في تعريف المسند في كتب المصطلح . لكن من خلال 
النظر في تطبيقات العلماء المتقدمين آهل الاصطلاح وأهل النقدء تبين لي : 

. أن المسند أكثر ما يطلق على : المتصل المرفوع‎ - ١ 

؟- ويطلق (أيضًا) بكثرة على : المرفوع الذي ليس فيه انقطاع ظاهر . 

۳- وقد يطلق على : الموقوف بشرط الاتصال. أي: على المتصل 
الموقوف. 

؛- لكنني وجدت أخهم لا يطلقونه أبدًا على ما كان فيه انقطاع واضح 
جلي ؛ كالمرسل» والمعلق . 

** فكأنها ثلاث منازل لاطلاق المسند: 


A٦1 


* المنزلة الأولى : إطلاقه على : المتصل المرفوع » وهي أكثر شيوعًا . 

* المنزلة الثانية : إطلاقه على : المرفوع الذي فيه انقطاع خحفي» وهي 
أقلّ شيوعًا من الأول . 

* المنزلة الثالثة : إطلاقه على الموقوف؛ سواء أكان متصلاً» أو فيه 
انقطاع خفي . وهذه المنزلة نادرة الوقوع . 

فالذي نجزم أنه يعارض وصف الحديث بالمسند : هو ما كان فيه انقطاع 
ظاهر جلي ؛ كالمرسل» والمعلق . فهذا لا يوصف بأنه: مسند . 


-١‏ كتب (المسانيد) ؛ كمسند أحمد» ومسند أب يعلى » ومسند الطيالسى» 
وغيرها. وهذه المسانيد يُلاحظ فيها: أنها لا تكاد تورد إلا الأحاديث 
المرفوعة؛ لأنها (أصلاً) مرتبة على أسماء الصحابةء أي: المرويات الق 
يروونها عن الني (عليه الصلاة والسلام) . 

فلا يمكن أن تذكر مُرْسلاً؛ لأا لو كانت تذكر المرسل في الأصالةء 
لكان ينبغى أن يبوب لأسماء التابعين . 

ثم إنها كلّها أحاديثُ مرفوعة إلى النبي (عليه الصلاة والسلام)» وهذا 
يدل على أن الرفع ضروري في الاصطلاح» وعلى أنه الأكثر شيوعًا من إطلاق 
المسند على الموقوف . 

ولو نظرت في هذه المسانيد: تجد أن أكثر أسانيدها متصلة» ولكن هل 

؟- كتب الصحاح : حيث لا بد أن تكون مسندة؛ لأن شرط الاتصال 
النبي (عليه الصلاة والسلام) دون الآثار الموقوفة. 

۳- السان الأربعة الت تعتني بأحاديث الآحكام فإنها تعتني (أيضًا) 
بالمسانيد. 


AV 


مظان المسند 


ندرةاستخدام 
الشاذ عند 
العلماء 
السابقين 


موجب هذه 
الندرة هو 
حمل الشاذ 
على المعنى 


عبارة الإمام 
الشافعي 
ال موهمة لوجود 


مصطلح الشاذ 


الشاد 


هو : ما خالف راويه الثقات» أو : ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبولَ 
تفرده. 


الشرح 


الشذوذ لغة: هو التفرد المذموم» وليس مطلق التفرد. 

وأما في الاصطلاح : فبيانه في التالي : 

سبق أن بنا الشادً عند ابن الصلاح» والذهئ استفاد هذا التعريف 
وهذا التقسيم من كلام ابن الصلاح : وهو أن الشاذ ينقسم إلى قسمين : 

* أولهما: ما خالف راويه الثقات . 

* ثانيهما: ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. 

ولعلّنا (في هذا المقام) نقف وقفة يسيرة : وهي أن الشاذ (بعد الاستقراء 
الشخصي ٠‏ والبحث الحاسوبي ثانيًا)= من أندر الألفاظ استخدامًا عند العلماء 
السابقين» وخاصّة من كان في القرن الثالث فما قبله . 

حيث لم يستخدم هذا اللفظ أكثر من عشرين مرة أو تزيد بقليل» مع أن 
الأحاديث المتكلّم فيها تعد بالألوف: مما يجعل هذه الندرة غير مُؤْهلةٍ هذا 
اللفظ بأن يكون مصطلحًا يخالف المعنى اللغوي» أو يحوي قيودًا زائدة عليه . 

فقلة استخدام العلماء للفظ الشاذ: يجعلنا نتعامل معه بالمعنى اللغوي»› 
وأن ننظر في سياق الكلام فنفسره بدلالة مقتضى السياق . 

فإن قيل: جاءت عبارة عن الإمام الشافعي تدل على أنه استخدمه 
بمعنى اصطلاحي» وهي العبارة التي نقلها جماعة من أهل العلم ومنهم: 
الحاكم في كتابه: (معرفة علوم الحديث) عندما قال الإمام الشافعي : «ليس 
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الشاذ أن ينفرد الراوي بما لا يرويه غيره» إنما الشاذ: أن يخالف الراوي غيره 
من الثقات)» . 

حيث فهم بعض أهل العلم من ذلك : أن هذا يقتضي أن الشاذ اصطلاحٌ 
عند المحدثين . بل فسروا الشذوذ بما ذكره الإمام الشافعي» وهو أن يخالف 
الراوي غيره من الثقات . 

لكن بعد النظر في هذه العبارة» والمعطى السابق ذكره (وهو ندرة 
استخدام العلماء للشاذ)- أجد أن الاعتماد على هذه العبارة وحدها لاعتبار 
هذا اللفظ ذا دلالة عرفية- عليه نقد كبير . 

** وأدلة هذا النقد: 

أولاً: ندرة استخدام العلماء له. 

* ثانيًا: أن لمعنى عبارة الشافعي معىّ صحيحًا؛ حيث لم يقصد 
الشافعي أن يبين معن مصطلح عنده» وإنما ذكر هذا الكلام في سياق الرد على 
الحنفية على رأي هم ردوا به حديث الجمع بين الصلاتين بقولهم عن هذا 
الحديث: (إنه شاذ)» فردوا الحديث بوصفهم له بالشذوذ» فالشافعي يقول 
هم : لاايحق لكم أن تردوا هذا الحديث جرد أنه انفرد به راو واحد؛ لآن انفراد 
الراوي لا يقتضى الرد إذا كان ثقة عدلا ضابطًا يحتمل ضبظه ما تفرد به» وإنما 
يحق لكم الرد فيما لو خالف هذا الراوي الثقة غيره من الثقات . 

إذن: فالإمام الشافعي كل ليس في سياق تعريف الشاذ الاصطلاحي» 
وإنما في سياق الر د على من رد هذا الحديث بوصفه : بأنه شاذ؛ وبذلك يتبين أن 
الشافعي لم يرد تعريفًا اصطلاحيًا موجودًا عندهم . 

وعلى كل حال: فلو اعتبرنا كلام الشافعي تعريفًا لمصطلح باسم : 
(الشاذ)؛ فقد نص الخليلٍ في كتابه : (الإرشاد) : أن الشاذ يطلق عند الشافعي 
وعند آهل الحجاز بمعنى: مخالفة الراوي لمن هو أولى منهء وأما عند عامة 
العلماء فيطلق على التفرد . 

وأنا أضمن لك بعد هذا التقرير: أنك لن تجد عبارة لأهل الحجاز 
يستخدمون فيها الشاذ» فالتقسيم الذي ذكره الخليلي تقسيم نظري . 


۸۹ 


الحاكم اول من 
عرّف الشاذ 
بالمعمنى 
الاصطلاجي 


معنى الشاذ 
عند الحاكم 


الشاذ عند 
الحاكم قسمان 


الغرابة من 
تعقيب الحاكم 
بعبارة الشافعي 
بعد تعريفه الشاذ 


ثم أصبح هذا اللفظ مصطلحًا في القرن الرابع فما بعد» وأول من عرفه 
با لمعنى الاصطلاحي» هو الحاكم؛ فين أن الشاذ: هو التفرد بأصل”' . 

وقد أطلق لث القول فيه بأنه هو التفرد بأصل» ولم يبين: هل كل تفرد 
بأصل يكون مردودًاء أو كل حديث يوصف بالشذوذ يكون مردودًا؟ 

يذكر الحافظ ابن حجر: أن الحاكم لما ضرب مثالاً بحديثِ في: 
(صحيح البخاري)= أراد أن يبيّن أن من الشاذ ما هو مقبول» ومنه ما هو 
مردود. 

ثم إن تطبيق الحاكم يؤكد ذلك؛ فإنه جاء إلى أحاديث كثيرة في: 
(المستدرك) يقول: «هذا إسناد صحيح شاذ بمرة)» وتارة يقول: «وفي 
الصحيحين من الشواذ شيء كثير) . 

ومعنى ما سبق : أن الشاذ (عند الحاكم) هو التفرد بأصل ؛ وقد يكون 
هذا التفرد مقبولاء وقد يكون مردودًا. فالشذوذ بهذا المعبى لا يعارض 
الوصف بالصحة؛ فقد يكون الراوي قد تفرد بأصل وحديثه مقبول» إذا كان 
في ضبط الراوي وإتقانه ما يجبر تفرده . وقد يكون الراوي تفرد بأصل وحديثه 
مردودء إذا لم يكن في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده . 

#٭+ فالشاذ عند الحاكم قسمان : 

#* القسم الأول : شاذ مقبول . 

د القسم الثاني : شاذ مردود. 

ثم جاء تلميذ الحاكم وهو الخليلي» ورآى: أن الشاذ عند آهل الحجاز 
ومنهم الشافعي- هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه» وعند غيرهم : هو التفرد 

واستمرً العلماء يذكرون هذين المعنيين : 

. المعنى الذي فُهمَّ من عبارة الشافعي‎ -١ 
والغرزيب أن الحاكم لما عرف الشاذ بالمعبى الاصطلاحي» ذكر بعد تعريفه له عبارة‎ )١( 

الشافعي السابقة دون أن يتعقبها بشيء» وهذا ملفت للنظر! ! 
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؟- والمعنى الذي ذكره الحاكم. 

حي أضاف ابن الصلاح قيذًا في الشاذ. وهو : أن يكون مردودًا ؛ فقصر 
الشاذ على الشاذ المردودء واعتير أن الوصف بالشذوذ يناقض الوصف 
بالصحة . 
الشذوذ: وهو مخالفة المقبول؛ فاقتصر على نوع واحد» وأضاف إليه قيدًا : 
وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه . فَقَصَرهُ على الراوي الذي الأصل في حديثه 
القبول» وهو العدل التام الضبط أو العدل الخفيف الضبط . 

فإذا أردت أن تفهم كلام العلماء» فافهم كلام كل واحد من هؤلاء 
حسب تقريره. 


: ٠. 


يُعلم بأنَنا لا ندرس المصطلح إلا لفهم كلام العلماء؛ فكان ينبغي من 
المصطلح بناءَ على هذا الاستقراء . وذلك لعلل مهمّة: 

-١‏ لأننا لو أبحنا لابن حجر أن يخترع معنى جديدًا للمصطلح » للزم من 
ذلك أن يكون للسخاوي حق في أن يخترع معنى جديدًا للشاذ» وكذلك يحقُ 
لتلامذة السخاوي. ومن بعدهم . ولك أن تتخيّل كيف سيؤدَّي هذا إلى ضياع 

"- أن ابن حجر لما ذكر معن الشاذ» هل ادعى أنه اصطلاح خاص به؟ 
الجواب: لاء بل عرفه على أنه اصطلاح الناس؛ ولذلك ”مى كتابه: (نخبة 
يحاكم غيره من العلماء إلى ما اصطلح عليه لا إلى ما اصطلحوا عليه . 

مثال ذلك: انتقد الحافظ ابن حجر في: (النكت) على أبي داود- 
إطلاقه (المنكر) على حديث وضع الخاتم؛ لأنه لم تقع فيه (على اصطلاح ابن 
حجر) مخالفة من الراوي الضعيف لمن هو أولى منهء فحاكم ابن حجر أبا 
داود إلى مصطلح خاص بهء ولم تحاكم أبا داود إلى مصطلحه المعروف عنهء 
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عند اين 


الصسلاح 


معنى الشاذ 
عند ابن حجر 


مثالٌ ان دال 
على المعنى 
الذهبي للشاذ 


وهو في تفرد الراوي بأصل » وضبطه وإتقانه لا يجبر ما تفرد به. 

وهو منهج يُنوقّف فيه مع ابن حجر؛ حيث أكثر منه وتساهل فيه عند 
كتابته في مصطلح أهل الأثر . وإنما الواجب عليه وعلى كُلّ من يكتبُ في ذلك - 
مراعاة كلام أهل الاصطلاح» وإنزال المصطلحات حسب مرادهم؛ حق 
نفهم أحكامهم (من بعد ذلك) على الوجه الصحيح الذي أرادوه. ونسلم من 
التناقض والتعارض . 

ومن الأمثلة الدالة على المعنى الثانى من تعريف الذهبى للشاذ: قوله 
في كتابه : (السّير) عند ترجمة ابن إسحاق مُقَارِنَا له بمالك : «له ارتفاعٌ بحسبه 
(آي : له مكانةٌ وقدرّء لكنها لا تساوي مرتبة مالك) ولا سيما في السّير؛ أما في 
أحاديث الأحكام فينحط حديثه عن مرتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما 
شد فيه فإنّه يُعد منكرًا» . أي : إن الحديث الذي يتفرّد فيه بأصل - بعد منه شذودًاء 
ويُعد (أيضًا) منكرًا؛ لأن الوصف بالشذوذ والنكارة (عند ابن الصلاح) لا فرق بينهما . 
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وهو: ما انفرد الراوي الضعيف به» وقد بعد مُفردُ الصَّدوق مُنكرًا . 


المنكر: لفظ اصطلاحيٌ قدي استخدمه العلماءٌ بكثرة؛ ولا شك في 
كونه اصطلاحًا من فترةٍ مبكّرةٍ جدًا . 

وقد عرّفه ابن الصّلاح كتعريف الشاذ؛ فالشاذ والمنكر عنده بمعنى 
واحد» وهذا هو الذي يظهر (أيضًا) من تصرف الذهى» وإن كان كأنه خصّه 
بالنوع الثاني فقط 

2 قال انه : وشن : م أتشرد الراوى الضعيف نما 

وهذا قول قوي وله وجاهة؛ لأن الراوي ضعيفت (أصلاً) لو لم ينفرد» 
فكيف إذا انفرد؟! 

# قال كك : وقد يعد تفرد الصدوق متخّرًا) . 

قوله (وقد): يُفيد التقليل أو التردد. أي : إن تفرد الصدوق في بعض 
الأحيان قد يكون منكرًا . 

. والصّدوق : هو العدل الذي خف ضبظه» والأصل في حديثه أن يكون 

والضابط في الحكم بالنكارة على ما تفرّد به الصدوق : أن من كان 
ضبطه وإتقانه بجر ما تفرد به فهو مقبول» وإن كان تفرّده وإتقانه لا مجر ما تفرد 
به فهو منكر . 

ويدل على ذلك : ما ذكره في الشاد سابقًا بقوله : أو ما انفرد به من لا 
يَحْتَما حاله قبولَ تفرده مطلقًا» . 
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عند أبن 
الصلاحء 
وهو ظاهر 
الذهبى 
تفرد الراوي 


الصدرق 


ضابط الحكم 
بالنكارة على 
مأ تفرد به 
الصدرق 


تفرد الراوي 
ا ةةة 


المعاصرين 
في تطبيق هذا 
الشرط 


عند العلماء 
المتقدمين 


والصحيح : أن ذلك ليس خاصًا بالصدوق» بل حق الثقة؛ ولذلك رد 
العلماء بعض مفاريد كبار الثقات الحفاظ» حن إن الإمام أحمد تردّد في قبول 
حديث مالك بن أنس في دخول رسول الله ئ مكة يوم الفتح وعلى رأسه 
المغفرء حتى وجد من تابعه على ذلك؛ تحريًا من الإمام أحمد كاله وتثبنًا في 
حديث رسول الله وَل . 

وعلى هذا يكون ما ذكره الإمام الذهبي (هنا) مثالاء وليس حصرًا 
للمنكر فيما ذكر؛ لأن تفرد الثقة قد بعد منكرًا كما سبق . 

وللأسف : فإن كثيرًا من المتأخرين قد أغفلوا هذا كشرط في القبول. 
وحكموا على أحاديث تفرد بها الثقاث بالصحة» مع أن من قبلهم من العلماء 
قد ردّها؛ لتفرد راويها مها . 

وسبب ذلك: أن هؤلاء فكروا الشاذَّ (عند تعريفهم للحديث 
الصحيح) بأنه مخالفة الراوي لمن هو أولى منه» ولم يُفسّروه بما فسّره به ابن 
الصلاح واضع تعريف وشروط الحديث الصحيح- بأنه تفرد من لا يحتمل 
ضبظه وإتقانه ما تفرد به. فلم يكن هذا شرطًا عندهم في الحكم على الحديث 
بالصحة . 

وقد غلا آخرون من المعاصرين في تطبيق هذا الشرطء حٌّ رذوا به 
أحاديث مفاريد حكم عليها كثيرٌ من العلماء بالصحة؛ وذلك لأنهم ل يُوازنوا 
بين ما تفرد به الراوي وبين درجة ضبطه وإتقانه» فقد يحتمل ضبطه وإتقانه ما 
تفرد به . 

ولبُعلم : بأن في هذه الموازنة من الدقة والخفاء ما يجعلها متعدّرة في حقّ 
كثيرين من المشتغلين بالحديث . 

وعلى هذا: فإن من لم يشترط السلامة من التفرد المردودء فقد أخطأ 
خطاً منهجيًا . ومن اشترطها وتوسّّع في تطبيقها فقد أخطأ خطأ جُرئيًا . 

وقد اتضح مما سبق : تعريفُ كَل من ابن الصلاح» والذهبي» وابن 
حجر للمنكر ؛ وأمًا من كان قبل هؤلاء : فقد تبيّن لي (بعد التتبع والاستقراء) 
أن المنكر عندهم : ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب . 
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وقد توصّل بعض المعاصرين الفضلاء إلى : أن المنكر هو الخطأ . وليس 
هذا صحيحًا على إطلاقه ؛ لأن المنكر (في اللغة) يُفيد الخطأ المستفحش لا مطلق 
الخطاء ثم إن كثيرًا من الأحاديث المردودة ما لا يُوصف بكونه منكراء بل 
يكتفون بوصفها بأآنها خطأ أو وهمء وهذا يدل على أن المنكر ليس هو الخطأ 
المطلق» بل هو بمعئ الخطأ وزيادة. 

ومقصودنا من تعريفنا السابيق» وهو (ما يستفحشه الناقد من مخالفة 

-١‏ أن الوصف بالنكارة أمر نسبى؛ فقد أستفحش هذا الخطأ لكونه 
صدر من أحد كبار الحفّاظ. ولو صدر نفس هذا الخطأ من راو آخر خفيف 
الضبط : لم أستفحشه؛ لآن مثله من الممكن أن يقع في هذا الخطأ. 

فحين يقول الناقد (إذا وجد هذا الخطاً قد صدر من الحافظ الكبير): 
هذا منكر؛ إنا يُريد أن من صدر منه هذا الخطأ مستفحششٌ من مثله هذا الخطأء 
لا أن الخطأ مستفحششٌ في ذاته . 

لكن لا شك أن الأصل في إطلاق هذا الوصف (النكارة) أن يكون في 

؟- أن الوصف بالنكارة قد يكون لحديثِ موضوع» كما قال أبو حاتم 
الرازي في حديث بأنه (منكرٌ موضوع): ولذلك قلت في التعريف : (من مخالفة 
الكذب. 
يُطلقون 'لمنكر على الفرد؛ سواءٌ أكان مقبولا أو مردودًا . 

وقد قيّد هذا الإطلاق ابڻ حجر في : (النكت على ابن الصلاح): بِأَمَّم 
لا يطلقونه إلا على ما كان فيه علة تقتضى الرد . 

وهذا صحيح ؛ لأن الوصف بالنكارة (في اللغة) يقتضى شدة الردء 

ویو کد ذلك : أن الأثرم قال للإمام أحمد (عن زيد بن أبي أنيسة) : «إن 
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التعر لقا 


اق تضاء 
النكارة الحكم 
بسالرد 


له أحاديث إن لم تك مناكير فهي غر ائب». قال الإمام أحمد : «نعم».فهذا نض 
صريح على أن هناك فرقًا بين الغرائب والمناكير» وأن الغرائب غير المناكير . 


ثم إن بعض المعاصرين قد استقرأ الأحاديث التي حكم عليها الإمام أحمد 
بالنكارة= فوجد أنه لا يريد بذلك إلا الرد. 


0 يزيم يرك 
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ضدٌ المشهور. 

فتارة ترجع غرابته إلى المتن» وتارة إلى السند . 

والغريب صادق على ما صم وعلى ما لم يصح ٠‏ والتفرّد يكون لما انفرد 
به الراوي إسنادًا أو متنّاء ويكون لما تفرد به عن شيخ معي» كما يقال: لم يروه 
عن سفيان إلا ابن مهدي» ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك . 


4 5 ا 


الغريب: هو أحد المصطلحات الق يكثر استخدامها عند العلماءء 

وهذا المصطلح يشترك مع مصطلح آخر وهو مصطلح (الفرد) فهل الفرد 
هو الغريب» أم بينهما اختلاف؟ 

الذي قرّره الحافظ ابن حجر في: (الئزهة) : أن الفرد والغريب بمعنى 
واحدء إلا أنهم غالبًا (كما يقوله الحافظ) ما يصون الغريب المطلق (وهو ما 
كان التفرد فيه في أصل السند) ' '' بلفظ (الفرد) ويخصّون الغريب النسبي (وهو 
مالم يكن التفرد فيه في أصل السند) بلفظ الغريب . 

لكن لابن الصلاح رأي آخر في علاقة الفرد بالغريب؛ حيث جعل 
الغريب نوعًا من أنواع الفردء لأن الفرد عنده يشمل أيضًا : ما تفرد به أهل 
مِضْر من الأمصار» فيقال فيه مثلاً : هذا حديث تفرد به أهل مكّة» أو هذه سنة 
انفرد بها آهل الكوفة . . وهكذا ؛ أما الغريب عند ابن الصلاح : فهو خاصٌ بما 
تفرد بروايته شخص واحد؛ فصار بين الغريب والفرد عند ابن الصلاح : عمومٌ 


. وأصل السند (عند الحافظ ابن حجر) هو التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي‎ )١( 


۹۷ 


أصل السند 
عند الحافظ 
ابن حجر 


ابن الصلاح 


وخصوصء فالأخص : هو الغريب» والأعم: هو الفرد. فكل غريب فردء 


وتصرفات العلماء تدل على أن تقسيم ابن الصلاح هو الأصح؛ فإنهم 
قد يطلقون على ما انفرد بروايته مصر من الأمصار بأنه: فرد» ولو لم ينفرد 
بروايته شخص واحدء بل لأبي داود السجستاني كتاب في ذلك وهو مفقود» 
لكنه عَرَقَنا ببعض مضامينه بأحكام له بالتفرّد من هذا النوع في كتابه (الستن) . 

* قال : «(الغريب : ضد المشهور» . 

من الملاحظ : أنه لم يذكر المصطلح الثالث الذي يُذكر (عادة) مع 
الغريب والمشهورء وهو مصطلح : (العزيز). 

والذي أفرد العزيز بالذكر: هو الحافظ ابن حجرء وخصّه بمعنى 
خاص؛ فقال: هو مالم يروه أقل من اثنين عن اثنين . 

وأما المشهور عند ابن حجر : هو ما رواه ثلاثة فأكثرء ما لم يبلغ حد 
التواتر. | 

أما ابن الصلاح والعلماء قبل ابن حجر : فكان العزيز عندهم أعم 
من هذا المعنى» بل كانوا يطلقون العزيز بالمعنى اللغوي لا بمعنى اصطلا حي : 

-١‏ فالعزيز عندهم قد يطلق على الغريب» فيقول بعض العلماء: هذا 
حديث عزيز غريب لا نعرفه إلا من رواية فلا ن. 

؟- وقد يكون من رواية اثنين» وهذا لا إشكال فيه . 

۳- وقد يكون من رواية عددء فيقول: هذا حديث عزيزه لا نعرفه إلا 
من رواية فلان وفلان وفلان. 

ويشير إلى هذا المعنى (صراحة) : تعريفٌ الحافظ ابن منده؛ حيث 
عرفه بأنه : ما رواه اثنان» أو ثلاثة. والظاهر : أنه لا يقصد التحديدء وإنما 
يقصد أنه لم يبلغ حد الشهرة . 

والمقصود: أن العزيز من خلال هذه الإطلاقات» يتضح أنه : يُطلق 
بمعنى القلة» أي : الحديث الذي رواته قليلون؛ سواءٌ أكان رواته واحدّاء أو 
اثنين» أو ثلاثة . فإن رأى أن عدد الرواة قد بلغ عددًا واضحًا بِينًا وصفه بأنه 


۹۸ 


(مشهور)؛ ولذلك ذكر ابن منده : أن العزيز ما رواه اثنان» أو ثلاثة» ثم قال : 
والمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر. أي : بين العزيز والشهور تداخل» لا يبمكن 
ضبطه بالعدد . 

هذا بالنسبة للعزيز . أا المشهور عند العلماء قبل ابن حجر : فقد كانوا 
يطلقونه بالمعى اللغوي» ويقصدون به كثرة الرواة. 

* قال : «فتارة ترجع غرابته إلى المتن» وتارة إلى السند) . 

هذه العبارة يجب أن تفهم فهمًا صحيحًا؛ لأن الغرابة وصف متعلق 
بالسندء فلا يمكن أن يكون الحديث غريبًا في متنه إلا وللسند في ذلك 
مدخل» بأن يكون أحد الرواة انفرد بذلك الوجه الذي وقع في المتن أو في 
السند. 

ومن قسَّم الغرابة إلى غرابة في الإسنادء وغرابة في المتن» وغرابة في 
كليهما= في تقسيمه نظر؛ لأن الغرابة إذا كانت في المتن فلا بد أن يكون أحدٌ 
الرواة في السند تفرد هذه الغرابة» فمردها إلى السند في كل حال . 

وقد قسّم الإمام الترمذي كآنه الغرابة» وهو أقدم تقسيم عرفناه 
للحديث الغريب؛ حيث جعله في كتابه : (العلل) على أربعة أقسام : 

# القسم الأول: ما لا يُروى إلا من وجه واحدء وهذا القسم 
صورتان: 

- الصورة الأولى: أن يروى ذلك المتن الذي لم يأت إلا من هذا الوجه 
بإسناد ينفرد بهذا الحديث . 

أى : أن يكون هناك إسناد هو بذاته غريب» ولا يروى ہذا الإسناد إلا 
حديث واحد. 

مثاله : حديث حماد بن سلمة» عن أبي العُشراء الدّارمي» ٠‏ عن أبيه؛ عن 
نبي (عليه الصلاة والسلام) أنه سئل : ألا تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّه؟ 
فقال النبي (عليه الصلاة والسلام) : : «لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِمَاءٍ لأَجْرَاكَ) . فهذا 
الإسناد (أولاً) فرد وغريب؛ لأن حماد بن سلمة تفرد بهذا الحديث عن أي 
العشراء الدارمي» وتفرد بهذا الإسناد (أيضًا) أبو العشراء الدارمي عن أبيه .غ 
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تقسيم الإمام 
الترمذي 
للحديث 
الغريب 
القسم الأول: 
مالايروى إلا 
منوجهوأحد 


صورتا هذا 


القسم 


القسم الثاني: 
زيادة التقة 


وجه وصف 
هذا القسم 
بالغراية 


القسم الثالث: 
أن يكون 
مشهورًا عن 
عدد من 
الصحابة 


مثال ذلك 


القسمالرابع:أن 
يكون الحديث 
مشهورًا عن 
طريق» وينفرد 
احد الرواة 
بطريق آخر 
عن ذلك 


مثال ذلك 
إطلاقات أخرى 


للحديث 
الغريب 


هذا المتن لم يرد من وجه آخر . فالإسناد غريب والمتن (أيضًا) غريب ليس له 
متابع ولا شاهد. 

- الصورة الثانية : أن يكون المتن غرييًا بإسناد تروى به أحاديث كثيرة» 
لكن انفرد هذا الإسناد بمتن لا يروى إلا من هذا الوجه. 

مثال ذلك: النسخ الشهيرة» كرواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده . فهذه نسخة تروى ا أحاديث كثيرة جداء فإذا انفردت بمتن صارت 
صورة أخرى من صور هذا القسم . 

د القسم الثاني : هي زيادة الثقة. وزيادة الثقة تطلق (غاليًًا) على 
الزيادة في المتن» وقد تطلق على الزيادة في الإسناد . 

ووجه وصفه بالغرابة: زيادة هذه اللفظة؛ فهذه اللفظة جعلت هذا 
الحديث غريبًّاء أي إن انفراد الراوي بهذا الوجه جعل هذا الحديث غريبًا . 

* القسم الثالث : أن يكون الحديث مشهورًا عن عدد من الصحابة ؛ 
غريبًا عن صحابي معين . 

مثال ذلك : أن يكون الحديث مرويًا من حديث ابن عمر» ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس . ورواه عن ابي هريرة وابن عمر عددٌ من 
التابعين» لكن انفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس تابعوثٌ واحد. 

فمتن الحديث معروف وثابت ومشهورء لكن إسناده من هذا الوجه عن 
هذا الصحابي هو الغريب . 

* القسم الرابع : أن يكون الحديث مشهورًا عن صحابي من طريق» 
وينفرد أحد الرواة بطريق آخر عن ذلك الصحابي نفسه . 

مثال ذلك : أن يكون الحديث مشهورًا من رواية نافع عن ابن عمرء ثم 
يأتي راو واحد يروي هذا الحديث من رواية سالم عن ابن عمر . فروايته عن 
سالم عن ابن عمر هذه غريبة؛ لأن الحديث إنما اشتهر من رواية نافع عن ابن 
عمرء فجاء هذا الراوي وانفرد برواية سالم عن ابن عمر. 

والواقع : أن وجوه وصف الحديث بالغريب أكثر من هذه الأربع » وكأن 
الإمام الترمذي أراد ضرب مثال فقط لأنواع الغرايب . وإلا قد يطلق الحديث 
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الخريب والمقصود به: 

١‏ -غريبٌ ببذا اللفظ . ولا يلزم من ذلك أن يكون زيادة الثقة ؛ لأنه قديكون 
ناقصّاء وقد يكون مختصرًا : ومع هذا يُوصف بالغرابة» أي : بهذا اللفظ . 

-١‏ غريبٌ من وجه يثبت. أي: لا يثبت هذا الحديث إلا من هذا 
الوجه» وإن كان له طرق أخرى . 

۳- غريبٌ من وجه غير شديد الضعف ؛ كأن يكون للحديث رواياتٌ 
متعدّدة ما بين مقبولة» وأخرى خفيفة الضعف. وثالثة شديدة الضعف- فإذا 
أطلق الغرابة (هنا) قصد أنه غريبٌ من وجه قابل للاحتجاج (كالمقبول أو 
الخفيف الضعف)؛ لأن شديد الضعف ملغييٌ في المتابعات والشواهد فلم يبق 
مما يصلح للاعتبار إلا وجه واحد وهو ما كان خفيف الضعف . 

- غريبٌ من رواية المقبولين ؛ بأن يكون ما سواه من الأوجه من رواية 
الضعفاء . 

إذن: فإطلاق الغرابة له معان متعددة» ليس معن واحدًا ؛ وبذلك يتبيّن 
خطأ من تعقّب العلماء في وصفهم للحديث بأنه غريب إذا وجد متابعة لذلك 
الوجه. ولا يعلم أن للغرابة إطلاقاتِ متعددة. 

وعلى هذا: مى وُجِدَ وصفٌ للحديث بالغرابة» فلا بد من التحرّي 
والتثبت من مقصدهم حين وصفوا الحديث بالغرابة؛ لأن له إطلاقاتِ 
متعددة . 

* قال : «والغريب صادق على ما صحّ. وعلى ما لم يصح) . 

نعم . الغريب قد يكون صحيحًا » وقد يكون حستًا» وقد يكون ضعيمًاء 
وقد يكون شديد الضعف» وقد يكون موضوعًا. 

فالغرابة وصف يتعلق بالانفراد وعذمه؛ فإن كان هناك انفراد وصف 
بالغريب» وإن لم يكن هناك انفراد لم يوصف ذا الوصف . فلا علاقة له 
بالقبول وعدم القبول . وقد سبقت عبارة الأثرم مع الإمام أحمد عندما قال له: 
«زيد بن أبي أنيسة له أحاديث. إن لم تكن غرائب فهي مناكير»» فهذا يدل 
على أن الغريب (عند الإمام أحمد) قد يكون صحيحًاء وعندها يقال عن ذلك 


٠١١ 


مدلول 
الغرابة عند 
الإبام 
الترمذي في 


مدلول 
الغرابة عند 
أبن كثير في 
(تفسيره) 


صعوية جزم 
المتاخرين بان 
حديئًا ما غریب 


الحديث: حديث صحيح غريب» ولا تناقض بين الوصفين . 1 

وقد يكو نالحديث الغريب منكرًاء فيكون هذا الحديث غريبًا ومنكرًا . 
فوصف الحديث بالغرابة لا يقتضى الضعف» هذا من جهة أن معن الغريب : 
هو التفرد. 1 

لكننا وجدنا أن بعض العلماء إذا أطلقوا على الحديث وصف الغرابة ' 
وحده» فإنهم يقصدون به : الضعف ؛ ومن هؤلاء : الترمذي . فإن الترمذي في 
كتابه : (الجامع) إذا وصف حديثًا بأنه (غريب) دون أن يضيف إليه الوصف 
بالحسن» أو بالصحة= فإنه يقصد بذلك (غالبًا) : تضعيف الحديث» ووصفه 
بالتفرّد أيضًا . وهذا إِا فُهم باستقراء تصرفه؛ وممن نص على هذا الاستقراء 
من المتقدمين : مغلطاي في كتابه : (شرح سنن ابن ماجه) ؛ وممن نص عليه من 
المعاصرين : الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (الموازنة بين جامع الترمذي 
والبخاري). وكذلك الدكتور عداب الحمش في كتابه: (الإمام الترمذي 
ومنهجه في الجامع) . 

ويشبهه فى ذلك : الحافظ ابن كثير في : [التفسير]؛ فهو (أيضًا) إذا قال 
عن حديث : (غريب)- فإنه (كثِيرًا) ما يقصد به الضعف أو شديد الضعف» 
وذلك بعد الدراسة والاستقراء. 

وهذا لا من جهة أنهم يعتبرون الغريب يدل على الضعف مطلقاء 
بدليل : أخهم قد يقولون عن بعض الأحاديث (كالترمذي مثلا) : هذا حديث 
صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وإنغا هي طريقة هم في التعبير عن 
الضعف؛ لأن أكثر الغرائب ضعاف . 

# قال : «والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسنادًا ومتتا) . 

يعني : قد يكون في السند والمتن . 

* قال : «ويكون لما تفرد به عن شيخ معين» . 

يريد أن يُنبّه إلى التفرّد المطلق والتفرّد النسبي» وقد سبق ذلك . 

وهنا نُنبّه : إلى صعوبة جزم المتأخر بأن حديثًا ما غريب» بل أرى أنه 


يستحيل على المتأخر أن يستقل بالحكم على الحديث: بأنه (غريب)؛ لأن 


۰۲ 


وصف الحديث بالغرابة يتضمن دعوى عريضة وهي : أن الذي يحكم بذلك 
يدعي بأنه اطّلع على جميع أسانيد السنةء ولم يجد متابعًا لهذا الراوي! وهذه 
الدعوى لا يستطيع المتأخر أن يدعيها. 

ثم إن شأن المتأخر (إذا أراد أن يرج حديتًا) أن ينظر في مظان الحديث 
حسب طرق التخريج المعروفة . لكن هل يكفي ذلك في كونه اطلع على كل 
السنة؟! 

ولذلك يبقى احتمال أن هناك طريقًا فيه مُتابعة لهذا الوجهء والخرّح لا 
يعرفه. وبقاء هذا الاحتمال في حق المتأخرين بمنعهم من الحكم بالغرابة! 

وقد تقول : إن المتقدمين لم يحيطوا بالسنة ؛ ولذلك يقول الشافعي : (إنه 
لا يدعي الاحاطة بالسنة ولا باللغة إلا نبي» . 

لكننا نقصد: الإحاطة الى في قدرة البشر؛ فإن الحفّاظ الكبار 
كالبخاري وأحمد وأمثاهم- ما يفوتهم من السنة قليلٌ نادر جدّاء وليس لنا من 
ذلك شيء . 

والذي يُؤْكٌد هذه القضية : أن كتاب : (العلل) للدارقطن بين أيديناء 
ومهما حاولت إخراج كل الطرق التي يذكرها الدارقطني لذلك الحديث- فلن 
تستطيع استيعابها تخر ًا » وهذا ما حصل محقّق الكتاب . وفيه دليل واضح على 
العجز البالغ عن بلوغ ذلك مع أن الدارقطني كن إنما كان يلي هذا الكتاب 
إملاءَ من صدره؛ كما ذكره الخطيب البغدادي في: (تاريخه). عن أبي بكر 
البرقاني تلميذٍ الدارقطني والذي كان يسأله عن هذه العلل . ومع هذا الحفظ 
العجيب والإحاطة الباهرة» فقد كان الدارقطن كه يقول: (إذا ردت أن 
أعرف عجري نظرت في كتاب : (علل أحاديث الرّهري)ء للذّهلي»!! وإذا 
كان كذلك شماذا ستقول في البخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم ويحيى بن 
معين» وعلي بن المديني» وأمثالهم؟! 

إذن إذا قال هؤلاء : هذا حديث غريب عرفت أن من حقَّهم أن يقولوا 
هذه العبارة؛ لأن السنة كأمََا بين أعينهم . 

وقد نص على تعشر الحكم بالغرابة من قبل المتأخرين عالم متقدمٌ نوعًا 


١٠١ 


مظان 
الأحاديث 
الغر اثب 


مّا: وهو ابن طاهر المقدسي في مقدمة كتابه: (أطراف الغرائب والأفراد 
للدارقطبي)؛ حيث رتب كتاب الدارقطبي على منهج الأطراف؛ حق يقرب 
للناس معرفة الحكم بالغرابة من إمام له الحق في ذلك . 

بل إن الإمام السيوطي كانه نص على عجز المتأخرين عن أن يحكموا على 
الحديث بالغرابة. 

إذن: سينبني على هذه المسألة (وهي أنه لا يحق للمتأخر الحكم على 
الحديث بالغرابة) أنه لا يحق للمتأخر أيضًا : أن يحكم على حديث ما بأنه شاذ؛ 
لأن الشاذ غريب وزيادة» أي : إن الشذوذ هو التفرّد بأصل» لا مطلق التفرّد . 
فكل شاذ غريب» ولیس كل غریب شاذا . 

والمراد من ذلك كله : أنه لا يمكن الحكم بالغرابة على حديث ماء إلا إن 
سبقنا إلى هذا الحكم عالم مُعْتبر؛ سواء أكان ذلك تصريحّاء أو تلميحًا . 

#* ومن مظان الأحاديث الغرائب: 

-١‏ كتاب: (جامع الترمذي): فإنه أكثر من هذا الوصف في كتابه» 
وكتابه من أقدم الكتب وأجلها عناية بالغريب . 

؟- كتاب : (مسند البزار) . 

۳- كتاب : (المعجم الأوسط)., للطبراني. 

-٤‏ كتاب: (الأفراد)ء للدارقطني: وقد رتبه الإمام محمد بن طاهر 
المقدسي على الأطراف» وسمّاه: (أطراف الغرائب والأفراد). 

ه- كتاب: (المعجم الصغير)ء للطبراني: وفيه عناية بالأحاديث 
الخرائب» لكن معظم أحاديثه موجودة في : (المعجم الأوسط). 

. كتاب : (الأفراد)» لابن شاهين‎ -٦ 

۷- وتوجد أحكام بالغرابة في كتب الأمالي والفوائد. 

غير أنه من أهمٌّ ما ذكر: كتابُ الطبراني» وكتاب الدار قطني . 


عاك واد 4ا 


€ 


المسلسل 


ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته . كما سُلْسل بسمعت» أو كما 
سُلْسِلَ بالأوليّة إلى سُفيان . 

وعامة المسلسلات واهية» وأكثرها باطلة؛ لكذب رواتها. 

وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف والمسلسل بالدمشقيين» 
والمسلسل بالمصريين» والمسلسل با محمدين إلى ابن شهاب . 
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وهو : أن يتفق جميعٌ رواة السند إما في صفة» أو قول أو هيئة : 

-١‏ فالصفة : كأن يكون اسم كل واحد منهم : محمدًاء أو أن جميع رواة 

-١‏ وأمًا القول : فهو : أن يتفق حميعٌ الرواة من أول السند إلى آخره على 
قول واحد» ويكون إما: 

أ) صيغة أداء: كسمعت» أو حدثناء أو نحوها. 

ب) أو بقول آخر : کا لحديث المسلسل بالأولية» أو بقراءة سورة 
الصف . 

-٣‏ وأمًا الهيئة : كأن يكون جالسّاء أو قائماء أو يقبض على لحيته» أو 
الحديث المسلسل بالتلقيم : فَيُلقُم الراوي من يحدثه لقمة ليأكلهاء ثم يحدثه 
بالحديث. 

وقد ذكر المؤلف أن أغلب المسلسلات شديدة الضعف. حار الحكم الغالب 
المسلسل بالقول غير صيغ الأداء» والمسلسل بالفعل . أما المسلسل بالصفة. السلسلات 
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أو بصيغ الآداء: فالصحيح منه كثير» وليس الغالب فيه الضعف . 
مظان *#* ومن مظان الحديث المسلسل : 
المسلسل -١‏ كتاب: (المسلسلات الحياد). للسيوطي : وهو مسند ومطبوع . 
؟- كتاب (التاج المكلل في الحديث المسلسل)» للسخاوي: لكنه 
مخطوط . 
۳- كتاب : (العجالة في الأحاديث المسلسلة)ء للفاداني. 
:- كتاب: (المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة)» محمد بن 
عبدالباتي الأيوبي: وهو من أشهر كتب المسلسلات للمتأخرين . 
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نز جدنع AT‏ 
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المعئى:» 


ما إسناده فلان عن فلان. 

فمن الناس من قال : لا ينبت حنى يصح لقاءً الراوي بشيخه يوم ماء 
ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي» وهو مذهب مسلمء وقد بالغ في الرد 
على مخالفه . 

ثم بتقدير تبشن اللقاءء يُشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلساء 
فإن لم يكن حملناه على الاتصال؛ فإن كان مدلسّاء فالأظهر أنه لا تحمل على 
السماع. 

ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأسء وإن كان ذا 
تدليس عن الضعفاء فمردود؛ فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعى» فواه؛ 
فَإمّما يُدلّسان كثيرًا عن الهلكى» وهذا يتقي أصحاب (الصحاح) حدیت 
الوليد» فما جاء إسناذه بصيغة عن ابن جريج» أو عن الأوزاعي : تجنبوه. 

وهذا في زماننا يعشر نقده على ا محدّث» فإن أولئك الأتئمة كالبخاري وأبي 
حاتم وأبي داود» عاينوا الأصولء. وعرفوا عللها؛ وأما نحن فطالت علينا 
الأسانيد» وفقدت العباراث التيقنةء وبمثل هذا ونحوه دخل الدّخل على 
الحاكم في تصرّفه في : (المستدرك) . 


الشرح 


الحديث المعنعن: هو الحديث الذي رواه الراوي عمن رواه عنه 
بصيغة (عن)» وغيرها من الصيغ المحتملة؛ ك (قال) و (ذكر)ء (وحدث)» 
ونحوها. 

وإنما أطلقوا لفظ (عن) خاصّة؛ لأا أغلب صيغة تستخدم موهمة 
للسماع . 


في قول ويتكلّم المؤلّفُ (هنا) عن الخلاف في قبول الحديث المعنعن» ويقرّر أن 

هناك مذهبين فيه : 

* المذهب الأول : أنه يشترط لقبول الحديث المعنعن شر طين : 

- الشرط الأول : أن يكون الراوي قد عرف بلقاء من روى عنه» ولو في 
حديث واحد ثبت فيه سماعه أو لقيّه . 

- الشرط الثاني : أن لا يكون ذلك الراوي مردود العنعنة بالتدليس . 
ولا نقول: (أن لا يكون مدلسًا)؛ لآن من المدلسين من هو مقبول العنعنة؛ 
كمثل من كان مقلا من التدليس في جنب ما روى. 

وهذا المذهب منسوبٌ إلى الإمام البخاري . 

* المذهب الثاني : أنه يشترط في قبول الحديث المعنعن ثلاثة شروط : 

- الشرط الأول: أن يكون الراوي معاصرًا لمن روى عنه . 

- الشرط الثاني : أن لا يوجد دليل ولا قرينة تشهد بعدم جماعه ممن 
روى عنه . 

- الشرط الثالث : أن لا يكون مردود العنعنة بالتدليس . 

وهذا هو مذهب مسلم الذي صرح به في مقدمة: (صحيحه) . 

# قال : «فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه 
يومًا ما . 

هذا هو المذهب المنسوب للبخاري . 

* قال : «(ومنهم : من اكتفى بإمكان اللقي» وهذا مذهب مسلم. وقد 
بالغ في الرد على مخالفه» . 

أي : اشتدّت عبارته في الردّ على مخالفه» حتى وصف ذلك الخالف بأنه : 
خامل الذكرء وجاهل لا وزن له في العلم» إلى غير ذلك من الأوصاف 


الشديدة جدًا. 


e 


* قال : ثم بتقدير تيقن اللقاء » يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه 
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مدلسًا). 
هذا هو الشرط الثاني . 
* قال: «فإن لم يكن حملناه على الاتصال؛ . 
أي: إن لم يكن مدلسًا حملنا العنعنة على الاتصال . 
* قال: «فإن كان مدلسًاء فالأظهر أنه لا يحمل على السماع». 
أي : إذا كان مُدِلْسَاء فلا يحمل على السماع . لكن بيّن أن هذا ليس على حكم عنعنة 
إطلاقه في الجملة التي تليها . الاس 
* قال : ثم إن كان المدنس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات › فلا 
باس . 
أي : يكون مقبو لا إن كان لا يدلس إلا الثقات . وهذا يبين لك أنه ليس 
كل مدلس يكون مردود العنعنة» وقد ضرب العلماء على ذلك مثالا : بسفيان 
بن عيينة» فهو لا يُدلّس إلا كبار الثقات وليس الثقات فحسب . 
* قال: «وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردودا. 
أي : إن كان يدلس الضعفاء (أيضًا) فتدليسه مردود. 
هذا ما قرره الذهى كن في مسألة الحديث المعنعن . ولكننى أرى ني ذلك 
رابا خاصّاء وقد أفردت ذلك بكتاب مستقل اسمه: (إجماع المحدثين) . 
ورأيي في ذلك: هو أنه ليس (هناك) خلافٌ بين البخاري ومسلم في دي 
شرط الحديث المعنعن» وأن مسلمًا في مقدمة: (صحيحه) لم يقصد الرد على الراجح في 
البخاري» ولا على علي بن المديني» ولا على غيرهما من أنمة الحديث . وإنما أراد الخلدف بين 
الرد على بعض الجهلة في زمنه» ولعلهم من المتكلمين الذين اذَّعوا هذا الشرط البخاري 
مخالفين في ذلك أهل الحديث . 
وقد تبتيتٌ الإحماع الذي نقله مسلمء وأوردثٌ على ذلك خمسة عشر أله هذا 
دليلا. ومما يدل على أن شرط البخاري ومسلم في ذلك واحدً: السرأي 
أوَّلاً: أن الإجماع الذي نقله مسلم قد حكاه أَعةَ غيثه؛ كالحاكم. 
وأبي عمرو الداني» والبيهقي» وابن عبدالبرء وابن حزم . 


۹ 


مثالٌ على 
الرواة الذين 
يدلسون 
الضعفاء 


# ثانيًا : أن من المستبعد أن يحكي الإمام مسلم كه الإجماع على مسألة 
مُشتهرة» ثم يخفى عليه مخالفة شيخه له فيها. لاسيّما وأته قد لازم الإمام 
وفاته. 

* ثالقًا: أن في تطبيقات امحدثين دليلاً على أهم يكتفون (في الحكم على 

ثم ضرب كد مثالا على الرواة الذين يدلسون الضعفاء: كالوليد بن 
مسلمء وبقية بن الوليدء وكلاهما دمشقي » وهما ممن اشتهر بالرواية عن 
الضعفاع» وتدليس الضعفاء. فهؤلاء إن عنعنوا عن شيوخهم› فإنه لا تقبل 
أحاديثهم ؛ لكثرة روايتهم عن الضعفاءء ولأننا نخشى أن يكون الساقط من 


' السند ضعيفًا ؛ ولذلك تجتّب العلماء في (الصحاح) الإخراج لأمثال هؤلاء 


دون تصريح بالسماع . 

+ قال : «وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث) . 

هذا يقوله الذهبي وهو من علماء القرن الثامن ال همجري؛ حيث ذكر أن 
نقد مثل هذه المسائل الدقيقة بأن فلانًا مدلل وقد عنعن» أو صرَّح بالسماع 
فيقبل تصريحه- ليس بالأمر اين . 

وقد قال كله : «يعسّر): وفيه إشارة إلى أن ذلك ممكن» ولكن بصعوبة 
بالغة وبريبة وشك؛ لأنّ صيغ الأداء كثيرًا ما تتصحف وتتبدل في النسخ» 
فنحن بيننا وبين أصحاب النسخ الأصلية قرون طويلة» فما أدرانا لعل (عن) 
هى على الصواب (حدثنا). أو لعل (حدثنا) الى اعتمدت عليها لنفى 
التدليس - الصوابٌ فيها أنها (عن)؛ بأن كان الناسخ الذي نسخ الكتاب قد 
أخطأء واعتمدث على نسخه . هذا فضلاً عن أخطاء المطبوعات الطائلة . 

# قال : «فإن أولئك الأئمة ؛ كالبخاري › وأبي حاتم» وأبي داود عاينوا 
الأصول. وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد. وفقدت العبارات 
المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في: 
(المستدرك))» . 


١٠ 


أي : إنه دخل الخطأ والوهم على الحاكم كه يسبب ذلك مع أن 
الحاكم من علماء القرن الرابع المجري؛ فبسبب تأخره في الزمن عن مثل 
البخاري» ومسلمء وأبي داود= وقع في أخطاء من ذلك شما بالك بمن 
جاء بعده؟! 

وهذا يُنبّهنا إلى أمر مهم : : وهو أن هناك معطياتٍ وأسبابًا وأسمًا للنقد 
كانت متوفرة للمتقدمين ولأغة النقد السابقين» ول تخد (بعد ذلك) متوفرة 
لدينا أو من المقدور عليها بالنسبة إلينا . 

مثال ذلك : جاء عن علي بن المديني أنه قال : «وقفت على كتاب محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده» . فانظر إلى هذا العلم الذي أضافه علي بن 
المديني إلى نفسه » وهو أن عنده نسخة محمد بن سيرين» والتي يروي فيها عن أبي 
هريرة خط يد محمد بن سيرين! 

فمثلاً: لو وقفنا على حديث من رواية عشرة من الرواة عن محمد بن 
سيرين عن أب هريرة مرفوعًاء وانفرد راو واحد من وجه آخر موقوفًا - فِا 
سنرجح (على مقتضى قواعد علم المصطلح) رواية العشرة الذين رووه مرفوعا ؛ 
ل نهم أولى بالحفظ والإتقان من الواحد. فلو جاء علي بن المديني وقال: 
الصواب الموقوف! فهل يستطيع أن بي أحد بعده ويفطته في ذلك» بسبب أنه 
رجّح رواية الواحد على الجماعة؟ ويغفل عن أن علي بن المديني قد رأى كتاب 
محمد بن سيرين بأم عينيه بخط يده ؛ فلو خا لف مائة راو ما في هذا الكتاب : فإنه 
سيُقدّم ما في ذلك الكتاب . 

هذا مثال واحد لمئات من الأمثلة» وهذا هو الوجه الذي يصرح به هنا 
الإمام الذهبي لا قال: «فإنهم عاينوا الأصول» . 
أي : أََّمِ يقفون على نسخ التابعين وأتباعهم بخط أيديهم ؛ فيقفون على 
كتاب مالك بخط يده» ويقفون على صحيفة مام بن منبه بخط يده» وينسخونها 
بالإسناد المسلسل ! 

فأمثال هؤلاء النقد لديم أسهل وأيسر من النقد بالنسية لامثالنا ؛ 
ولذلك نجد أن بعض العلما ء (عندما ينتقد بعض الأحاديث) يقول : ليس من 
حديث فلان» مع أن الراوي له ثقة . فيّسأل» فيقول: ليس في كتبه! وهذا لا 
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لزوم التثبيد” 
الأداء 


يمكن أن نفعل مثله . 


فكثير من معطيات النقد لدى المتقدمين غير متوفرة لديناء ثم هي كثيرة» 
وقد نص الإمام الذهبي على واحدة منها . 

** والذى نستفيده من هذا الملحظ أمرين : 

* أولهما: أنه ينبغي علينا أن نتثبت ونتحرى من صيغ الأداء التي تأتي 
يلديص أن عضي بورود الاح فأ ا 1 

مثا لو وجددكٌ تصرين بالسماع ف: (مسند اح فلا بد من تخريج 
الحديث من مصادر أخرى ؛ لعلك تجد تصريمًا بالسماع في مصدر آخرء فإن في 
ذلك زيادة تثيّتِ من هذه الصيغة . 

* ثانيهما: أنه ينبغى علينا أن لا نعترض عل الأئّة المتقدمين بأمر 

وأخص مسألة العنعنة والتدليس بضرب مثال: فإنّ ابن حبان في 
مقدمة: (صحيحه) نص : أنه لا يقبل عنعنة المدلس إلا أن يصرح بالسماع . ثم 
قال: إنني لا التزم بذكر الرواية التي فيها التصريح بالسماع > بل إني قد أذكر 
ارواية الي اميه ولكن اغا أبن قد مرفت التصريح بالسماع في روا 

وبهذا: لو أتيت إلى حديث معنعن في : (صحيح ابن حبان) من رواية 
مدلس» فبحثت ولم تجد تصريحًا بالسماع» فلا يحق لك أن ترد هذا الحديث ؛ 
لأن هذا الإمام المطلع الحافظ قد ضمن لك هذا الأمر. 

فإن قلت : لعله لا يعرف أن هذا الراوي مُدلّس؟ 

فأقول: إن هذا الراوي المدلس إما أن يكون مكثرًا من التدليس» أو أن 
يكون مقلا : 

-١‏ فإن كان مكثرًا : فهل تتصور أنك ستعرف أنه مدلس» والإمام ابن 
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حبان لا يعرف ذلك؟! 

۲- وإن كان مقلا : فلا يُشترط فيه (أصلاً) التصريح بالسماع . 

وهذا فلا تُخالف ابن حبان إلا في حالة واحدة: وهى إذا جاء ناقد مثله 
قرينٌ له؛ کالبخاري» أو الدارقطيي : ورد هذا الحديث بعنعنة المدلس»› 
فعندها يسوغ الاجتهاد والترجيح . 

فإن قلنا هذا عن ابن حبان» فمن باب أولى أن نقوله عن البخاري 
ومسلم» وأمثالهماء ولذا فإن قول بعض أهل العلم : إنه ليس لدينا في عنعنات 
المدلسين فى : (الصحيحين) إلا حسن الظن- عبارة في محلهاء ولكن إحسان 
الظن بهم (هنا) لأخهم أل لذلك ويجب علينا ذلك تجاههم» وليس إحساننا 
الظن بهم تبرُعًا متا وتفضلاء بل هو الحق الذي يلزمنا معهم. 

فلا نعترض على الحديث في : (الصحيحين) بمجرد أن فلاتًا عنعن» فهذا 
الإمام الدارقطني : (وهو حافظ معتبر) لم ينتقد على الشيخين في كتابه : (التتبع) 
حديثًا واحدًا (من مجموع مائتي حديث) لكونه عنعنة مدلس» ولم يصرّح 
بالسماع . فهل أنت أعلم أم الدارقطني؟ وكيف يأتٍ صغار طلبة العلم (في 
يومنا هذا) إلى أحاديث في: (الصحيحين) فيردُونها لأنها عنعنة مدلس» لم 
يُصرَّح فيها بالسماع؟! 
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المدلس 


ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه» أو لم يُدركه . 

فإن صرّح بالاتصال» وقال: حدثناء فهذا كذَّاب . وإن قال: عن» 
احتيل ذلك» ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قرّرناه» 
وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون مُعاصره- فهو محل تردد وإن لم كن 
فمنقطع ؛ كقتادة عن أبي هريرة . 

وحُكم (قال): حُكم (عن). وهم في ذلك أغراض : 

فإن كان لو صرّح بمن حدّئه عن الْمسمّى؛ لعُرف ضعفه- فهذا غرضٌ 
مذموم» وجناية على السنة . ومن يُعاني ذلك جرح به؛ فإن الدين النصيحة . 

وإن فعله طلبًا للعلو فقط ٠‏ أو إيهامًا بتكثير الشيوخ ؛ بأن يسمي الشيخ 
مرة» ويكتبه أخرى» وينسّبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به» وأمثال ذلك ؛ 
كما تقول : حدثنا البخاري وتقصد به من يخر الناس» أو: حدثنا علي بما 
وراء ء النهر وتعني به : نرا أو : حدثنا بزبيد وتريد موضعًا بقوص ‏ أو : حدّثنا 
بحرّان وثريد قرية المرج= فهذا محتمل» والورع تركه. 

ومن أمثلة التدليس: الحسن عن أبي هريرة. وجمهورهم على أنه 
منقطع لم يلقه. وقد رُوي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة» فقيل: عن 
بحدّثنا : أهل بلده. 

وقد يودي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة» فيُردٌ خبره 
الصحيح . فهذه مفسدة» ولكنها في غير (جامع البخاري) ونحوه الذي تقرّر 
أن موضوعه للصّحاح ؛ فإن الرجل قد قال في : (جامعه): «حدثنا عبدالله»» 
وأراد به : ابن صالح المصري . وقال: «حدثنا يعقوب». وأراد به ابن كاسب . 

وبكل حالٍ: التدليس مُنافبٍ للإخلاص ؛ لما فيه من التزيّن . 
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الشرح 


التدليس فى اللغة: هو الإخفاء والتغطية والسترء ومنه: (الدّلس) 
أي : اختلاط النور بالظلمة . 

وفي الاصطلاح : يعرف العلماء التدليس بحسب أنواعه؛ فيعرفون 
تدليس الإسناد بتعريف» ويُعرّفون تدليس الشيوخ بتعريف . لكي وضعت 
تعريفا للتدليس شاملا لكل صوره» وهو: محاولة إخفاء عيب الرواية أو 

شرح التعريف : 

-١‏ قولنا: (محاولة إخفاء عيب الرواية أو حقيقتها) لآن الراوي الذي 
يُدلْس إما أن يقصد إخفاء عيب في الرواية» أو لا يكون في الرواية عيب لكن 
يريد أن مخفى حقيقة الرواية. 

مثال ذلك : عندما يسمي الشيخ بغير ما غُرف به : فإن كان ضعيفًا ؛ فمن 
أجل أن يخفي عيب الرواية . وإن كان يق (فيدلس اسمه)؛ فمن أجل أن يوهم 
أن له شيوخا كثيرين؛ فهو يخفي حقيقة الرواية . 

؟- قولنا: (عمدًا أو بغر عمد): لأن التدليس قد يقع بغير عمد؛ كما 
كان يصنع بعض كبار التابعين وأمثالهم في مواعظهم وخطبهم لا في مجالس 
التحديث» فيحذفون من السند الرجل والرجلين ممن كان ثقة؛ اختصارًا 
التدليس عمداء كما في أنواع التدليس المعروفة. 

۳- قولنا : (بنوع من التأول) : إِذْ لابد أن يكون التدليس فيه شيء من 
التأوُل؛ أنه إذا استخدم صيغة صريحة في السماع» وهو لم يسمع »› بدول 
تأويل= يكون كذبًا . ولذلك فإن المدلسين يستخدمون الصيغ التي لا تدل على 
السماع؛ (كعن)ء و(قال)» ونحوجما. 

#٭ يقسم العلماء التدليس إلى قسمين أساسيين : 

و القسم الأول: تدليس الاسناد. 

وهو: رواية الراوي عمّن مع منه ما لم يسمعه منهء وروايته عمّن 
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8 ح 


الشيوخ 


شرط وصف 
بالتدليس 


عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة . 

شرح التعريف: في هذا التعريف صورتان لتدليس الإسناد : 

- الصورة الأولى : أن يكون الراوي قد مع من شيخ من الشيوخ بعض 
الأحاديث وهناك أحاديث أخرى لم يسمعها منه؛ فإذا كان مدلسّاء يعمد إلى 
الأحاديث التي لم يسمعها من شيخه مباشرة وإنغا سمعها من رجل عنه= فيحذف 
هذه الواسطةء ويروا عن شيخه بصيغة موهمة (لا تدل على السماع صراحة 
ولا تدل على عدم السماع صراحة). ك (عن)» و(قال)». ولكنها تدل على 

- الصورة الثانية : : هي أن يروي عن عاصره ولم يسمع منه بالصيغة 
المراهمَة . أي : لم يسمع منه شيئاء وربما لم يلقه أصلاً . 

* القسم الثاني : تدليس الشيوخ 

وهو : أن يسمي الراوي شيخه بغير ما عرف به. 

والمقصود بالتسمية هنا: ما هو أعمٌ من الاسم؛ كأن يلقبه» أو يكتيه» 
أو ينسبه لغير ما عرف به . ٠‏ 

ومما يُلاحظ : أن تدليس الشيوخ لا علاقة له بصيغ الأداء» ولا علاقة 
له بسقط في الإسناد . ولكنّ فيه توعيرًا لطريق معرفة هذا الشيخ الذي مع منه 
ذلك الحديث. 

هذا هو تعريف التدليس إسناداء وشيوحًا . وفي تعريف الذهبي ما يدل 
عليه عندما قال : : «ما رواه رجل عن آخر ولم يسمعه منه. أو لم يدركه»؛ فهو 
يُشير في الشطر الأول من التعريف إلى الصورة الأولى من تدليس الإسناد» وفي 
الشطر الثاني (عند قوله : [ولم يُدركه]) إشارة إلى الصورة الثانية ؛ لأن الإدراك 
يطلق على معنيين : 

المعنى الأول: الإدراك الزمني. والذي هو المعاصرة. 

المعنى الثاني : الإدراك البدني» والذي هو اللقي . وهو المراد هنا . 

وليُعلم : بان الرواية لا توصف بالتدليس إلا إذا أوهمت السماع كما في 
صورتي تدليس الإسناد؛ شت ما كانت غير موهمة» كالرواية عمّن لم يُعاصره 
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غالبًا- فلا تُوصف بالتدليس» وإنما هي رواية منقطعة. 

* يقول: «فإن صرح بالاتصال» وقال: حدثنا فهو كذاب). 

فيما قاله كلل بیان لشرط وصف الراوي بالتدليس» عند روايته ما ۾ 
يسمعه» وهو أن يستخدم صيغة موهمة للسماع لا صريحة فيه؛ لأنه إذا قال 
(حدثنا) ولم يكن يقصد التأوّل- فإنه يكون كذابًا . 

وهنامسألة : هل كل من أطلق صيغة (حدّثنا) مع عدم السماع يعد كذّابًا؟ 

والجواب: لا؛ لأن الراوي قد يتأوّل فيها قاصدًا أنه قد حدّث أهل 
بلده أو المسلمين . وقد دل على ذلك الشرعٌ واللّغة : 

أما الشرع : فما أخبر به ي عن ذلك الرجل الذي يؤت به إلى الذجال 
فيقتله » ثم يأمر به فيعود قائما بين الناس » فيقول له : : ألم تؤمن بي؟ ؛ فيقول: 
«أَسْهَدُ أَنَكَ الدّجّال الذي حَدَنَنَا رَسُولُ الله ية حديتة» . ففي هذا الحديث 
استعمال لصيغة (حدثنا) مع عدم معاصرة ذلك الرجل لرسول الله يك . 

وأمًا اللغة: فيكفي الحديث فيها لإثبات صحتها لغة. 

وقد وقع ذلك من جماعة من الرواة» فهذا أبو هريرة ونه كما في: 
(الصحيحين) يقول : «افتتحنا خيبر», مع أنه بالاتفاق أن أبا هريرة لم يغز خيبر 
وإغما حضرها وقد افتتحت؛ فيكون قد قصد بقوله: (افتتحنا)- المسلمين. 

بل ويقع التأوّل في أقوى صيغة تدل على السّماع؛ وهي : : (سمعث) . 
فتصبح غير دالة على السّماع ؛ كقول ابن الخطاب ود : كني سَِعْتْ الله 
ذکر قَوْمًا فقال : اذهب ییک فى ایک ¢ [الأحقاف: »]۲١‏ والمعنى : ممعت 
كلام الله تعالى الذي بِلْعْناهُ رسول الله ية عن ربّه عز وجل . 

والمقصود: أن التأولَ وارد حت في الصيغ الصريحة؛ فمتى ما ثبت 
عندنا أن الراوي عدل وتيقنًا من عدالته» ثم تبيّن عندنا بالقرائن أنه قصد 
)١(‏ وهذا الاستخدام» وهو قوله: «جمعت الله» بمعنى معت وقرأت كلام الله في 

القرآن الكريم» شائعٌ كثيرٌ في كلام السلف ؛ لظهور قرينة تأويله. 


وقد بسطث القول في مسألة تأوّل الصيغ الصريحة بالسماع» في كتابي المرسل الخفي 
(۱/ 5ه موه). 
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معنى قول 
الصنف: 
«فإن كان لقيه 
فقد قررناه» 


معنى قول 
الملصنف: 
«وإن لم يكن 
لقيه فامكن ان 
يكون 
معاصره= 
فهو محل 
تردد» 


الردٌ على 
تأويل آخر 


التأول- فإنه لا ُكذب» حق لو استخدم صيغة صريحة » وإِمّا يُكَذَّب الراوي 


٠‏ الذي لم نعرفه بالعدالة» بعد استخدامه هذه الصيغة لإيهام السماع. 


0 يقول الذهبي: «وإن قال : (عن) احتمل ذلك» . 

أي: فلا يكون كذّاباء ولو لم يسمع من شيخه الذي يروي عنه؛ لأنها 
صيغة محتملة للسماع وعدمه. 

* يقول: «ونظر في طبقته هل يدرك من فوقه) . 

أي : ننظر هل عاصر من روى عنه» أو لم يعاصره؟ 

* يقول: «فإن كان لقيه فقد قررناه» . 

أي : قد نجد هذا الراوي معاصرّاء بل نجد ما يدل على أنه قد لقي هذا 
الرجل الذي روى عنه. وقد قرّرَ الذهييٌ سابقًا حم هذه الحال في الحديث 
المعنعن» عند الكلام على الشرط المنسوب إلى الإمام البخاري كث وهو أن 
العنعنة حينها تكون مقبولة» مِن غير الراوي المردود العنعنة بسبب التدليس . 

* يقول الإمام الذهبي: «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره- 
فهو محل تردد» . 

أي : وإن لم يكن هناك ما يدل على اللقاء”'» وأمكن أن يكون معاصرًا - 
فهو محل ترددء أي : أنه حل اختلاف بين البخاري ومسلم ؛ حيث إن البخاري 
(فيما نسب إليه) يشترط ثبوت اللقاءء بينما الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة 
كدليل على اللقاء» مع ما سبق من شروطه . 


)١(‏ هذا هو معنى قوله: «وإن لم يكن لقيه». أي: فإن لم يثبت لقاؤه ؛ لأن قوله: «فهو 


محل تردّد؛ ينفي أن يكون المقصود العلم بعدم اللقاء ؛ لأنه مع العلم بعدم اللقاء لا 
يمكن أن يكون هناك تردّد» بل جزم بعدم الاتصال . فإن قيل : فإن حملنا (التردّد) 
على معنى التوقف (كما سيأتي في التفسير الآخر)ء يصح أن يكون قوله: «وإن لم 
يكن لقيه) على ظاهره» وأنه يتوقف عن قبول الحديث حينها . فأقول : هذا لا يصح ؛ 
لأن التوقف تعبير لا يليق بالحديث المجزوم بعدم اتصاله (هذا أولا)ء وثانيًا: أن 
قوله : «فأمكن أن يكون معاصرًا» قول واضحٌ أنه يريد حكاية مذهب مسلم» خاصة 
مع قوله السابق: «فإن كان لقيه» الذي يريد به حكاية المذهب المنسوب إلى 
البخاري . 
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هذا هو التفسير الأول والأرجح لكلام الذهبي هناء وهو محمولٌ على 

عنعنة الراوي مطلقاء أي: غير المعروف بالتدليس . 
وتحتمل أن تحمل عبارة الإمام الذهبي السابقة على عنعنة المدلس ؛ فإذا 

عاصره فهو محل تردد)› أي : توقفث في قبول روايته» وإن عنعن عمن م 

يُعاصره فروايته من قبيل المنقطع كما قال يف : «وإن لم يُمكن فمنقطع». أي 

ليس تدليسًا . 
# ثم ضرب مثالا على المنقطع غير المدلس حين قال كله : «كقتادة عن أبي 

هريرة» . 
لأن قتادة لم يدرك زمن أبي هريرة؛ حيث ولد سنة ستين» وتوفي 

أبو هريرة قبلها . 
# يقول وله : ااوحكم قال حكم عن). 
أي: كما أن (عن) محمولة على الاتصالء إلا من المدلس» فلابّدَ أن 

يُصرّح بالسماع- فإن (قال) مثلهاء محمولة على الاتصال إلا من المدلس» وقد 

نص على ذلك الخطيب البغدادي وحاعة'. 

(1) ومن أقوال العلماء التي في غير مظتتها قول الإمام النووي في الآذكار (رقم 
٠١‏ على حديث دعاء النوم): «وأما قول أبي عبدالله الحميدي في (الجمع 
بين الصحيحين): إن البخاري أخرجه تعليقاء فغير مقبول. فإن المذهب 
الصحيح الختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره: 
قال قال» محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه. 
وهذا من ذلك ...» 
وقوله: «وكان قد لقيه»» بناءً على الشرط المنسوب إلى البخاري» وتبناه 
وبالطبع قد نازع النوويً في هذا الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (9؟/ 
¥(« ونقل عن العلماء خلاف ما نقل النووي» وذكر عبارة الخطيب» التي 
هي عليه لا له» كما بيّنت ذلك في شرح كتاب ابن الصلاح. 
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أقوال العلماء 
الدالة على أنّ 
حكم (قال) هو 
حكم (عن) 


رأي الحافظ 


أبن حجر في 


حجة الحافظ 


ابنحجرعلى 
رأيه السابق 


الجوابعن 
هذه الحجة 


واختار الحافظ ابن حجر كاله : أن (قال) لا تُفيد الاتُصال إلا ممن عُرف 
منه استخدامها فيه ؛ ولذلك فإن الرواية بها عمن مع منه الراوي مالم يسمعه 
منه لا توصف - عند ابن حجر - بالتدليس؛ لأنها لا تُوهِمُ الاتصالَ حسب 
رایه . ٠‏ 

وإنغا قال كل ذلك من أجل أن يُدافع عن أبي عبدالله البخاري؛ لأنَّه 
استخدم (قال) فيما لم يسمعه من شيوخه كما في حديث المعازف (حسب رأي 
بعض أهل العلم)ء عندما قال : «قال هشام بن عمّار» وهو لم يسمعه منه» 
فأراد ابن حجر كأ أن ينفى عن البّخاري وصفه بالتدليس بإلغاء إفادة (قال) 
الاتصال. ۰ 

والصحيح : أن هذا الدّفاع على حساب هذه القاعدة غير صحيح ؛ لأن 
القاعدة حكم كلي ينسحبٌ على جميع الأفراد» وردٌّها من أجل فرد بعينه (وإن كان 
أبا عبدالله البخاري) ذريعة إلى رد مئات الرّوايات» وهذه مفسدةٌ عظيمة أكبر 
من مفسدة أن يوصف البخاري بالتدليس النادرء الذي قد وقع من جلّة قبله 
وبعده» لاسيما وأن هناك من وصف الإمام البخاري بالتدليس كابن منده. 

ويمكننا الدفاع عن أبي عبدالله البخاري بغير ذلك» لمن وصفه بالتدليس 
لكونه قال : (قال) وذكر شيحًا له ثم روى ذلك الحديث بعينه في موطن آخر 
بواسطة عن ذلك الشيخ . يقال له: إن رواية البخاري حديثا من وجهين : عن 
شيخ له مباشرة» وعنه بواسطة- لا يقطع بعدم سماعه ذلك الحديث من شيخه ؛ 
إذ تحتمل أن يكون “معه منه عاليًا في مجلس المذاكرة» وسمعه عنه نازلا في مجلس 
السماعء ولذلك إذا روى عنه مباشرة قال: (قال)» وإذا روى عنه بواسطة 
قال: (حدثنا) و(أخبرنا). 

فانّذي أرجّحه في روايته عن هشام بن عمار الاتّصالء وأ البخاري 
ليس مُدلسا. ثم إن في إلغاء إفادة (قال) الاتصالَ- شالفة لما عليه العمل 
والعادة بين ا محدثين ؛ فهذا شعبة كث يقول: «لأن أزني أحبٌ إلى من أن أقول 
(قال) ولم أسمع منه». كما أن في تعليق إفادتما الاتصال على معرفة عرف 
مُستخدمها (كما ذهب إليه الحافظ)= تعذرًا يصعب معه الوصول إلى معرفة 
قصد المستخدم ل (قال). 
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* قال كن : «ولهم في ذلك أغراض : فإن كان لو صرح بمن حدثه عن 
المسئّى. لعرف ضعفه. فهذ! غرضٌ مذموم وجناية على السنة» . 

أي: إن هذا الغرضّ أشدٌ أغراض التدليس سوءًا؛ لأنَّه جناية على 
السنة. ويوهم صحة الحديث الضعيف . 

وهذه مفسدة كبيرة ولا شك . 

0 ثم يقول: «ومن يعاني ذلك جرح به . 

ظاهر العبارة يُفيد: أن مَنْ أكثر مِنْ فعل ذلك جُرح به. 

وهذا يُثير مسألة: هل التدليس مما يُظْعَنُ به على الراوي» أم لا؟ 

الأصل في التدليس أنه ليس جرحًا؛ لأننا نقبلٌ من المدلس إذا صرَّح 
بالسماع”'2. 

وقد أشار المؤلف ينث إلى أنه كن جرح الراوي بالتدليس إذا اجتمع 
قيدان: 

# القيد الأول: أن يدلس الضعيف مع علمه بضعفه» وبضعف 
حديثه ؛ من أجل أن يوهم أن هذا الحديث الضعيف صحيح . 

* القيد الثانى : أن يكون الراوي مكثرًا من ذلك؛ بدليل قوله كأ : 
«ومن يُعاني ذلك». - 

والتاظر إلى تصرفات العلماء”'' يجد أن التدليس لا يكون جرحًا إلا 
بثلاثة شروط : ش 

* الشرط الأول : أن يكون هذا الحديث المدلس حديئًا ظاهر التّكارة 
والبطلان. 

* الشرط الثاني : أن يكون الراوي المدلّس عا ببطلانه ونكارته . 


. ففيه مناقشة دعوى الطعن بالتدليس مطلقًا‎ »)8١-8٠١ /١( انظر المرسل الخفي‎ )١( 
. كابن حبان في : (كتاب المجروحين)» وبيتت ذلك يي : (شرح كتاب ابن الصلاح)‎ 09 
. وانظر (أيضًا) ترجمة الحسن بن ذكوان في : (هدي الساري)‎ 


مسألة طعن 
الراوي 


شروط جرح 
السراوي 
بالتدليس 


الراجح في 
بن الوليد 


* الشرط الثالث : أن يعلم المدلَسٌ أن الراوي الذي أسقطهٌ هو الذي 
جاء من قِبَلِهِ ذلك البطلان أو تلك النكارة . 

هذه هي شروظ ثلاثة اجتماعُها يُوجب جرح الراوي المْدلّس بالتدليس : 

وإنما اشترطنا الشرط الأوَّل؛ لأن في روايته الحديث الخفيف الضعف 
(على هذا الوجه) إمكانية ترقيه بالمتابعات والشواهد. فللراوي المدلس في 
ذلك تأويل سائغ . 

وإنما اشترطنا الشرط الثاني؛ لأنه إذا لم يكن عالاًء لم يكن فعله هذا 
مُعارضًا للعدالة؛ لأنه يظنٌ أن الحديث صحيحٌ. ولا يعلم نكارته وبطلانه . 

وإنغا اشترطنا الشرط الثالث ؛ لأن المدلس (عندما أسقط هذا الراوي) 
يظنّ أنه لم يُضيّع على غيره من آهل العلم معرفة مصدر النكارة والبطلان فيه . 

وإنغا كانت هذه الشروط الثلاثة موجبة لجرح الراوي الْمدلّس ؛ لأن فيها 
إثارة ظَنّ قوي بعدم عدالته ؛ إذ هو بفعله لذلك قد أعان الكاذب على وضعه 
للحديث» وعلى غشه في الدين ؛ حيث أسقط الكاذب الذي وضع الحديث» ثم 
رواه (بالتدليس) عن شيخ ذلك الكاذب» موهما أن الإسناد صحيح» وأن 
ذلك الواضع متابع من ثقة. وهذه صورة من صور سرقة الحديث الموضوع› 
وسيذكره المصنف في نوع (المقلوب) . 

فإن قيل : مت تجتمع هذه الشروط الثلاثة لنجرح الراوي بالتدليس؟ 
وكيف نعلم ذلك؟ 

يقال: لا نعني باشتراطها اشتراط أن يصرّح الراوي المدلّس بباء ولكن 
يكفي في ذلك قيام القرائن الدالة على ذلك ؛ ككثرة رواية الراوي للمنكرات 
والموضوعات عن الجاهيل والضعفاء» ثم يسقطهم مراتٍ أخرى . 

ولذلك انم بقيّة بن الوليد بعدم العدالة» وإن كان الراجح فيه: قبول 
روايته إذا صرح بالسماع » وأن ما وقع منه من تدليس إنما كان لتساهله في الأخذ 
عن كل من هب ودب . وإِئًا كان ذلك هو الراجح في بقيّة؛ لأنه راوية مشهورٌ 
معروفٌ عند العلماء من آهل عصره بالطلب والعدالة» لا يشكون في متانة 
ديانته» وأنه إا أتي من جهة تساهله دون علم منه بنكارة وبطلان ما روى . لكنّ 


۲۲ 


من سواه (مِمَّن لم يُعرف بما غرف به من العدالة المتيقنة) يطعن بذلك . 
* يقول: «وإن فعله طليًا للعلو) . 
أي : العلو في الإسناد ؛ بأن يسقط الشيخ الثقة» ويبقي الشيخ الذي سمع 
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منه أحاديث أخرى إلا هذا الحديث؛ فتقل بذلك الوسائط بينه وبين النبي 
ي ويعلو إسناده . 

* يقول: «أو إيهامًا بتكثير الشيوخ ؛ بأن يُسمّي الشيخ مرّة» ويكنيه 
أخرى» وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به» وأمثال ذلك» . 

فيما ذكر كل إشارة إلى غرض آخر من أغراض التدليس» وهو المعروف 
ب (تدليس الشيوخ) . ۰ 

# ثم ضرب كك أمثلة على ما ذكرء فقال: (أو: حدثنا عل بما وراء 
النهرء وتعني به نهرًا» . 

أي: أنه يوهم أنه قد رحل ومع من شيخ ببلاد ما وراء النهر كبخارى 
وسمرقند» وهو إنما يقصد نرا آخر قد يكون قريبًا منه . 

* قال: (أو: حدثنا بز بید» وتريد موضعًا بقوص) . 

زبيد: موضعٌ شهيرٌ في اليمن؛ فهو يوهم السامع بأنه قد رحل إليهاء 
ومع ممن فيها . وإنما كان ماعه من شيخ في قرية بمصر تسمى : (زبيد) . 

* قال: «أو: حدثنا بحران» وتريد قرية المرج) . 

حرّان: من مدن الجزيرة : همال العراق ؛ فهو يُوهم السامع بأنه قد رحل 
إليها ومع ممّن فيهاء وإنما كان ماعه من شيخ في قرية بجوار دمشق . 

* قال : «فهذا محتمل › والورع تركه) . 

أي : إِنَّه أهون من الأول وإن كان مكرومًا ؛ لأنه ليس فيه إيهاءٌ صِحَّةَ ما 

+ قال : «من أمثلة التدليس : الحسن عن أبي هريرة . وجمهورهم على 
أنه منقطع» . 

في هذا دليل على أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه- من قبيل 
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التدليس طلبا 
لعلو الإسناد 


الشيوخ 


تدليس 
الحسن عن 
ابي هريرة 


تدليس الصيغ 


إنكار العلائي 
لهذا النوع من 
التدليس 


الجوابعن 
إشكال 
العلائي 


الرواة الذين 
وقع منهم 
تدليسالصيغ 


المدلّس عند الذهبي؛ لأنّ الحسن قد عاصر أبا هريرة؛ ولم يسمع منه عند 
عامة آهل العلم . فالحسن ولد سنة (١7ه)»2‏ وأبو هريرة توفي سنة (/01ه) : 
فيكون قد عاصره (77) سنة . 

# قال كه : «وقد روي عن الحسن قال : حدّثنا أبو هريرة» فقيل : عنى 
بحائنا : آمل بلده» . 
(حدلنا) فيما م يسمعه؛ قاصدًا بذلك أله حدّث المسلمين أو أهل بلده . وقد 
دقع الك من اسن البصري (لكما فر الولف حيث تقل عن أنه فمل ذلك ع 

. وقد نكر العلا وآخرون وق ع تدليس الصيغ من الرواة؛ لأنَّه متى ما 
مطلقًا من المدنّى ؛ لاحتمال أن يكرت مارلا فى قول " 

لكنّ الواقع يشهد بوقوع التدليس في الصيغ من الرواة» ولیس إنكارٌ 
وقوعه بعد وقوعه إلا دفعًا بالصدر . 

ويجاب عن إشكال العلائي بأن يُقال: إن هذا التدليس لم يقع إلا من قلة 
جدًا من الرواة"'' » ومن وقع منه ذلك فهو منه نادر (أيضًا) في جنب ما روى . 
ومعلومٌ أن الحكم للغالب» والنادر لا حكم له" . 

ومثل هذا ما وقع من التدليس في صيغة (عن»» فإن ذلك لم يحملنا على 
ردّها من غير المدلس . ولا رددناها (أيضًا) ممن وقع منه التدليس ب(عن) نادرًا 
أو قليلاً في جنب ما روى . 

# قال: «وقد يودي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة. فيرد 


)١(‏ هم ثمانية رواة ذكرتهم في المرسل الخفي /١(‏ 4)011-50. واستدركتٌ عليهم تاسمًا 


هو المسيّب بن رافع» كما تراه في فضائل الصحابة للإمام أحمد (رقم »)۳١١‏ موازنة 
بتحفة التحصيل لأبي زرعة العراتي (رقم N‏ 

)۲( انظر حكم التصريح بالسماع ممن ثبت عنه التأوّل فيه؛ في كتابي المرسل الخفي /١(‏ 
0۲ 00۰( . 
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خبره الصحيح) 

5010 كاك 
أي : إن المدلس قد يأتي إلى شيخ ثققء ويُغير اسمه بغير ما غرف به؛ 
د قال كآنه : (فهذه مفسدةء ولكنها في ع کسر (جأمع البخارى ي) و نحوه» 


الذي تقرر أن موضوعه للصحاح» 


أي : إن وقوع صورة تدليس الشيوخ في كتاب اشترط الصحة= لا يؤدّي 
إلى وصف أحاديثه بالضعف للجهالة برواتها؛ لأن شرط الصحة يقتضى أن 
يكون الرواة عدولاً ضابطين . ٠‏ 

ومعنى ذلك: أننا لو لم نعرف عينَ أحدٍ شيوخ صاحب الصحيح في 
صحيحه» لكونه لم يُسمَّهِ تسمية واضحة تعن على معرفته- لا كم على ذلك 


الراوي بالجهالة جرد عدم علمنا به ؛ لن شرط الصحّة يقت أن يكون ثقة 


عند صاحب الصحيح» وعند مَنْ وافقه على تصحيحه» وهم علماءٌ الأمة 
بالنسبة لصحيح البخاري» الذي خصّه الذهبي بالذكر . 

* قال : «فإن الرجل قد قال فى : (جامعه) : ١حدثنا‏ عبد الله» » وأراد به : 
ابن صالح . وقال: ١حدثنا‏ يعقوب؛؛ وأر اد به: ابن كاسب . وفيهما لين»). 

أي : إن فيهما شيئًا من خفّة الضبط ول يجزم بأهما ضعيفان . وإِنا 
يكونان في أخريات مراتب القبول» وما يزال يتخ بجديثهما”" . 

* قال : «وبكل حال: التدليس مُنافٍ للاخلاص ؛ لما فيه من التزيّن) . 
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أي : إن في محاولة إخفاء عيب الرواية أو حقيقتها = منافا هَ للإخلاص؛ 


)١(‏ وإنما خصّه بالذكر لكونه أتعب العلماء بعده في تحديد قَلَةَ من شيوخهء أوردهم 
مهملين ك5(محمد) و(عبدالله) . 

() يدل على ذلك قول الذهبي عن عبدالله بن صالح في كتابه : ذكر أحماء من تكلم فيه 
وهو موثق (رقم (IA‏ : هو عندي مستقيم الحديث وله أغاليط» > قلت : «فَنجَْنَتُ 
مناكيره). 
ويعقوب بن حميد بن كاسب ذكر الذهبي الخلاف فيهء ثم ختم الترجة بقوله عنه في 
الكاشف (رقم 1۳۸۷): «هو ني الأصل صدوق». 
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البخاري) مما 


سیق 


في التعامل مع 
مسن وصف 


بالتدليس 


الخطوةالأولى: 
تحديد نوع 


التدليس 


لما في ذلك من التزيّن بما لم يكن . وإنما هذه المنافاة في حق من كان قاصدا 
التدليس متعمّدًا له وأمًا من وقعت منه صورة التدليس دون تعمد منه 
الإهامء فلا يكون فعله هذا منافيًا الإخلاصّ. 

وأخيرًا فإن المنهج الصحبح في التعامل مع من صف بالتدليس يعمل 
في الخطوات التالية: 

# الخطوة الأولى : تحديد نوع التدليس الذي وقع فيه؛ إذ إن لكل نوع 

من أنواع التدليس حكمًا خاصًا به . وبيانّه كالتالي : 

- النوع الأول: من دلس عمّن مع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة . 

وحكم هذا النوع : اشتراط التصريح بالسماع في كل حديثٍ يرويه عن 
شيخه؛ لأن كل حديثٍ يرويه عن ذلك الشيخ بصيغةٍ موهمة- يحتمل أنه م 
يسمعه منه . وهذا أشد حكم في أنواع التدليس . 

- النوع الثاني : رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه. 

وحكم هذا النوع : أني لا أقبل عنعنة الراوي عن كل شيخ روى عنه» 
حت يثبت عندي لقاؤه به» ولو لم يثبت ذلك اللقاء أو السماع إلا في حديثٍ 
واحدء فإني أحمل بقيّة أحاديث ذلك الراوي عن ذلك الشيخ على السماع ؛ لأن 
هذا الراوي إنما عرفثه بهذا النوع من التدليس ٠‏ الذي هو الرواية عن معاصر لم 
يسمع منه. فإذا ثبت السماع ولو في حديثٍ واحدء انتفى عنه ما عرفته به 


وهو ذلك النوع من التدليس”" . 


)١(‏ وهذاالحكملم ينص عليه أحدّ في كتب المصطلح» > ول يراه المتأخرون (كالحافظ ابن 
حجر فمن بعده) في أحكامهم على المدلسين وعلى الأحاديث» ولا أعرف أحدًا سبقني 
إليه» كما بينت ذلك في (المرسل الخفي : ۱/ ۲۱۹- 75720) . ثم بعد أن كتبث (المرسل 
الخفى) أخذ هذه الثمرة العظيمة عددٌ من الناسء أخذوها من (المرسل الخفي) 
مباشرة أو بواسطةء دون عزو ولا اعترافي بهذا الحق لأهله؛ ودون أن يقدروا على 
ادعاء أَنَم توصّلوا إليها بجهدهم الخاصّ ؛ لأن بعضهم ت تبنى الشرط المنسوب إلى 
البخاري في الحديث المعنعن» وهذا لا يجتمع مع عد رواية الراوي عمن عاصره وم 
يلقه تدليسًاء ومع حكمها المذكور . ولبيان ذلك موضع آخر . والله يعفو عمّن فعل 
ذلك وهديه إلى الاعتراف بالحقّ لأهله. 
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الخلاصة : أني أعامل من عُرِفَ ذا النوع من التدليس وَفْقَ الشرط 
المنسوب إلى الإمام البخاري في الحديث المعنعن غالبا . 

- النوع الثالث: تدليس الشيوخ 

وحكم هذا النوع : أنه لا علاقة له بصي الأداء؛ ونا الحكم فيه متوققف 
على معرفة ذلك الشيخ المدلس ؛ فإن عُرف وكان ثقة قبل نَقْلّه وإن كان ضعيقًا 


ضحف نَقْلَّه . 


# الخطوة الثانية : التّظر إلى وقوع التدليس من المدلس قَلَّةَ وكثرة؛ فمن 
كان مقلا منه لم يور ذلك على عنعنته وقد ضرب الحافظ ابن حجر على ذلك 
مثالاً بسفيان بن عبينة وسفيان الثوري . 

أمّا من كان مكثرا منه» فإننا نشترط التصريح بالسماع إذا عنعن» على 
التفصيل الذي سبق ذكره لنوعي تدليس الإسناد . 

وإلى معرفة التدليس (قَلَّةَ وكثرة) طريقان : 

- الطريق الأول : إذا نص أحد التقاد المتقدمين على اشتراط التصريح 
بالسماع في عنعنة أحد الرواة» كما اشترطوا ذلك في ابن إسحاق ؛ فإن ذلك 
دليل على بلوغ تدليسه حدّ الكثرة . 

- الطريق الثاني : إذا وجدنا أن تصرفات العلماء ء في التعامل مع هذا 
الراوي- دالَّةٌ على أ هم لا يقبلون منه إلا التصريح بالسماع ؛ فإن في ذلك دليلاً 
على بلوغ تدليسه حد الكثرة . 

ما من كان مقلا من التدليس» أو كان تدليسّه قليلاً في جنب ما روى - فإن 
ذلك لا وتر على حديثه المعنعن ؛ لآن الحكم للغالب» والنادر لا حكم له. 

ولذا ل سيل الإمام أحمد عن الأعمش وتدليسه قال كال كما في: 
(مسائل أبي داود): ١يضيق‏ هذا»» تم فشر أبو داود ذلك بقوله: «أي إنك 
تحتج به» »أي : إننا كلما ردذنا عنعنة راو بمجرّد تدليسه القليل في جنب ما 
روى- فإننا نرد كثيرًا من السنة المقبولة» وهذا تشد وتضييقٌ في غير محل 


.)١74 سؤالات ابي داود للإمام أحمد (رقم‎ )١( 


1¥ 


فالواجب آننا نحتج بحديث الأعمش وأمثاله مطلقاء حتى يي ما يدل على أنه 
قد دلس في حديث بعينه : كنكارة في إسناد صحيح . أو تصريحه بعدم السماع في 
رواية أخرى عنه» ونحو ذلك . 

نم إن على رأس الكتب المؤلّمَة في المدلسين ومراتبهم - كتاب الحافظ ابن 
حجر كل المعروف ب: (تعريف أهل التقديس)؛ حيث رتب الموصوفين 
بالتدليس على حمس مراتب : 

* المرتبة الأولى : من وُصف بالتّدلِيس ول يثبت ذلك عنه» أو وقع منه 
ولكنه نادرٌ. وهؤلاء مقبولون بالاتفاق. 

* المرتبة الثانية : من كان تدليسه قليلاً في جنب ما روى» أو كان لا 
يُدلّس إلا الثقة . فهذا الراجح في عنعنته الاتّصال» كما في سفيان بن عيينة 
وسفيان الثوري . 

* المرتبة الثالثة: من أكثر من التدليس» والراجح فيه عدم قبول 


* المرتبة الرايعة: من غلب عليه التدليس» فهذا لا ثُقبل عنعنته إلا 
إذا صرح بالسماع قولاً واحدًا. 

* المرتبة الخامسة: من ضعّف بأمر سوى التدليس» فهذا مردود 
الرواية سواءٌ أصرّح بالسماع أم لم يُصرح به. 

ولقائل أن يقول: مادام أن الحافظ ابن حجر قد رتب الرواة في هذا 
الكتاب على هذه المراتب- فلم لا نعتمد عليه» ونرجع إليه؟ 

والجواب عن ذلك : إن هذا الكتاب يحتاج إلى مناقشة» وإلى استدلالٍ 
لصحة تنزيل الرواة في تلك المراتب التي اختارها الحافظ ابن حجر هم . 

وسبب ذلك : 

-١‏ أن الحافظ ابن حجر كه قصر تعريف التدليس على رواية الراوي 
عمّن “مع منه ما لم يسمعه منه» وجعل رواية الراوي عمّن عاصره وم يلقه من 
قبيل المرسل الخفي» خارجة عن التدليس . 

وعليه : فسيكون كل راو وصفه أحد النقاد بالتدليس يُدلس تدليس رواية 


۲۸ 


الراوي عمن مع منه ما لم يسمعه منهء لا غير؛ لأن هذا وحده هو تدليس 
الإسناد عند الحافظ ابن حجر . ومعنى ذلك أن جميع المدلسين عنده لهم حكم 
واحد» وأن المكثرين منهم من التدليس يلزم أن يصرحوا بالسماع في كل 

ووجه كون هذا التصرّف خطأ من الحافظ : هو احتمالٌ أن يكون المراذ 
من الوصف بالتدليس النوع الثاني منه» وهو رواية الراوي عمن عاصره وم 
يسمع منه› وهذا يكفي فيه التصريح بالسماع ولو مرة واحدة. بينما سيكون 
حكم الحافظ ابن حجر كله فيه= رد كل عنعنة له لم يُصرّح فيها بالسماع؛ لأنه 
موصوف بالتدليس» والتدليس عنده نوع واحد . وفي هذا تاثير كبير على كثير 
من المرويات التي الراجح فيها القبول» وقد ظهر هذا الأثر الخطير في أحكام 
المتأآخرين والمعاصرين على الأحاديث . 

مثال ذلك : قتادة بن دعامة؛ وُصف بالتدليسء وتدليسه من نوع 
رواية الراوي عمّن عاصره وم يلقهى كما في : (التهذيب)ء» و: (جامع 
التحصيل)ء و: (نحفة التحصيل). وبناءً على وصفه هذا النوع من 
التدليس: فإنه يكفي في قبول عنعنته التصريح بالسماع ولو مرة واحدة» 
وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد (عندما سأله المرُوْذِي عن حديث رواه قتادة 
عن عكرمة بالعنعنةء وأن هناك من يقول لم يسمعه قتادة من عكرمة): فقال 
كانه : اذهب من بحسن هذا العلم, ثم أخرج يذه ستة أحاديث صرح فيها 
قتادة بالسماع من عكرمة”' 

وني هذا دليل على أن رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه : يُكتفى فيها أن 
يُصرّح بالسماع ولو مره واحدة» وهذا على خلااف تعامل ابن حجر مع 
)١(‏ كنت (محمد الله) أَوَلَ من بين حقيقة تدليس قتادة وحكمه في المرسل الخفي (؟/ 

»)51١- 0‏ ثم استفاد هذا أحدّهم دون عزوء مع تصريحه بالنقل من المرسل 

الخفي في مواطن لا تظهر مقدارَ رَ ما استفاده منه . 

وأرجو أن لا تضيق الصدور من هذه الأوليات التي أدعيها أو يدعيها غيري »2 

مادامت حقا ؛ إذ ينبغي أن لا تضيق إلا إذا كانت دعاوي باطلةء وإثبات بطلا نا 

إثبات من سبق إليها بذكر الكتاب والجزء والصفحة. 


۲۹ 


الموصوفين بالتدليس ؛ حيث يشترط ين التصريح بالسماع في كل روايق. و 
هذا رد لشطر كبير من السنة وهذا ما فعله ابن حجر مع قتادة؛ حيث ذكره ف 
المرتبة الثالثة من المدلسين » وأعل” الحافظ أحاديث عة لقغادة عمّن ثبت سما 
منهم ؛ ؛ لأنه عنعن عنهم تلك الأحاديث27" . 

؟- ومما يُلاحظ أيضًا: أن الحافظ ابن حجر أورد في كتابه من وُصف 
بتدليس الشيوخ ء وجعله في مرتبة من لا يبل روايته إلا أن يُصرّح بالسماع. 
كما فعل في مروان بن معاوية . وهذا خطأً ؛ لأن تدليس الشيوخ (بالاتفاق) لا 
علاقة له بصيغ الآداء . 

-٣‏ ومما يُلاحظ أيضًا: أنه جعل رواية عطيّة العوفي في مرتبة من لا 
تقبل روايته إلا بالتصريح بالسماع . وهذا خطأ؛ لأن عطية العوفي قد رُوي 
عنه (إن صح ذلك) أنه اصطلح مع نفسه أن يكني أحد شيوخه الكذابين (وهو 
الكلي) بأبي سعيد» وعطية العوني قد مع من أبي سعيد الخدري . فهو إذا جاء 
تُحدّث يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قاصدًا به الصحابي المعروف» ويقول 
بعده: حدثنا أبو سعيد قاصدًا به الكلييَ الكذّاب» فيشتبه على الناس ذلك . 
فهذا (لو صحّت هذه الرواية عنه) لا يُعدُ في مرتبة من يُشترط في روايته 


u e. Ge. 


)1( انظر قوله في نتائج الأفكا ر(١1/لا )٠٠‏ عن حديث من رواية ابن أبي عروبة عن قتادة 
عن الحسن عن حُضين بن المنذرء وهو حديتٌ صححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم» فقال بعد ذكره اختلافًا في إسناده مشيرًا إلى علّة الاختلاف : «وليست هذه 
العلّة بقادحة» فإن قتادة أحفظهم وقد جوّدهء وصوّب روايته ابن السكن وغيره. 
لكن ني السند علّة أخرى» وهي أن سعيدًا وشيخّه وشيحَّ شيخه وُصفوا بالتدليس» 
وقد عنعنوهء ولم أر في شيء من الطرق تصريحًا من واحدٍ منهم بالتحديث» وقد 
انجبرت رواية سعيد برواية هشام». 
فانظر كيف أعل رواية سعيد بن أبن عروبةء وقتادة» والحسن البصري؛ لانم 
عنعنوا . مع أنهم ثلاثتهم معروفون بالسماع ممن رووا عنهء بل إن ابن آي عروبة 
أوثق الاس في اد وقتادة من أثبت الناس في الحسن» ولازمه اثنتي عشرة سنة . 
ومع مم ثلاثتهم إنما تدليسهم هو تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» الذي 
لا يستلزم لقبول العنعنة إلا ثبوت السماع ولو مّرّة في حديثٍ واحد!! 
وسار على ذلك المعاصرون» كالشيخ الآلباني كف كما في السلسلة الضعيفة (رقم 
للحتلل لازت" CEA FATTY‏ 1104( . 


۳۰ 


التصريح بالسماع كما فعل الحافظ ابن حجر ؛ لأن في قبول تصريحه وقوعًا في 


وإنا الواجب مع مثل هذا النوع من الرواة- أن ترد روايتهم؛ سوا 


أصرّحوا بالسماع آم لم يُصرحوا به» غير أن هذا لم ينبت (على الصحيح) عن 
عطية العوني؛ لأن الذي روى عنه ذلك هو الكل الكذاب!7) 

-٤‏ ومما يُلاحظ أيضًا: أن الحافظ ابن حجر يه عندما رتب مراتب 
المدلسين في : (النكت) خالف في بعض الرواة ترتيبه هم في: (تعريف آهل 
التقديس)» مما يدل على أنها مسألة اجتهادية راجعة إلى الترجيح بناءً على 
الأدلة . وهذا هو الواجب على الباحث المتمكن» أن يرجّح بناءً على الدليل . 

وبقي أخيرًا أن نشير إلى نوع ثالثِ من أنواع تدليس الإسناد» وهو 
تدليس التسوية: 

* أولاً: تعريفه: 

هو : أن يُسقط الراوي مَنْ فوق شيخه الذي سمع منه الحديث» مع بقاء 
السند (بعد هذا الإسقاط) مُوَهمًا الاتصال. 

٭ ثانيًا: مثاله . 

كأن يأتي : الوليد بن مسلم إلى حديثِ رواه عن الأوزاعي» عن مالك› 
عن نافع » عن ابن عمر= فيرويه عن الأوزاعي» عن نافع » عن ابن عمر . فهو 
ف ست دن قوق شيك جرد كان ا 10 
لأن الأوزاعي قد عاصر نافعًاء ؛ فيكون هذا النوع من الرواية تدليس تسو ية" . 

* ثالنًا: حكمه. 
کا احق أ ذا ان م اليس کی عب تاي عب 


الذي فوقه بعد إسقاط الواسطة الى مع م منها ذلك الحديث ادش ا ارط 


الإهام. وذلك يحصل بتحقق السماع أو المعاصرة بينهما . كما فى تدليس الاسنادء 
fee‏ بسحف 4 صر ی ا ہیں ا لم 
الذي سبق تعريقه . 


١١ 


تدليس التسوية 


أولاً: تعريفه 


تانيًا: مثاله 


ثالنًا: حكمه 


التنبيه على عدم 
اشتراط سماع 
شيخ المدلس من 
الراوي الذي فوقه 
الواسطة 


المصطلح. ولكن ظاهر تصرّفات العلماء في نوع التدليس من كتب المصطلح 
تفيد أن حكمه حُكُمٌ تدليس الإسناد» أي إنه لا يشترط فيمن وصف بتدليس 
التسوية إلا ما نشترط فيمن وصف بتدليس الإسنادء وهو أن يصرّح من 
شيخه. ذلك أن جميع كتب المصطلح من الحاكم إلى الحافظ ابن حجر 
والسخاوي والسيوطي» إذا ذكرت تدليس الإسناد تفرع منه تدليس 
التسوية !أ م تذكر حكم تدليس الإستاد» ول تن على حكم خاصص يتايس 
التسوية» فدلٌ ذلك على اشتراكهما في الحكم . كما أن الحافظ ابن حجر لا ذكر 
مشاهير المدلسين تدليس تسوية في كتابه تعريف أهل التقديس :م ينضهم بمكم 
خاص» بل ذكر الوليد بن مسلم مثلا في الطبقة الرابعة» التي قال عنها: «من 
اتفق على أنه لا يُحتجٌ بشيءٍ من حديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع ؛ لک 
تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل» كبقيّة بن الوليد»”''. 

نعم . صرح الحافظ بالتوقف عن قبول العنعنة فوق الشيخ م من مدلس 
تدليس التسوية في مقدّمة كتابه تعريف أهل التقديس» وهو أمرٌ لم يُسبق إليه 
(حسب اطلاعي) . 

وقد وافقه على هذا الموقف المتشدد ابن الوزير الضنعاني في : (تنقيح 
الأنظار)؛ حيث نقل قول الذهبى : (إذا قال حدثنا فهو حجّةاء وتعقبه بقوله : 
«قلت : ما تغني عنك حدثنا الأوزاعي . إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي». 

وأمًا تطبيقات العلماء»ء وعلى رأسهم الحافظ ابن حجرء فإني لم أجده 


)١(‏ حتى إن الحافظ كا أن انتقدَ العراتي ابنَ الصلاح لعدم ذكره تدليس التسوية» رد 
الحافظ على العراق بقوله في النكت :)5١5/95(‏ «فيه مشاحّة, وذلك أن ابن 
الصلاح قسم التدليس إلى قسمين أحدهما تدليس الإسناد» والآخر تدليس 
الشيوخ . والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسًا هي من قبيل القسم الأول» 
وهنو تدليس الإسناد. فعلى هذا لم يترك قسمًا ثالثاء وإنما ترك تفرب يع القسم 
الأول». 

(۲) ويؤيد هذا قول الذهبى في السير :)١١77/9(‏ «رديء التدليس» فإذا قال حدثنا فهو 
حجّة). وقال في الميزان (6/ :)۳٤۸‏ «إذا قال الوليد: عن ابن جريج» أو عن 
الأوزاعى» فليس بمعتمد ؛ لأنه يدلس عن الكذابين» فإذا قال: حذثناء فهو 


حجة)» . 


TY 


أعل حديثًا من رواية من وُصف بتدليس التسوية جرد أنه عنعن شيحه أو شيخ 
شيخه. إلا إذا كان في الحديث نكارة أو مخالفة» فإنه يتكئ على تدليس التسوية 
ليحمّله تبعة تلك النكارة أو المخالفة . كما آني وجدته يفرح إن تسلسل التصريح 
بالسماع من مدلّس التسوية إلى الصحابي» وينصٌ على أنه قد أمِنَ بذلك من 
تدليس التسوية ' . 

وهذه التطبيقات هي المنهج الصحيح في معاملة من صف بتدليس 
التسوية» كما سيأتي. فهي لا تؤيد ذلك التنظيرء الذي لا دليل عليه من 
تصرّفات النقاد المتقدمين » الذين كانوا هم أوّل من عرفنا عن طريقهم وقوع 
هذا التدليس من بعض الرواة. 

فأين هي إعلالاثهم بمجرّد عنعنة من فوق مدلس التسوية؟! وأين هو 
كلامهم عن حكمه الخاصّ المدّعى عند المعاصرين (المأخوذ من عبارتي ابن 
حجر وابن الوزير) في تقعيدهم لعلم الحديث في كتب المصطلح» من الحاكم إلى 
السيوطي» كما سبق؟!! 

نعم . تمسّك أكثر المعاصرين بأن صورة هذا التدليس تقتضي التصريح 
بالسماع في جميع طبقات السند» وهذا تقرير صحيح »› لكن بشرط : وهو أن 
يُكثر من وُصفف بتدليس التسوية من هذا التدليس كثرة تَعلبٌ الشك في عدم 
اتصال السند إذا ما عنعن شيحُه أو من فوقهء ذلك أن المتأخرين والمعاصرين 
لا يردّون عنعنة كَل من دلس» إذ إنهم يقبلون عنعنة من لا يدلس إلا الثقات 
(كسفيان بن عيينة)» ويقبلون عنعنة من كان تدليسه قلیلا في جنب ما روى 
(كالثوري) . فليكن كذلك من بُدلس تدليس تسوية» أثبتوا أن أحدًا منهم ٹر 
منه هذا التدليس» حى تجاوز أن يكون قليلاً في جنب ما روى» ليصح لكم 
البناء والحكم الذي توصلتم إليه . 

والذي يدل على أنهم لن يُثبتوا ذلك : أن الذين وصفوا أولئك الرواة 
)١(‏ انظر أمثلة لذلك في النكت لابن حجر /١(‏ ۲۹۳) (۲/ ۳١۷)ء‏ وموافقة الخير الخبر 


)٤٠١ ۹۳ »55/١(‏ ونتائج الأفكار (۲/ ۳١۸‏ من الطبعة القديمة لحمدي 
السلفي). 


۳ 


بتدليس التسوية من النقاد الأوائل ؛ > م يُعَلُوا الأحاديث بمجرّد العنعنة بعد 

شيخ المدلس . 

فإن قالوا: وَضْفْ بعض النقاد فعل الوليد بن مسلم بأنه أفسد حديث 
الأوزاعي” “ يدل عليه . 

أقول : بصخ هذا الوصف (الإفساد) مع قبول العنعنة في حديث الوليد ظ 
عن الأوزاعي بالعنعنة بين الأوزاعي وشيوخه ؛ ذلك أن تدليسٌ الوليد تدليسَ 
التسوية طرق إلى أحاديثه عن الأوزاعي احتمال وقوع هذا التدليس عند بروز 
أدنى سبب لقول ذلك» كالتفرّد بأصل” أو الخالفةء أو النكارة. فهذا 
إفساد لحديث الأوزاعيء لا يقتضي عدم قبول الحديث المعنعن في جميع طبقات 
السند من مدلس التسوية مطلقًا . مما يبن لك أن الوصف بالإفساد لا يدل 
على ذلك الحكم المتشدّدء الذي يخالف تطبيقات الأتئمة النقاد . 


وإن قالوا: قال أبو داود: «أدخل الأوزاعئ بينه وبين الزهري ونافع› 
وبين عطاءء نحوًا من ستين رجلاًء أسقطها الوليد كلها» ”" . 

أقول: ومن قال إن هؤلاء كلهم ضعفاء ء؟ ثم ما سبة ستين حديثًا مع باتي 
حديث الأوزاعيّ الإمام” 3 الذي كان الوليد بن مسلم عالما ا بحدينه؟”*2, فلو 
کان هؤلاء كلهم ضعفاءء ودلسهم الوليد يبقى هذا قليلاً في جنب ما رواه 
الوليد عن الأوزاعي . نم الأوزاعي على إمامتهء قد وقفت على أنه ربما دل 
ضعيمًا”'' . فلعل بعض ما نُسب إلى أنه من تدليس تسوية الوليد» كان من قبل 
شيخه لا منه!! ١‏ 

المهم: أن الوليد بن مسلم أو غيره ممن صف بتدليس التسوية لو 
كانوا قد أكثروا منه إكثارًا بُشكك في اتصال أسانيدهم المعنعنة في جميع طبقات 


(1) انظر: سؤالات الآجري لأبي داود (رقم .)١55٠‏ 

)۲( مثل حديث السفياني في مستدرك الحاكم (4/ 0۹( 

)۳( سؤالات الآجري لأبي داود (رقم 665 .)١‏ 

(€( ذكر علي بن المديني الأوزاعيَ ضمن ستة يدور الإسناد عليهم في كتابه العلّل(08) . 
() كمافي التهذيب .)١57/1١١(‏ 

000 قف على هذا النصّ الغريب في منتخب علل الخلال (رقم 44). 


١ 


السندء لو كانوا كذلك» لنصٌ العلماء الواصفون لمم بذلك على حكم تلك 
العنعنات. 
فما باهم قد سكتوا عن ذلك؟!! سكتوا عنه نظريًا وتطبيقيًا !!! 
وخلاصة ما سبق : أن من وُصف بتدليس التسوية لا يرد حديثه بالعنعنة 
فيمن فوق شيخه المباشر إلا إذا جاءت قرينة أو دليل يدل على أنه قد دلس ذلك 
الحديث؛ ومن بين ذلك: أن توجد نكارة في الحديث. وعند ذلك يرد 
الحديث . وهذا هوالراجح. 


0 


| المضطرب والمعلل 


ما روي على أوجه مختلفة» فيعتلً الحديث . 

فإن كانت العلة غير مؤثرة» بأن يرويه الثبت على وجدء ويخالفه واو 
فليس بمعلول . وقد ساق الدارقطئ كثيرًا من هذا النمط في : (كتاب العلل) 
فلم يصب؛ لأن الحكم للثبت. ٠‏ 

فإن كان الثبت أرسله مثلاً» والواهى وصلهء فلا عبرة بوصله لأمرين: 
لضعف راويهء ولأنه معلول بإرسال الثبت له . 

ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهمء ما ضعفهم الحفاظ إلا مخالفتهم 

وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسنادء أو وقفه. أو أرسلهء ورفقاؤه 
الأثبات يخالفونه» فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات؛ فإن الواحد قد يغلط . 
وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل» والعبرة بالجماعة. 

وإن تساوى العدد. واختلف الحافظانء ولم يترجح الحكم لأحدهما على 
الآخرء فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. 
وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. 

ومن أمثلة اختلاف الحافظين : أن يسمى أحدها في الإسناد ثقةء 
ويبدله الآخر بثقة آخرء أو يقول أحدهما: عن رجل» ويقول الآخر: عن 
قلانء فيسمي ذلك المبهم» فهذا لا يضر في الصحة. 

فأما إذا اختلف جماعة فيهء وأتوا به على أقوال عدة» فهذا يوهن 
الحدیث» ويدل على أن راويه لم يتقنه . 

نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل 
كأن يقول مالك: عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة. ويقول 
عقيل: عن الزهري» عن أبي سلمة. ويرويه ابن عيينة» عن الزهري» عن 


حرق 


* يقول الإمام الذهبي: «المضطرب والمعلل) . 

يلا حظ أنه عُْونَ لنوعين من أنواع علوم الحديث» وهما: المضطرب» 
والمعل» وهذا من تصرّفات المحقق. كما نص عليه في الحاشية. وهو إنا 
جمعهما ؛ لاختلاف النسخ» ولأن الاضطراب إا يُعرف باختلاف الرواة فيه 
(حسب ما مال إليه المتأخرون). وهذا نوع من التعليل» ولذلك تكلم الإمام 
الذهبي عن هذين النوعين في باب واحد» هو باب المضطرب هذا . 

# يقول الذهى : ١ما‏ روي على أوجه مختلفة. فيعتل الحديث) . 

يجب أن نقف مع كل نوع منهما وقفة منفصلة» ونعرف كل نوع منهما 

-١‏ فالحديث المضطرب : عرّفه المتأخرون بتعريف» وانتشر حق 
أصبح هو المستقر عند المعاصرين: وهو أنه الحديث الذي وقع في طرقه 
اختلاف حقيقيٌ متكافئ» ولم يترجح الصواب فيهاء مع كون أحد الطرق 
موجبًا ضعف الحديث . 

فالمضطرب (عند المتأخرين) نوع من أنواع الحديث الضعيف والمردودء 
ويشترطون لوصف الحديث بالاضطراب ثلاثة شروط : 

* الشرط الأول: أن يقع اختلاف حقيقيٌ في طرق هذا الحديث فلا 
يمكن الجمع؛ وهذا الاختلاف قد يكون في السند» وقد يكون في المتن . 

* الشرط الثانى: أن تكون هذه الطرق متكافئة» أي : متساوية في 
القوة؛ فلا كن تعيين الصواب» ومعرفة الراجح منها . 

* الشرط الثالث : أنه لا بد أن يكون أحدٌ هذه الأوجه الختلف فيها 
مُوجبًا ضعف الحديث؛ لأنه لو كانت جميعٌ الأوجه لا توجب الضعفء 
كإبدال ثقة بثقة في الإسنادء فإن هذا لا يكون مضطربًا عند المتأخرين ؛ لصحّة 


۷ 


تعريف 
العلماء 
السابقين 
للحديث 
المضطرب 


سبب اختيار 
هذا الحديث 


الخلل في فهم 
إطلاقات 


الحديث من أي تلك الأوجه. 

أمّا عند العلماء السابقين: فقد وجدنا أن المضطرب يطلق بمعنى 
أوسع مما ذكره المتأخرون؛ أطلقوا الاضطراب على عدّة صور»ء تدل على أن 
المضطرب عندهم : هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف كثير»ء أو اختلال قوي 
(ولو كان الحديث فردًا) سواء أكان الاختلاف أو الاختلال في المتن أو 
الإسناد» وسواء أعرف الصواب أو لم يعرف . 

وهذا التعريف إنما كان باستقرائي لجميع الأحاديث التي وصفها أبو 
حاتم الرازي بالاضطراب؛ حيث وجدثٌ أن أبا حاتم الرازي قد يطلق على 
الحديث (كثيرًا) بأنه مضطرب وهو حديث فرد؛ فعرفث أنه يقصد 
بالاضطراب (هنا) الاختلال» وهذا هو أحد معاني الاضطراب في اللغة؛ 
فالاضطراب يطلق في اللغة على: الاختلاف. وعلى الاختلاط» وعلى 
الاختلال: فقصد أبو حاتم (عند وصفه لهذا الإسناد الفرد بأنه مضطرب) أنه 
مختل ؛ كأن يسمي أحد الرواة رواة لا وجود لهم من باب الوهم والخطأء أَوْ 
يجعل الشيحَ تلميذاء والتلميذ شيحًاء أو يجعل الصحابيّ تابعيًا والتابعيّ 
صحابيًا . 

فهذا أكثر ما وجدت أبا حاتم الرازي يطلق المضطرب عليه . 


ثم وجدته وغيره من أهل العلم يطلقون المضطرب مع الترجيح 
والتصويبء فيقول: هذا حديث مضطرب» والصواب : رواية فلان. مما 
يدل على أن شرط وقيدَ (التكافؤ) في التعريف الذي ذكره المتأخرون- غر 
صحيح › وم يراعه المتقدمون . 

ولذلك اخترت هذا التعريف الذي سبق ذكره؛ ليكون شاملا للتعريف 
الذي ذكره المتأخرونء وشاملا لما عليه كلام المتقدمين . 

لأن الخلل فيما لو فَهِمْتُْ إطلاقات المتقذمين من أهل الاصطلاح وفق 
ما حَصَرٌ المتأخرون فيه معن المضطرب ؛ فإن ذلك سيؤدي : إمّا إلى فهم كلام 
أهل الاصطلاح خطأ؛ لأن فهمت اصطلاحَهم بغير اصطلاحهم» أو 
سيوذي إلى تخطيء آهل الاصطلاح» وأن يُشاخُوا في اصطلاحهم ممّن ليس 


۳۸ 


من آهل اصطلاحهه!! '') 
۲- الحديث المعلى: هو الحديث الذي فيه علة» والعلة يعرفها ‏ تعريف 
1 الحديث المعل 
بالمعسنى 
مله . الخاص 
إذن فا لحديث المعل : هو الحديث الذي اطّلِعَ فيه على سبب خفي يقدح في 
صحته» مع أن الظاهر السلامة منه. 


المتأخرون بأها: سبب خفي يقدح في صحة الحديث» مع أن الظاهر السلامة 


وهذا التعريف الذي ذكر هو تعريف للعلة بمعناها الخاص» لكن للعلة تعريف 

ع ع 58 5 ٠.‏ .0 8 الحديث! 
ما لا يقدح في صحته . وعلى ما كانت ظاهرة» وعلى ما كانت خفية . 

بل توسع العلماء ني إطلاق العلة» فأطلقوها على آي أمر يدعو إلى عدم 
العمل بالحديث. ولو كان لا علاقة له بصحة الحديث. أو الاختلاف فيه؛ 
كالنسخ . فقد وصف الترمذي الحديث المنسوخ بأنه: فيه علة . 

فلا بد من مراعاة هذا والانتباه له عند التعامل مع كلام العلماء فيما لو 
أطلقوا هذا الوصف . 

* قال الذهى : «فإن كانت العلة غير مؤثرة) . 

هذا تصريح منه بأن العلة قد تكون مؤثرة» وقد تكون غير مؤثرة؛ أي : 
قد تكون قادحة. وقد تكون غير قادحة. 

* قال : «بأن يرويه الثبت على وجدء ويخالفه واد فليس بمعلول» . 

يعنى : مخالفة الضعيف للثقة ليست علة قادحة. 

ولو فسرناه بغر هذا لكان هناك تناقض في كلامه ؛ لآنه يقول فيما سبق : 
«علة غير مؤثرة). ثم يقول هنا: «ليس بمعلول). 


)١(‏ وهذا ما فعله الحافظ ابن حجر في هدي الساري (777- 7"51). عندما ذكر حدينًا مثالعلىهذا 
اخثلف فيهء ثم قال بعد ترجيحه لأحد وجوهه: «وإذا تقرّر ذلك كانت دعوى الخلل في 
الاضطراب في هذا الحديث منتفية . . .2 . ثم علل ذلك بأنه أمكن فيه الترجييى وأ السفهسم 
بمكن فيه الجمع فلا يكون هناك اختلاف. مع أن ممن وصف هذا الحديث 
بالاضطراب العقيل في الضعفاء (۲/ 6٠٠١‏ رقم (Vo‏ . 


۳۹ 


موقف الذهبي 
الدارفطني 


الدارقطني 


مُوجب التكلم 
فيأكثرالرواة 


فيقصد بالأخير: أنه ليست فيه العلة بالمعى الخاص» وإنما فيه علة 

# قال: «وقد ساق الدارقطنى كثيرًا من هذا النمط فى كتاب (العلل) 
فلم يصب؛ لأن الحكم للثبت). 

هذا موقف غريب للإمام الذهبي؛ لعدة أمور: 

أولا: لأن الدارقطني ليس هو الذي ألف الكتاب» بل هو صاحب 
العلم الذي في هذا الكتاب . والذي أله : هو تلميذه أبوبكر البرقاني كما 


سبق . 


ثانا : أن وصف هذا النوع بأن له عله أو أنه محل = صحيح؛ بناء على 


المعنى العام . 


| غر ما ذنب الدارقطني إذا سيل عن حديث خالف فيه رار ضعيف راوتا 

فبين الراجح والصواب منهما ناء دون أن يتعرض لوصف العلة؟ ! 
# قال : «فإن كان الثبت أرسله مثلاًء والواهم وصله: فلا عبرة بوصله 
لأمرين: لضعف راويه» ولأنه معلول بإرسال الثبت له). 

هذا بيان منه كله للسألة: الوصل والإرسال» وأنّه ينظر فيها إلى 
الختلفين ؛ فإن كان الذي وصل ثبئًا » والذي أرسل ضعيقًا - فخلاف الضعيف 
لا يؤثر في صحة وصل الثقة. والعكس بالعكس؛ فإن وصل الضعيف» 
وأرسل الثقة= فيكون الصوابٌ في هذا الحديث الردًّ؛ لأن الثابت والأصوب: 
أن هذا الحديث مرسبل» ووصل الضعيف له يَضْعُفُ من جهتين : من جهة كون 
الواصل ضعيفًا » ومن جهة كونه مخالمًا لمن هو أولى منه ممن أرسل الحديث . 

* يقول: «ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا 
لمخالفتهم الأثبات. 

يعني : أن أكثر الرواة المتكلم فيهم إنما تكلم فيهم من جهة ضبطهم » لا 
من جهة عدالتهم . وإنما عرف ضعفهم في الضبط : خالفتهم لمن هم. أولى منهم 
حفظا وإتقاناء وبذلك حُكم عليهم بعدم الضبط . 

# قال: «وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسنادٍ أو وقفه» أو أرسله. 
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ورفقاؤه الآثبات يخالفونه- فالعبرة بما اجتمع عليه الثقاث؛ فإن الواحد قد 
يغلط. وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل. والعبرة بالجماعة». 

يعني : أن هذا الحديث الذي وقع فيه اختلاف بين راو ثبت وعدد من تديم رواية 
الرواة أولى منه بالضبط والإتقان؛ لكونهم عددًا- تَرجّح فيه رواية العدد على ا 
رواية الرجل الواحد» ولا توصف رواية الثقات بأنها معلة بعلة قادحة. بل 
روايتهم هي الصحيحة» ورواية هذا الثبت الذي خالفهم هي المعلة؛ أي : هي 
التي فيها علة خفية قادحة . 

# قال: «وإن تساوى العدد واختلف الحافظان» ولم يترجح الحكم 
لأحدهما على الآخر: فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في 
كتابيهماء وبالآولى سوقهما لما اختلفا في لفظه. إذا أمكن جمع معناه) . 

أي : إذا اختلف الرواة» وكان الترجيح غير ممكن بين هؤلاء الرواة؛ الحكم عند 
إما لتساويهم في الضبط والإتقان» أو لتساويهم في العدد بما يجعل الأوجه اتر في 
متكافئة- فعندها قد نقبل الوجهين» إذا لم تكن إحدى الروايتين معلة اختلاف 
للأخرى ؛ كما لو كان الخلاف في اللفظ» وبمكن الجمع بينهما . فحينئلٍ يرج المسرواة 
صاحبا الصحيح كلا الوجهين ين ؛ لآن كليهما صحيح» فأحدهما : سيكون رواية 
باللفظ. والآخر: سيكون رواية بالمعنى» والرواب بالمعى لا تخالف الرواية 
باللفظ . بل هي موافقة ها . 

أو كمن يختصر الحديث ويرويه الآخر تامّاء فهذا خلاف في اللفظ» 
وليس خلاقا مؤثرًاء مادام أن الذي اختصر لم يخل بمعنى الحديث . 

فالبخاري ومسلم قد يخرجان كلا اللفظين» إذا أمكن الجمع» ولم تعل 
إحدى الروايتين الأخرى . 

* يقول: «ومن أمثلة اختلاف الحافظين». 

هذا مثالٌ آخر للاختلاف غير المؤثرء مع عدم القدرة على الترجيح . 

* يقول: (إذا اختلفوا في السندا. 

فالأول الذي سبق في المتن؛ وهذا الثاني في السند.ء وهو : أن يختلف سکم 
الرواة؛ بأن يبدل أحدهم راويًا ثقة براو ثقة آخرء وليس في الحديث علة 


١١ 


الحكم إذا 
الرواة 
الراويء» 
وأبهمه الآخر 


الاختلاف 


الم 


ارتفاع إمكان 


اخرى. 

كأن يقول أحدهم : هو سفيان بن عيينة» والآخر يقول: هو سفيان 

* يقول: «أو يقول أحدهما : عن رجل » ويقول الآخر: عن فلان» 
يسمي ذلك المبهم » فهذا لا يضرٌ في الصحة» . 

أي : من أنواع الاختلاف غير المؤثرة : أن يبهم أحد الرواة اسم راوء 
ويسميه الآخر؛ فيقول (مثلاً) أحدٌ الرواة: حدثني أحد الناس» ثم يأتي آخر 
ويبين أن أحد الناس هذا هو فلان. فهذه ليست بعلة قادحة. 

* يقول : «فأما إذا اختلف جماعة فيهء وأتوا به على أقوال عدة» فهذا 
يوهن الحديث» ويدل على أن راويه لم يتقنه . 

أي : إن الاختلاف الذي يؤثر على معنى الحديث ولا يمكن الترجيح» أو 
الذي يؤثر على قبوله من ناحية السند ولا يمكن أن نرجح= فهذا هو الذي يدل 
على ضعف الحديث» وقد نتوقف عن قبول الحديث بكل طرقه؛ سواء كان 
الاختلاف في المتن أو في السند . 

* يقول : «نعم . لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد. فهذا 
ليس بمعتل» . 

مثاله : كأن يروي مالك : عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» ويقول عقيل : عن الزهري عن أبي سلمة . فالخلاف واقع في الزهري 
هل يروي هذا الحديث عن ابن المسيب عن أبي هريرة؛ أو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة؟ 

وليس في هذا علة قادحة؛ لآن أبا سلمة ثقة» وسعيدًا ثقة. 

ويزداد قبول هذه الرواية فيما لو جاءت رواية ثالثة تبين أن الزهري قد 
روى هذا الحديث عن كلا الرجلين ؛ كأن يأتي ابن عيينة» ويروي الحديث عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أب هريرة. 

فيمكن الجمع بين هذه الروايات بأن نقول: بأن الزهري مرة حدث 
کذا» ومرة حدث كذاء ومرة حدث كذا . وكل راو من هؤلاء الرواة حدث بما 
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المقتضى للرد؛ لأنه خلافٌ غير حقيقي . 
#٭ ومن مظان الحديث المعل : مظان 
الحديث المعل 
-١‏ كتاب (العلل). لعلي بن المديني . 
-١‏ كتاب (العلل الكبير)» للترمذي . 
۳- كتاب (العلل)» لابن أبي حاتم . 
-٤‏ كتاب (العلل)» للدارقطبي : وهو أجلها وأعظمها وأضخمهاء 
وبقاؤه حفظ لدين الإسلام» ولو ذهب هذا الكتاب لخفيت علينا كثيرٌ من معالم 
منهج الحدثين في النقد خفاء كبيرًا جدًا . فالحمد لله أنه مازال باقيًا! 
ه- كتاب (مسند البرّار) : وهو مسند مُعلّل» اعتنى فيه ببيان العلل . 
يقول ابن كثير عن هذا الكتاب : «وفى مسند البزار من التعاليل ما ليس في 
غيره من كتب العلل) . 
-٦‏ كتاب (الستن الكبرى)» للنسائي: حيث يعقد أبوابًا كبرى؛ لأجل 
بيان العلل . 
- (التاريخ الكبير) للبخاري» فهو من أهمّ مظان الحديث المعل . 
ذلك ظهورًا بينَاء وبعضها لا يكون فيه إلا قليلاً نادرًا؛ حت الصحيحان» 
وكتب الصحاح : فبعضها يكثر من ذلك » وبعضها يقل من ذلك . 
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تعريف الإدراج 
] 8 2 


المدرج 


هي ألفاظ تقع من بعض الرواة» متصلة بالمتن» لا يبين للسامع إلا أا 
من صلب الخديث» ويدل دليل, على آنا من لفظ راوء بأن يأتي الحديث من 
بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. 

وهذا طريق ظني؛ فإن ضعف توقفناء أو رجّحنا أنها من المتن . ويبعد 
الإدراج في وسط المتن. كما لو قال: «من مس أنثييه وذكره فليتوضاأ» . 

وقد صنف فيه الخطيب تصنيفًا » وكثير منه غير مسلم له إدراجه . 


الشرح 


الإدراج في اللغة: : ليس هو مطلق الإدخال كما عرّفه به بعضهم ٠»‏ بل 
هو الإدخال على وجه من المقاربة أو لاس أي : بشيء من التغطية والخفاء . 


وهذا هو الراجح 
مثل أن تقول : أدرجت. الورقة في الكتاب» أي : أدخلتها فيه على وجه 
المقاربة والمماسة . 


وعند تطبيق هذا المعنى اللغوي على صور الإدراج : نجد أنه حقًا إدخالٌ 
على وجه المقاربة والمماسة» أي : بشيء من الخفاء واللبس؛ حتى يشتبه كلام 
الني ية بكلام غيره. 

والادراج في E‏ که ر عدق ٠‏ وهناك تعريف وضعتة 


الذي يرويه ما ليس منه؛ أخذًا من الروايات الأخرى) وهو خطأً بالنسية 


للطريق الذي يرويه» دون تمييز واضح . 
-١‏ (أن يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه) : أي : إِنّالحديث المدرج 
يتضمن إدخالاً لثيء ءِ في متنه أو إسناده» ليس هو من الرواية. 
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؟- (أخدًا من الروايات الأخرى): أي: لابد أن يكون هذا اللفظ 
ادحل مأخودًا من رواية أخرىء فلا يكون من قبل الراوي؛ لأنه إن كان من 
عند نفسه وليس من الروايات الأخرى- فهذا يسمى وهمًا وخطأًء ولا يسمى 
إدراجًا . فلو كان أي إدخال يُسمَّى إدراجًا لكانت كل الأوهام موصوفة بأنها 


مدر حه . 


فإن قيل : إن كان من باب الشرح والتفسيرء فهو في الحقيقة ليس أخذا 
من الروايات الأخرى . 

فأقول : هذا هو الذي يفعله الراوي» يأتي إلى تفسير الراوي الذي قبله 
فيجعله من الحديث» فيدخله في الرواية على أنه منها . فهي عند غيره شرح 
وتفسيرء وعند هذا الراوي صارت من النص نفسه . فهو أدخلها من رواية 
آخری» ولم یت بها من عند نفسه . 

۳- (خطأ): لأنه إن كان عمدًا- فيكون موضوعًا . 

فإن قيل: هل يوصف الحديث المدرج بأنه موضوع؟ 

فأقول: نعمء قد وصف بذلك أحياناء ولكن هذا خلاف الأصل . 
فالمدرج والموضوع يشتركان فيما لو كان المتن كله أو غالبه لا أصل له عن 
النين كيا لكنه تسب إلى البي ية خطأ . ويختلف المدرج عن الموضوع فيما 
سوى هذه الصورة» ويفترق عنه الموضوع أيضًا بصورء أهمهما ما كان 
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-٤‏ (بالنسبة للطريق الذي يرويه): أي: قد يكون هذا اللفظ الذي 
أدرجه ثابنًا عن النبي بيه في حديث آخر من وجه آخرء لكته بالنسبة لهذا 
الحديث من هذا الوجه- لا يثبت هذا اللفظ . 

مثال ذلك: حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أَسْبِقُوا الْوْضوءئ ويل 
لِأَعْقَابٍ مِنَ التَارٍ»؛ فقوله: ١أَسْبِعُوا‏ الْوْضُوءَ» هذه هى اللفظة المدرجة» 
والحديث الثابت هو: «وَيْلَ لِلأَعْقّاب مِنَ انرا . ولكنّ «أَسْبِعُوا الوؤضوء» 
صحت عن النبي ڳل في حديث آخر (وهو حديث عبدا لله بن عمرو)» لا في هذا 
الحديث . ٠‏ 


أنواع 
الإدراج 


تعريف 
الإدراج في 


- (دون تمييز واضح): أي : لا يوصف الحديث بأنَّه مدرج» إلا إذا 
أدرجت اللفظة دون أن يكون هناك ما بميزها تمييًا واضحًا عن أصل المتن 
الثابت؛ أمًا إن كان الراوي قد مرها تمييرًا واضحًا . ٠‏ كأن يقول (مثلاً»: قال 
أبو هريرة: «أَسْيمُوا الؤضوءء سيعت التبئ كله ب يول : : «وَيْلُ لِلأَعْقَابٍ مِنَ 
التار»» فهذا ليس فيه إدراج»ء لأنه مير بين كلام أبي هريرة وكلام النبي كَل . 

* يقول: «هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن» . 

المؤلف يتكلم (هنا) عن نوع من أنواع الإدراج : وهو إدراج المتن؛ مع 
أن الإدراج قد يقع في المتن» وقد يقع في الإسناد. 

* يقول: ھی ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن. لا يبين 
للسامع إلا أنها من صلب الحديث» . 

هذا بالنسبة لإدراج المتن. 

: «ويدل دليل على أنها من لة لفظ راو؛ بأن يأتي الحديث من 

عض الطرق بار تفصل کارا ها 

هنا يبين إحدى الطرق لكشف الإدراج . 

ومثالها : حديث أبن مسعود ع ونه أنه قال : معت رسول الله و يقول : 
اتن ات وقد تل لله ذا حل ار نار : «وأخرى أفولها 
ال 

* قال المؤلف: «وهذا طريق ظني» . 

وإنما كان طريقًا ظنيا : لأن اللفظ نفسه الذي فيه التفصيل قد لا يكون 
صريحًا صراحة المثال السابق على التفصيلء ولأننا قد نشك في صحة 
التفصيل ؛ كأن يكون عامة الرواة رووا الحديث تامًا على أن جميع الألفاظ من 

فليس ورود التفصيل مُلزِمًا دانما بأن يكون هو الصحيح» بل يحتاج 
الأمر إلى دراسة لهذا التفصيل» هل جاء ممن يقبل منه مثل هذا التفصيل أو 
لا ؟ 


* يقول: «فإن ضعف توقفناء أو رجحنا أنها من المتن) . 

أي : إذا ضعفت قرائن الدلالة على الإدراج» فربما نتوقف فلم نجزم 
بشىء» وربما رجح أن ذلك اللفظ الذي ادعي فيه الإدراج أنه من كلام النبي 
ع وليس مدرجا ؛ ولذلك اخختلف الل ء في بعض الأحاديث التي وصفت 

* قال : «ويبعد الادراج في وسط المتن» . 

هنا يشير إلى قرينة تضعف القول بالإدراج» وهو إذا كانت اللفظة في 

فهذه قرينة تضعف القول بالإدراج» ولكنها لا تنفيه أبدا. 

«كما لو قال: «من مس أنثييه وذكره فليتوضاً) 

هذا مثال على الألفاظ المدرجة في وسط المتن؛ إذ إن الحديث الثابت عن 
الني 44 : هَن من ذكره فليتوضا»» فجاء عروة بن الزبير (وهو راوي 
الحديث) بعد أن روى الحديث. وأراد أن يبِيّن ما يقاس على ما ورد في 
الحديث» فقال: «أوْ أَنْتَبَيْ» أو رنه ٠‏ فهذا قياس واجتهاد من عروة بن 
الزبير» فجا ء أحد الرواة عن عروة وحذف الفصل ؛ فصار الحديث : «من مس 
ذَكَرَهُ ؛ َلْبَتَوَضَأ أو أَنْتَيَئف أ رُفْمَيُْواء ثم جاء راو تال مع هذه الرواية 
(بعدم التفصيل) فظن أن ذلك كله من كلام الني كَلْةِ؛ فرأى أنه يحق له أن يقدم 
ويؤخرء فقال: (مَنْ مَس أْتَبيْهِ وَذَكَرَهُ فَلَبَتَوَضَأ). فانظر كيف يتركب الوهم 
على الوهم بالتدريج؟ إذ هذا هو المتصوّر من وقوع وهم الإدراج في هذا 
الحديث. 

وإنما قلنا: إلا إذا كان شرحًا ؛ لأنه إن كان شرحًا فهو واضح» كحديث 
عائشة الذي في الصحيح: «كَانَ الت كله يَتَحَنَتْء وَالتَحَنََتْ التَّعَيّداء فلا 


0 انظر الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي (رقم‎ )١( 
أو أن الراوي لما اختلط عليه كلام عروة بكلام الني يله وظن أنه كله من كلام النبي‎ (۲) 
. عه أ جاز ز لنفسه أن يقدم أو يؤخرء من باب الرواية با لمع‎ 


۷ 


العمل عند 
ضعيف 
الإدراج 


محل وقوع 
الإدراج في 
المتنمعأمئلته 


مظان المدرج 


يمكن أن تكون عائشة هي التي قالت : «وَالتّحَنْتُ التَعيّه لتشرح المعنى؛ لأن 


الإنسان في العادة إذا قال كلمة غريبة قإنه لا يتوهم أنها غريبة عند السامعين» 
وإنما يشرحها من جاء بعده ممن يعرف أنها عند السامعين كلمة مستغربة . فإذا 
كانت من باب الشرح والتفسير (ولو في وسط الكلام) فإنها تكون بِيّنةَ في أما 
مدرجة . 
وعلى كل حال : فالإدراج قد يقع في الوسطء وهو قليل؛ كالحديث 
السابق. وقد يقع في الأول» وهو يليه في القلة؛ كحديث: اأَسْبِعُوا 
الوضوة؟ . 
قد يقع في الأخيرء وهو أكثر أنواع إدداج, المتن وقوعًا؛ كحديث : 
لد امو آجْرَان» فَلَوْلَا اهاد وَالحَجُ وبر أمّي لَوَوِدْتٌ أن أكون عَيْدا 


مَملُوكًا»؛ الحديث الثابت هو: «لِلْعَيْدِ , المَمْلوك أَجْرَ ران»» وأمًا بقية الكلام 


فهو من كلام آي هريرة» وهو : فللا لاد واخ رمي لَوَدِذتُ أن أكون 
علدا مَمْلُوكًا ؛ لأنه.قال : وبر آمّي»» ومن المعلوم أن أمه َيه توفيت وهو دون 
البلوغ» فكيف يقول ذلك؟! فهو من كلام أبي هريرة 5ه قطعًا . 

* يقول: وقد صنف فيه الخطيب تصنيقاء وكثير منه غير مسلّم 
إدراجه) . 

ذكر که كتايًا من مظان الإدراج» وهذا الكتاب يأتي 2 مقدمة كتب 
الودراج أوّلية وأولويّة . وإليك ذكره مع غيره مما كتب في هذا الشأن: 

-١‏ كتاب: (الفصل للوصل المدرج في النقل): للخطيب: وهو في 
الإدراج» وقد يحالف في بعض ما ذَكَرء لكنه يبقى أصلاً في معرفة الحديث 
المدرج سندًا ومتنًا . 

؟- وممًا ألّف في الحديث المدرج كتاب للحافظ ابن حجرء لكنه 


*- كتاب : (الدرج إلى المدرج)» للسيوطي: وهو مطبوع . 
5- كتاب: (تسهيل المدرج إلى المدرج)» لعبدالعزيز الغماري : وقد 
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#* طرق معرفة الإدراج : 

* الطريقة الأولى: استحالة إضافة ذلك الكلام إلى النبي (عليه 
الصلاة والسلام)» > كما سبق في حديث : «فلولا الحَجّ وَالجِهَادُ وَبِرُ أمّي» . 

* الطريقة الثانية : أن يُصرّح صاحب الكلمة المدرجة آنا ليست من 
الحديث؛ كحديث ابن مسعود السابق الذي يقول فيه : (إِحُدَاهَا سَمِعْتْهًا مِنَّ 
الي يك وَالأَخْرَى لَمْ أَسْمَعْهَا م مِنَّ الت بي . 

* الطريقة الثالثة : أن يُصرّح بعض الرواة بتفصيل القدر المدرج من 
المدرج فيه؛ كأن يقول : قال أبو هريرة: «أَسْبعُوا الوضوء ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يله قول : وَيْلَ لِلأَعْقَابٍ مِنَ التَارِ» . وهذه الطريقة ليست كالتي قبلها في 
القوة ووضوح الدلالة على الإدراج . 

* الطريقة الرابعة: أن يُتْقِصَ بعض الروا ة لفظة تأي قرائنٌ تدل على 
إدراجها . 

أي : أن ينفرد راو بزيادة لفظة» وبقية الرواة يروون الحديث من دونهاء 
ثم تأتينا قرائن تدل على أن هذه اللفظة مدرجة. 

* الطريقة الخامسة : أن تكون تلك اللفظة المدرجة مما يستبعد أن 
تكون صادرة من النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ فالطريقة الأولى: يستحيل» 
وأما هذه: فيُستبعد صدورها منه لا . 


مثالها: حديث ابن مسعود عندما قال: «الطيَرَةٌ شرك وما مِنًا إل 


ع 
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وَلَكِنْ يبه باتكل . قالوا : إن الحديث الثابت عن النبي بلا قوله : «(الطيرة 


شرك وأما عبارة: «وَمَا مِنَا إلآ. وَلَكِنْ يذهب باو گل»» فيُستبعد أن تكون 
صادرة من النبي (عليه الصلاة والسلام)؛ إذ إن مقامه بي أكبر من أن يكون قد 
قال هذه العبارة . فهذه الطريقة ليست بقوة السابقات» لكنها من بين الأمور 
التي بمكن أن يُستدل بها على الإدراج ؛ فإذا احتفت بها القرائن قويت. ومن بين 
تلك القرائن 

- القرينة الأولى: كثرة عددء أو مزيد إتقان من روى التفصيل . 

- القرينة الثانية : أن يروي بعض الرواة الحديث دون القدر المدرج . 
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طرق معرفة 
الإدراج 


- القرينة الثالثة: محيء مدرج المتن في آخر المتن ؛ لأن الغالب في الرواة 
أن يزيد في آخر المتن . 

- القرينة الرابعة: أن يكون الإدراج من باب الشرح والتفسير . أي : 
إذا كان الكلام الذي اختلف وشك في إدراجه في المتن من باب الشرح 
والتفسير= فهذا يرجح أن يكون إدراجًا . 

- القرينة الخامسة : أن يكون من باب الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» 
وهو المسمى بالالتفات في البلاغة؛ فإذا وقع ذلك فإنه يشير إلى أن هناك 
إدراجًا . 

مثال ذلك: حديث البخاري: عن عائشة كينا في حديث عمرتهاء 
قالت في آخرم : «قلَمًا كات لله الحَصبة أَرْسَلَ معي عَبْدالرَحْمَنٍ من إلى اليم . 
َأَرْدَقَهَاء فَأَمَلتْ , ِعْمْرَةٍ مَكانَ عُمْرَتَهَاء تفي الله ححا دنرت وا يكن 
في شَيْءٍ من ذَلِكَ حي ولا صَدقََوَلَاصَوْم) . فإلى قوها وا : ا : «إلى التَتَعِيم) 
خطاب منهاء ومن قوله : فَأهَلَتْ . ۰ خطاتٌ عنها . ولذلك فقد بَيّنَ الحافظ 
في (الفتح) أن قوله : : «قَقضى الله حَهَا وَعَْرتهَا» من كلام عروة بن الزبير» 
وأن قوله : ولم يَكنْ في شَْءٍ مِنْ َلك . ..) من كلام هشام ابن عروة. 
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ألفاظ الاد اء | 


ف (حدثنا) و(سمعت) لما مع من لفظ الشيخ » واصطلح على أن (حدثني) 
لما معت منه وحدك» و(حدثنا) لما سمعته مع غيرك . وبعضهم سوغ (حدثنا) 
فيما قرأه هو على الشيخ . 

وأما (أخبرنا) فصادقة على ما مع من لفظ الشيخ» أو قرأه هوء أو قرأه 
آخر على الشيخ وهو يسمع . فلفظ (الإخبار) أعم من (التحديث) . و(أخبرني) 
للمنفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين (حدثنا) و(آخبرنا) 
و(جمعت)» والأآمر في ذلك واسع . 

فأما (أنبأنا) و(أنا) فكذلك» لكنها غلبت في عرف المتأخرين على 
الإجازة . وقوله تعالى : قات من اماك هذا قال أن اللي لَص 4 (انسرم: + 
دال على التساوي . فالحديث والخبر والنبأ مترادفات . 

وأما المغاربة فيطلقون: (أخبرنا)؛ على ما هو إجازة» حق إن بعضهم 
يطلق في الإجازة: (حدثنا)! وهذا تدليس . ومن الناس من عد (قال لنا) 
إجازة ومناولة. 

ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعهء في أماكن لم 
يسمعها: قرئ على فلان: أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطبي يقول: 
قرئ على أبي القاسم البغوي : أخبرك فلان . وقال أبو نعيم : قرئ على عبدالله 
بن جعفر بن فارس : حدثنا هارون بن سليمان. 

ومن ذلك: (أخبرنا فلان من كتابه)» ورأيت ابن مسيب يفعله. وهذا 
لا ينبغي فإنه تدليس» والصواب قولك: في كتابه . 

ومن التدليس: أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو 
ثلاث. فيقول: أنبأنا فلان» ولم يقل : وأنا حاضر . فهذا الحضور العري عن 
إذن المسيع لا يفيد اتصالاء بل هو دون الإجازة؛ فإن الإجازة نوع اتصال 


عند أنمة. 


أنواع طرق 
انعلقي 


وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء» إلا أن يكون 
حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثهء فيكون إقراره بكتابة 
اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. 

ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج . 
فصيغة (قال) لا تدل على اتصال . 

وقد اغتفرت في الصحابة» كقول الصحابي : قال رسول الله كَل . 

فحكمها الا تصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله يل فإن كان 
لم يكن له إلا مجرد رؤية» فقوله: قال رسول الله ية حمول على الإرسال؛ 
كمحمود بن الربيع» وأبي أمامة بن سهل» وأبي الطفيلء ومروان. 

وكذلك (قال) من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي ؛ كقول عروة : 
قالت. عائشة» وكقول ابن سيرين : قال أبو هريرة- فحكمه الاتصال . 

وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع من (عن): (أخبرنا). 
و(ذكرلنا)ء و(أنبأنا». وأرفع من ذلك : (حدثنا)» و(سمعت). 

وأما في اصطلاح المتأخرين ف (أنبأنا)» و (عن)» و(كتب إلينا) واحد. 

الشرح 

في هذا المبحث بيان لصيغ الأداءء ومتى نستخدم كل صيغة منها. 
والآمر (كما انتهى إليه الذهي) في ذلك واسعء لكن لو دقق الإنسان في صيغ 
الآداء على التدقيق الذي يختاره المصنف وغيره ممن كتب في علوم الحديث- 
لكان ذلك أولى وأوضح وأبعد عن النقد. 

# يقول. كله : «(حدثنا) » و(سمعت) لما سمع من لفظ الشيخ) . 

من المعلوم: أن طرق التلقي متعددة؛ فمنها أن يُحَدّث الشيخ والطالب 
يسمع. ومنها: أن يُقرأ على الشيخ حديثه وهو يسمعء مُقِرًَا لما يُقرأ عليه . 
ومنها: الإجازة» وهي الإذن بالرواية. ومن أقوى أنواع الإجازة: إجازة 
مقترنة بالمناولة» وهي أن يعطيك الكتاب فيقول (مثلاً) : هذا كتابي أو هذا 
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حديئي ارُوه عني» فهي مناولة مقترنة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة. 
وهناك طرق أخرى للتلقي؛ كالإعلام» والوصية» والمكاتية» والوجادة. 
الحديث أو المرويات الى تحملوها هذه الطريقة؛ فالسّماع بأن يُحدّث الشيخ 
والطالب يسمع: رأوا بأن يحصّوه بعبارة: (حدثنا)» و(سمعت).. وهكذا. 

+ قال : «واصطاح على (حدثني) لما سمعت منه وحدك). 
(حدثن). وإذا كنت تسمع في مجلس فيه عددء فالأدق أن تقول: (حدثنا) . 
والأمر في ذلك واسعء لكن هذا الأدق. 

* قال: «وبعضهم سوغ (حدثنا) فيما قرأه هو على الشيخ). 

أي: إن بعضهم استخدم (حدثنا) فيما لو كان هو الذي يقرأ على 
الشيخ » مع أن الأصل أن يقول فيه : (أخبرني)» لكن لما كان هو الذي يقرأ على 
الشيخ: رأى أن هذه بلغت قريبًا من قوة السماع؛ فقال: (حدثنا). 

# قال ك : «وأما (اخبرنا) فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخء أو 
قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع ؛ فلفظ الاخبار أعم من 
التحديث). 

أي : إن الإخبار يكن أن يستخدم مع التحديث» ويتوسع فيه أكثر من 
لفظ (حدتنا) . 

+ قال كآنه : «وأخبرنى للمنفرد). 

كما قلنا 2 ((حدثى) للمنفرد» ف( خبرني) لمن كان يقرأ و حده على 

* قال: «وسوّى المحققون؛ كمالك والبخارى بين: (حدثنا). 
و(أخبرنا). و(سمعت)) . 

أي : إن هناك من العلماء من لم يفرق بين طرق التحمل» وصيغ الأداء 
المعبّررة عنها ؛ فسوَّوًا بين السماع والعرض في ألفاظ الأداءء فتقول في السماع 
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ما تدل عليه 
صيغة(أتبأنا) 


البخاري : حيث صرَّح بذلك في : (مقدمة صحيحه) عند باب من أبواب كتاب 
العلم . وخالفه في هذا الرأي الإمام مسلم؛ حيث كان يُدَقّق في التمييز بين 
صيغ الأداء . 

* قال كه : «فأمًا (أنبأتا). و(أنا) فكذلك» . 

(أنا) اختصارٌ لأخبرناء كما أن (ثنا) اختصار لحدثناء و (نا) اختصا” 
لحدثنا أيضًاء وهناك اختصار آخر ها وهو: (قثنا). أي : قال حدثنا . وأما 
(أنبأنا) فليس ها اختصار. 

* قال : «لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة» . 

فالمتأخرون كثيرًا ما يستخدمون (أنبأنا) و(أخبرنا) بمعنى الإجازة» 
وقد بين الحافظ أن استقرار هذا المصطلح (عند المتأخرين) وقع في القرن 
السادس شما بعده. 

* قال: «وقوله تعالى : #قَالَتَ من أَبأك هذا قال أن الْعَيمُْ 
[التحريم : *] دال على التساوي» . 

أي : إن تحديث الوحي للنبي (عليه الصلاة والسلام) يمكن أن يكون من 
باب السماع؛ لأن جبريل يلقي على مسامع النبي (عليه الصلاة والسلام) 
الوحي» ومع ذلك سمّاه إنْباء؛ فدلَ ذلك على تساوي هذه الألفاظ من حيث 
اللغة. 

وقد ألّف الإمام الطحاوي جزءًا صغيًا في هذه المسألة ماه (التسوية 
بين حدثنا وأخبرنا)» وهو جزء مطبوع : بين فيه أن هذه الألفاظ ليس بينها 
فروق لغوية تؤدّي معاني الفروق الاصطلاحية. فلسنا ننفي بذلك الفروق 
المعنوية الدقيقة بين تلك الألفاظ› ولكننا ننفى أن تكون تلك الفروق اللغوية 
دالَّةَ على الفروق الاصطلاحية . ٠‏ 

# يقول: «فالحديث والخبر والنباً مترادفات» . 

الترادف (في اللغة) لا يعنى التساوي في المعنى من كل وجه؛ وإنما 
يعنى التساوي في المعنى الإجمالي بين الألفاظ الموصوفة بالترادف» ويبقى 
لكل لفظ خصائصه ومعناه الدقيق الذي يختص بهء كالفرق بين الجلوس 
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والقعود؛ فإن الجلوس لمن كان متكنًا أو ناتا وجلس» وأما القعود فلمن 
كان قاتا وعد . وكالفرق بين القيام والوقوف؛ فالقيام لمن كان جالسًا 
فقام» والوقوف لمن كان ماشيًا فوقف. وهذا من خصائص اللغة 
العربية» ومن دلائل عظمة هذه اللغة. 

# قال : «وأما المغاربة فيطلقون: (أخبرنا) على ما هو إجازة) . 

وقد قلنا بأنّ هذا اصطلاح متأخّر. 

* قال: «حنَّى إن بعضهم يطلق في الاجازة (حدثنا)» وهذا تدليس» . 

أي : حت على عرف المتأخرين فلا يصح أن تقول في الإجازة: (حدثنا) ؛ 
لأن هذا تدليس . 

قال : «ومن الناس من عد (قال لنا) إجازة ومناولة» . 

وهذا بعضهم نقله عن البخاري أنه إذا قال (قال لي)ء و(قال لنا)= فإِنّه 
يكون مما أخذه إجازة أو مناولة أو مذاكرة» ومنهم من نازع في صحة هذا 
القول إلى البخاري . والمقصود أن هذا مذهب لبعض امحدثين . 

* يقول: «ومن التدليس : أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه»› 
في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان: أخبرك فلان» . 

وهذا كالمثال الذي ذكره بعدٌ: وهو أن الدارقطني مع من أبي القاسم 
البغوي» لكنَّ هناك حديثا لم يسمعه من أبي القاسم البغوي ولم يحضر مجلس 
التحديث به» فيقول: (وقد وقف على الكتاب الذي قريء على أي القاسم 
البغوي منه): قرئ على أب القاسم البغوي أنه قال: أخبرك فلان» أي: قرأ 
القارئ عليه بقوله : أخبرك فلان» فأنت تتوهم من هذا السياق أن الدارقطني 
حضر مجلس هذا التحديث والعرض على البغوي» والواقع أن الدارقطبي لم 
يحضر هذا ا مجلس . وهذا هو وجه التدليس في هذه العبارة. 


# يقول: «ومن ذلك : (آخبرنا فلان من کتابه)» ورأيت ابن مسب 


)١(‏ لا أدري ماذا قصد بابن مسيب؟ ذكر في : (حاشية الكتاب) أنه لعلّه محمد بن 
المسيب الأرغياني النيسابوري» ولكن ليس هناك ما يدل على أنه هو المقصود . - 
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صور من 
التدليس في 
صيغ الأداء 


مأ يعبّر به 
الطفل من 
صيغ الأداء 
عند حضوره 
اللملجالس 


يفعله. وهذا لا ينبغى فإنه تدليس) . 

أي : آن قول الراوي : (أخبرنا فلان من كتابه) توهم أنه قرأ عليهم من 
كتابه» وإثما كان ذلك مكاتبة. والصواب أن يقول: (في كتابه) حى يعر عن 
الواقع» وهو أنه إنما أرسل له هذه الأحاديث» ول يقرأها عليه . 

#* قال: «ومن التدليس : أن يكون قد حضر طفلاً على الشيخ وهو ابن 
سنتين أو ثلاث فيقول: أنبأنا فلان» ولم يقل : وأنا حاضر) . 

اصطلح المتأخرون على أن ابن سنة أو سنتين أو ثلاث (أي : غير المميز) 
إذا حضر إلى مجلس السماع» وأراد أن يروي بالإجازة عن ذلك الشيخ إذا 
كانت له منه إجازة- فينبغى أن يقول : أخبرنا فلان إجازةً» أو إذا أراد أن بين 
أنه كان حاضرًا فيقول: قريء. على فلان وأنا حاضرء ولا يقول: حدثنا أو 
منه . فاصطلحوا بأن يُعَبَرَ عن ذلك بقوهم : مع حضورًاء أو أتي به إلى فلان 
فسمع منه وهو حاضر؛ للدلالة على أنه كان دون سن التمييز. 

# قال : «فهذا الحضور العري عن إذن المُسْمِع لا يفيد اتصالا» . 

أي : إذا لم توجد إجازة فهذا الحضور لا قيمة له. 

# قال: «بل هو دون الاجازة؛ فإن الاجازة نوع اتصال عند الأئمة) . 

الإجازة نوع من أنواع التحمل» أما هذا الحضور فليس من أنواع 
التحمل أضلاً؛ لأنه شخصٌُ لا بميزء ولم يؤذن له بالرواية. فلا قيمة هذا 

# قال : «وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء. إلا 
أن يكون حضوره على شيخ أو حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه » فيكون 

= وقد حاولت أن أقلّبٍ هذه النسبة لأكثر من وجهء فما عرفت الصواب بيقين.. 

ويبعد أن يكون هو سعيد بن المسيب ؛ لأن سعيد بن المسيب من طبقةٍ عالية م 

تكن هذه الألفاظ. والاستخدامات موجودة عندهم» كما أن سعيد بن المسيب من 

أبعد الناس عن التدليس من جميع وجوهه. والذي أخشاه أن تكون هذه الكلمة 

قد أضانها نوع من التحريف.. والله أعلم. 
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إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الاذن منه له في الرواية . 

أي : إذا أذن الشيخ بكتابة اسم ذلك الطالب الصغير في السنّ ضمن من 
حضر السماع» فهذا يكون دليلاً على أن هذا الشيخ (إذا كان عالما بأصول 
الرواية» متيقظّاء عارفًا بمن حضر مجلسه)= قد عد هذا الصغير مميرّاء 
وعندها يصح أن نَعُدَ هذا سماعًا صحيحًا . 

# قال: «ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن 
جريج . فصيغة (قال) لا تدل على اتصال» . 

أي : ليست صريحة في الاتصال كحدثنا وسمعت وأخبرني» فهي مثل عن 
ليست صريحة على الاتصال كما أا ليست صريحة على عدم الاتصال. وهذا 
مقتضى اللغة؛ أما عرفا فهى دالة على الاتصال كما قرره المؤلف نفسه لما قال : 
(حكم قال حكم عن». ضمقصوده أا ليست صريحة بمقتضى اللغة؛ أما في 
عرف امحدثين فهي دالة على الاتصال . 

أما بخصوص رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج» فقد بين محقّق 
الكتاب أنه كان يقول: حدثنا ابن جريج» وإنما قرأ على ابن جريج» فكان 
يستخدم (حدثنا) مع أنه في الواقع لم يسمع من ابن جريج وإنما قرأ عليه» فترك 
(حدثنا) بعد ذلك» فصار يقول: قال ابن جريج ؛ لأنه قرأ عليه . فقوله: قال 
ابن جريج» تقتضي الاتصال؛ لأنه أخذه قراءة» لكنها لا تدل على السماع 
لغة» وإنما تدل عليه عرفاء كما بين . 

* قال : «وقد اغتفرت في الصحابة› كقول الصحابي : قال رسول الله 


. (E 
سيكب‎ 


أي : إن قول الصحابي : قال رسول الله ية تقتضى الاتصال» حت ولو 
كان هذا الصحايٌ صغيرًا أو لى يسمع من النبي (عليه الصلاة والسلام) إلا 
الشيء القليل كصغار الصحابة؛ فإن روايتهم عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام) متصلة وها حكم الاتصال؛ لأنه إن لم يسمع من النبي (عليه الصلاة 
والسلام) فإنما سمعه من صحابي آخرء وهذا الذي يسميه الأصوليون بمرسل 
الصحابي» والإجماع على قبوله . 


ما تدل عليه 


حكم مراسيل 
الصحابة 


* قال : «فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله 
كية؛ فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية» فقوله: قال رسول الله َيه محمول 
على الارسال؛ كمحمود بن الربيع » وأبي أمامة بن سهل» وأبي الطفيل» 
ومروان». 
أسمعء آم لم يثبت سماعه- فحديثه عن النبي (عليه الصلاة والسلام) متصل 

لكن إنما حصل الخلاف؛ لأنّ بعض أهل العلم يُتبت الصحبة حت لمن 
رأى النبي (عليه الصلاة والسلام) وهو دون سن التمييز كالحافظ ابن حجرهء 
ومع إثبات اسم الصحبة لمؤلاء يقول: حديثهم عن النبي (عليه الصلاة 
إلا إذا لقي النبي (عليه الصلاة والسلام) في سن التمييزء وهؤلاء الذين دون 
سن التمييز لا نعذهم صحابة ؛ وبالتالي نوافق الحافظ ابن حجر في أن حديثهم 
عن النبي (عليه الصلاة والسلام) منقطع غير متصل . 

فالصحابٌ إذا ثبتت له الصحبة ؛ سواء أثبت عندنا سماعه» أو لم يثبت- 
فحديثه متصل . ويدل على ذلك : أن العلماء أدخلوا حديث محمود بن 
الربيع'''» وأبي الطفيل”'' (من صغار الصحابة)”" في المسانيد» وشرط 
المسند: ألا يكون فيه انقطاع ظاهرء وحكموا عليها بالاتصال بذلك؛ فهذا 
دال على أنهم يحملون أحاديث هذا الصنف من الصحابة على الاتصالء ولا 


)١(‏ آورد الإمام أحمد حديث محمود بن الربيع في مسنده (رقم »)77757١‏ والشيخان في 
(صحيحيهما) . 

(۲( أورد الإمام أحمد حديث أب الطفيل في مسنده (رقم 17-- 35805 ). والبزار في 
مسنده ( هلالا - ۲۷۸۷) . وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم (Ti Yo‏ 
(۳) أما أبو أمامة أسعد بن سهل فؤّلد قبل وفاة النى بيه بعامين» فلا يكون صحابيًا . 
ولذلك فإن أبا حاتم مع قوله عنه في ترجمة : سما النبي بل فقد قال عنه في ترجمة 
بنه أيوب : «ليس لأبي أمامة صحية» . 

وأمًا مروان بن الحكم» فلم يجزم أحدٌ بصحبته» ولا ثبت له ماع ولا رؤية حال 
لتمييزء ليكون من الصحاية . 


* قال: «وكذلك (قال) من التابعى المعروف بلقاء ذلك الصحابى ؛ 
كقول عروة: قالت عائشةء وكقول ابن سيرين: قال أبو هريرة» فحكمه 
الاتصال)» . 

قال المؤلف هذا الكلام بناءً على تبتيه الشرط المنسوب إلى البخاري » فهو 
يرى أن (قال) لا تدل على السماع إلا إذا ثبت عنده العلم باللقاء؛ ولذلك عد 
(قال) هنا دالة على عدم الاتصال إلا إذا ثبت السماع . 

* قال : «وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع من (عن): 
(أخبرنا)» و (ذكر لنا)ء و(أنبأنا) . وأرفع من ذلك : (حدثنا) »و (سمعت) .وأما 
في اصطلاح المتأخرين ذ(أنبأنا). و(عن)., و(كتب إلينا) واحد) . 

هذه الألفاظ : (أنبأنا)» و(عن)» و(كتب إلينا) عند المتأخرين كلها 
للإجازة؛ فهي تستخدم في الإجازة» ولذلك فهي عندهم بمعن واحد. 


A 2 عاذ‎ 


الصيغ التي 
تستخدم فی 


الإجازة 


الصورة 
الاولى: وقوعه 
عند تركيب 
إسناد لمتن 
ليس هو 
إسناده ولم 
يكن مسروقا 


هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك» فينقلب عليه وينط من إسناد 
حديث إلى متن آخر بعده. أو: أن ينقلب عليه اسم راو مثل (مرة بن كعب) 
ب(كعب بن مرة)» و(سعد بن ستان) ب(سنان بن سعد). 

فمن فعل ذلك خطأً فقريب » ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس 
له» فهو سارق الحديث». وهو الذي يقال في حقه : فلان يسرق حديثا ما سمعه» 
فيدعي ”ماعه من رجل . 

وإن سرق فأق بإستاد ضعيف لمتن لم يثبت سنده» فهو أخف جرمًا ممن 
سرق حديثًا لم يصح متنه » وركب له إسنادًا صحيحًا ؛ فإن هذا نوع من الوضع 
والافتراء . فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام» فهو أعظم إِثْما وقد تبوأ بينًا 
ف جهنم . 

وأما سرقة السماع وادعاء مالم يسمع من الكتب والأجزاءء فهذا كذب 
مجرد» ليس من الكذب على الرسول بء بل من الكذب على الشيوخ» ولن 
يفلح من تعاناه» وقَلّ من ستر الله عليه منهم. فمنهم من يفتضح في حياته» 
ومنهم من يفتضح بعد وفاته» فنسأل الله الستر والعفو. 


الشرح 
هذا مصطلح يستخدمه العلماء» ويقصدون به عدة صور ذكر المؤالف 
صورتين منها : 
* الصورة الأولى : 
* قال : «هو مارواه الشيخ بإسناد ولم يكن كذلك. فينقلب عليه وينط 
من إسناد حديث إلى متن آخر بعده». 
هذه هي الصورة الأولى؛ بأن يكون عند المحدث نسخة كتاب فيه 


١1 


أحاديث متوالية» فيقرأ إسناد الحديث الأولء ثم يرفع بصره (مثلاً) ويعود مرة 
أخرى فينتقل لمتن الحديث الثاني ؛ فيجعل إسناد الحديث الأول إسنادًا للمتن 
الثاني . لكن هذا النوع من القلب له شرطء وهو: أن يكون الراوي قد أخذ 
إسناد حديث لمتن حديث آخر؛ أما إذا كان الإسناد من عند نفسهء فهذا لا 
يُسمى مقلوباء بل يسَّمى مسروقا أو مركبًا . 

* الصورة الثانية : 

# قال : «أو: أن ينقلب عليه اسم راو مثل (مرة بن كعب) ب(كعب بن 


مرة)ء و( سعد ین ستأن) د(سنان ص سعد)) . 


هذه هي الصورة الثانية» وهي : أن تقع في الأسماء الواردة في الأسانيد . 

* وصورة ثالثة للقلب : 

وماه الصورة م پر المؤلف» وهي : أن تقع في التق نفسه بتقديم 
ظلهء و منهم : جل تمدق بد اتاق ی لا تفلم شنال 
١ 5‏ ئی لا تلم بیغ ما أَنْقَقَتْ شِمَالُة . 

بالنسبة للصورة الأولى الى ذكرها المؤلف : يُذكر أن للحافظ فيها تأليقًا 
مماه: (حلاء القلوب في معرفة المقلوب)» وقيل : ممه : (نزهة القلوب 2 
معرفة المبدل والمقلوب). لكنها كتب مفقودة. 

والصورة الثانية: ذكر (أيضًا) أن الخطيب ألف فيها كتاب (رافع 
الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب). وهو من كتب الخطيب 
المفقودة. 

* قال: «فمن فعل ذلك خطأ فقريب , ومن تعمّد ذلك وركّب متنا على 
إسناد ليس لهء فهو سارق الحديث. وهو الذي يقال فى حقه: فلان يسرق 
الحديث . ومن ذلك أن يسرق حديثًا ما سمعه» فيدّعى سماعه من رجل» . 

في هذا بيان منه كك للفرق بين أنواع هؤلاء الشداق من ناحية الإنم» 
ومُت فرق آخر بين هؤلاء من ناحية حديشة . 


1١1١ 


بيان أنواع 
السراق من 
ناحية الإثم 
ومن ناحية 


* قال :«وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده» فهو أخف 
جرمًا ممن سرق حديثًا لم يصح متنه؛ وركب له إسنادًا صحيحًا» ْ 

أي: إن من ركب إسنادًا ضعيفًا لحديث ضعيف- أخفُ إثماء وأهون 
جُرْمًا ممن ركّب إسنادًا صحيحًا لمن ضعيف ؛ لأن فعل الأول لن يزيد الحديث 
قوة» بل يبقى الحديث ضعيفًا بالإسناد الذي ركّبه ؛ أما الثاني فإِنّه يخون الأمة 
بإهامها أن لهذا المتن الضعيف إسنادًا صحيحًا . 


# قال «فإنّ هذا نوع من الوضع والافتراء» ٠‏ 

لاه بهذا الفعل كأته يُساوي الواضع الأول إذا كان الحديث موضوعًا ؛ 
لأنه لا ممع هذا الحديث الموضوعء وعرف أن الناس قد عرفوا راويه الأول؛ 
واتضح عندهم بالوضع- أراد أن يُقرّي من أمر هذا الواضعء وأن يوهم 
الناس أن هذا الحديث الموضوع صحيح ؛ فيسرق إسنادًاء فيكون بذلك شارك 
الواضع الأول في الإثم» وشاركه في نية الكذب والوضع على الني ييل بهذا 
الفعل . 

* قال :«فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام» فهو أعظم إثمّاء وقد 

وهذا من العدل؛ ؛ لأنه مع كون الكاذب عمومًا قد اقترف إثما وجرمّاء 
لكنه إذا كان في أمر لا يتعلق بالحلال والحرام فهو أقل إثما وجرمًا . فكلما اشتد 
أثر الحديث الموضوع. أو كان مدلوله أعظم تحريقًا لحقائق الدين» أو ألصق 
بحقائقه الكبرى كالعقائد والحلال والحرام» كلما زاد الإثم ولا شك . 

* قال: «وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء. 
فهذا كذب مجرد» ٠‏ 

أي : بأن يدعي إنسان أنه قد سمع الكتاب الفلاني» أو أن له إجازة من 
الشيخ الفلاني (وهو كاذب في ذلك كله) فهذا ليس وضعًا للحديث؛ لأنه ما 
افترى حديثًا على النبي (عليه الصلاة والسلام). وكل ما في الأمر أنه ادعى 
السماع» أو ادعى الإجازة» أو ادعى أنه تلقى ذلك الكتاب من ذلك الشيخ › 
وهو غير صادق في ذلك فهو من أنواع الكذب اجرد أو الذي يسميه 


11۲ 


العلماء بالكذب في حديث الناس» لا من الوضع على النئ 5 . 

ويتبيّن الفرق بين الحالين : من جهة توبة الكاذب؛ فإن الكاذب على 
الني (عليه الصلاة والسلام) إذا تاب لا يقبل ا محدثون حديثه وإن أعلن توبته» 
وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره من آهل العلم؛ وذلك احتياطًا 
للسنة . وعدم قبول توبة الوضاع على النئ ية المقصود بها عدم اعتداد الاعة 
بها ؛ أمّا عند الله تعالى فلا شك أنها إذا كانت صادقة وفي وقت قبول التوبة فإن 
الله بعفوه و رحمته يقبلها. 

أما الكاذب في حديث الناس ٠‏ فإنه إذا تاب تقبل توبته ؛ لأن الكذب في 
حديث الئاس كبقية الآثام والذنوبس». وكالفاسق إذا تاب» وكالكافر إذا 
أسلم . وعلى ذلك همل كلام أبي داود في ابنه ؛ لما قال عنه : إنه كذاب» فأشار 
الإمام الذهئ إلى أنه لعله قال ذلك عن ابنه في شبابه» ثم تاب وصلح حاله؛ 
فلم يتردد آهل العلم ني عد ابن أبي داود من كبار الأنمة الحفاظ الذين يعتمد 


11۳ 


الفرق بين 
مال الكاذب 
لي الحديث 
النبوي وبين 
الكاذب في 


حديث الناس 


عرد 


لا تشترط العدالة حالة التحمل» بل حالة الأداءء فيصح سماعه كافرًا 
وفاجرًا وصبيًا » فقد روى جبير بن مطعم ونه أنه مع الني ية يقرأ في المغرب 
ب (الطور). فسمع ذلك حال شركهء ورواه مؤمتا . 

واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن حمس سنين: سماعاء وما 
دونها: حضورًا . واستأنسوا بأن محمودًا عقل عََّةه ولا دليل فيه . والمعتبر فيه 
إنما هو أهلية الفهم والتمييز. 

-١‏ مسالة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو 
الجزء. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك» وأن يزيد تاريخ 
سماعهم» وبقراءة من سمعوا؛ لأنه قدر زائد على المعنى . 

ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزءء أن تتصرف في تغيير أسانيده 
ومتونه؛ ولهذا قال شيخنا ابن وهب : ينبغي أن ينظر فيه : هل يجب؟ أو هو 
مستحسن؟ وقوّى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى» وقالوا : ماله 
أن يغير التصنيف . وهذا كلام فيه ضعف . 

أمّا إذا نقلنا من الجزء شيئًا إلى تصانيفنا وتخاريجناء فإنه ليس في ذلك 
تغيير للتصنيف الأول . 

قلت : ولا يسوغ تغيبر ذلك إلا في تقطيع حديث» أو في جمع أحاديث 
مفرقة» إسنادها واحدء فيقال فيه : وبه إلى النبي عي . 

1- مسألة : تسمح بعضهم أن يقول: معت فلات » فيما قرأه عليه» أو 
يقرؤه عليه الغير . وهذا خلاف الاصطلاح» أو من باب الرواية بالمعنى» ومنه 
قول المؤرخين: مع فلانا وفلانا . 

۳- مسألة : إذا أفرد حديثًا من مثل نسخة همام» أو نسخة أبي مسهرء 
فإن حافظ على العبارة جاز وفاقاء كما يقول مسلم : «فذكر أحاديث» منها: 


15: 


وقال رسول الله يي . وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف 
السائغ . 

-٤‏ مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنّ. ومن 
الترخيص تقد متن سمعه على الإسنادء وبالعكس ؛ كأن يقول: قال رسول 
الله ية : «الندم توبة»» أخبرنا به فلان عن فلان . 

ه- مسألة: إذا ساق حديثًا بإسناد» ثم أتبعه بإسناد آخر وقال: مثله» 
فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ ؛ فإن اختلف اللفظ قال: نحوهء أو قال: 
بمعناه» أو بنحو منه . 

-٦‏ مسألة : إذا قال: حدثنا فلان مذاكرة» دل على وهن ما؛ إذ المذاكرة 
يتسمح فيها . 

ومن التساهل : السماع من غير مقابلة؛ فإن كان كثير الغلط لم يجزء 
وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط› دون المغلوط» وإن ندر الغلط 
فمحتمل» لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه . 


الشرح 


# قال ك : «لا تشترط العدالة حالة التحمّلء بل حالة الأداء ..). 

أي : إن العدالة لا تشترط حالة التحمل ؛ فقد يكون الراوي كافرًا أثناء 
تحمله الحديث» أو فاسقاء أو صغيرًا؛ فإذا أدى في زمن عدالته ما سمعه قبل 
العدالةء فإنه يقبل: حديثه . 

مثال ذلك: حديث جبير بن مطعم : أته سمع النبي بل يقرأ في المغرب 
بسورة الطور» وكان حينها على دين قومه كافرًاء ثم أسلم.وأدى هذا الحديث 
في حال إسلامه» فلم يتردد العلماء في الاحتجاج بخبره» وأورد البخاري هذا 
الحديث في: (صحيحه). 

* قال: «واصطلح المحدثون ... الفهم والتمييز). 

من الاصطلاحات التي اصطلح عليها المتأخرون من المحدثين: أن من 


١6 


لا تشترط 
العدالة إلا 
في حالة 
الأداء 


مقصود 
الحدتين 
بالحضور في 
مجلس 
التحديث 


مع دون خمس سنين يقولون عنه : إنه قريء على فلان وهو حاضرء أو حدث 
فلان وهو حاضرء أو سمع ذلك ا مجلس حضورًا . 

ويقصدون بالحضور : أنه تلقى سماعًا أو عرضًا وهو دون سن حمس 
سنين» وكأنهم عدوا سن الخامسة الحد الفاصل بين المميز وغير المميز. 

واحتجوا لذلك: بحديث محمود بن الربيع : أنه عقل محة النبي (عليه 
الصلاة والسلام) في وجهه وهو ابن حمس سنين» ومعنى ذلك : أنه مر وعقل في 
هذه السن» فكان ذلك هو حد التمييز . 

ويرد المؤلف عليهم: بأنّ هذا ليس بصحيح؛ فقد يز الإنسان قبل 
حمس سنين » وقد لا يميز وإن كان ابن خمس سنين . فسن التمييز لا يمكن أن يحدد 
بفترة معينة» ويختلف فيه الناس . 

فضابط قبول تلقى الرواية سماعًا أو عرضًا: أن يكون مما ؛ ولذلك 
كان بعض المحدثين إذا جىء له بطفل صغير يمتحنه؛ حت يعرف مييزه من 
عدمه» فإذا عرف أنه مميز حاضر الذهن» قبل حضوره للمجلس صغر أم كبر ؛ 
وإذا رأى أنه غير ممبز لم يعد حضوره ذلك سماعًا أو عرضّاء وكتب له أنه حضر 
ولا يكتب له أنه مع أو قرأء واكتفى بإجازته؛ لأن الإجازة لا يُشترط فيها 
التمييز» بل لا يشترط ها إلا الوجودء عند من لا يرى الإجازةللمعدوم» وهم 
الأكثرون. 

# قال: «مسألة: يسوغ التصرف في الاسناد بالمعنى إلى صاحب 
الكتاب أو الجزء ... لأنه قدر زائد على المعنى) 

أي: إن الإسناد قد يكون فيه ذكر لأسماء الشيوخ وألقاهم بصورة 
مطولةء فإذا أراد. اختصار الإسناد فلا بأس بذلك؛ لأنه من باب الرواية 
بالمعنى . 

مثال ذلك : يكون في الإسناد: حدثنا حدثنا محمد بن يوسف الفربرني» 
فتختصره فتقول: حدثنا الفربري» فلا بأس مادام أنه الراوي المعروف عن 
البخاري . 

لكي الزيادة على ما في الإسناد مكروهة؛ لاحتمال أن يَحْصّلَ خطأ في 


11 


تعيين بعض الرواة. 

مثال ذلك: بأن يكون محمد بن يوسف غير الفربري» فيقول: هو 
الفربري من عند نفسه» فيخطئ في الزيادة. 

* قال :«ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجرء» أن تتصرف في 
تغيير أسانيده ومتونه) . 

أي : من كان يروي كتابًا ؛ کمن يروي صحيح البخاري اليوم؛ فإذا 
قرأت الإسناد منك إلى البخاري» ثم وصلت إلى صحيح البخاري- فلا يحق لك 
أن تغب أسانيد البخاري ومتونه عمًا هي عليه . 

* قال :«ولهذا قال شيخنا ابن وهب : ينبغي أن ينظر فيه : هل يحب؟ 
أو هو مستحسن ؟) . 

أي : هل عدم سوغان ذلك من باب الوجوب. آم من باب الاستحسان؟ 

# ثم يقول المؤلف» وهذه عبارة مختصرة من : (كتاب الاقتراح) :(وقوّى 
بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى » وقالو!: ماله أن يغير» وهذا 
كلام فيه ضعف» . 

والذي يظهر لى : أن مقصود الذهى من الاستضعاف (هنا) إطلاق هذا 
القول؛ أي: إن من أطلق القول بأن تغيير ما في التصنيف السابق لا يصح 
مطلقّاء فهذا هو الذي فيه ضعف؛ أما إن قَيّد بأن تُفرّق فيما لو كنا نقراً 
الكتاب أو ننسخ الكتاب كما هوء فينبغي علينا أن نبقيه كما هو دون زيادة أو 
نقص ؛ أما إذا أردنا أن ننقل من هذا الكتاب شيئًا في تخاريجنا أو تاليفناء فإنه 
يحق لنا أن نختصر أو أن نروي بالمعنى . فالإطلاق الأول هو الذي فيه الضعف ؛ 
أما إذا فصّلنا هذا التفصيل» فهذا هو الصحيح وهو الراجح؛ ولذا قال كله : 

:/أما إذا نقلنا من (الجزء) شينًا إلى تصانيفنا وتخاريجناء فإنه ليس 
في ذلك تغيير للتصنيف الأول» . ظ 

وهذا فيه تأييد لما رجّحته من تفصيل» وضعفته من إطلاق . 

* قال :«قلت : ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث ٠‏ أو في جمع 
أحاديث مفرقة إسنادها واحدء فيقال فيه: وبه إلى النبي كلةِ) . 
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ما يفعله 
المحدث عند 
روايته حديثًا 


مشهورة 


أي : إن تقطيع الحديث إذا كان الحديث طويلاًء وأردثٌ أن أروي منه 
مقاطع في أبواب متفرقة- فإنه يصح لي أن أفعل ذلك مع الحرص على عدم 
الإخلال بالمعن . 

أما إذا كانت أحاديث مفرقة » فلا يُسمَّى ذلك تقطيعًاء فيقال فيه : وبه 
إلى النبي ية ؛ إشارة (إذا كان الإسناد واحداء والنسخة طويلة؛ كنسخة همام 
بن منبه» أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) إلى أن إسناده كالإسناد 
السابق. 

# قال: (۲- مسألة: تسمّح بعضهم ... من باب الرواية بالمعنى» . 

من أنواع التسامح : أن يستخدم (سمعت) فيما يقرؤه على الشيخ » وهذا 
خلاف الاصطلاح ؛ لآن (سمعت) إنما تطلق على السماع من لفظ الشيخ . 

# قال : «ومنه قول المؤرخين: سمع فلانّاء وفلانًا» . 

أي: إن بعض منه يُترجم للرواة» عندما يترجم للعلماء والشيوخ 
يقول: مع فلانا وفلانا وفلاناء ولربما كان بعض هؤلاء الذين سماهم إنما 
قرءوا على شيوخهم ولم يسمعوا منهم» بل ربما منهم من تلقى إجازة» وهذا 
من باب التسمّح . 

أمّا المدققون من أهل العلم (كالمرّي» وابن أبي حاتم) فلا يستخدمون 
عند سوقهم لأسماء الشيوخ: عبارة (سمع فلانا)؛ وإنما يقولون:(روى عن 
فلان وفلان)» فقد يكون مع الاتصالء وقد يكون مع الانقطاع. وقد يكون 
سماعًاء» وقد يكون عرضاء وقد يكون إجازة. 

* قال: «#- مسألة: إذا أفرد حديئًا من مثل نسخة همام... على 
الترخيص في التصريف السائغ» . 

أى : إذا جاء إلى نسخة شهيرة يروما بإسناد واحد» وأراد أن يدقق: 
فإنه ينه في بداية كل" حديث على أن هذه نسخة تروى بها أحاديث متعددة 
كما يفعل الإمام مسلم إذا جاء يروي حديثًا من نسخة همّامء فإنه يقول: 
حدثنا محمد بن رافع » عن عبدالرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة» 
يقول: فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله بل . . . (ويذكر الحديث) . 
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وهذا من دقته؛ أما الإمام البخاري فلا يفعل ذلك وهذا سائغ جائز. 
* قال: «4- اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى». 
الاختصار والرواية بالمعنى با هما واحد؛ فالاختصار نوع من أنواع 

الرواية بالمعن . 

ا 4 ويجوز الرواية بالمعنى لمن لم يخل به ولذلك شروط : 

* أولاً: أن يكون عا باللغة؛ حت يعرف مترادفات الألفاظ» فلا يغير 
المعنى دون أن يعلم. 

* ثانيًا: أن يكون عالا بالفقه وأصوله؛ حت لا يظن أنه فهم المعنى» 
وهو لم يفهم المعنى على الوجه المقصود. 

* ثالنًا: أن يكون هذا الذي يروي بالمعبى قد أوتي العمق في الفهمء 
وقوة إدراك المعاني الدقيقة . وهذا ليس أمرًا اكتسابيًا » بل هو أمر فطري . 

فإذا جمع الراوي هذه الصّفات يحق له أن يروي با معنى» ويستثنى من 

ذلك أمورٌ لا تصح أن تروى بالمعبى» وهي : 

* أولاً: الأحاديث الى يُتعبد بألفاظها ؛ كالأذكار النبوية» فالأذكار 
النبوية المأثورة» لا يجوز أن تروى بالمعنى؛ لأنها إذا رويت بالمعنى لا تكون 
ذكرًا نبويًا . 

ويدل على ذلك: (حديث دعاء النوم) لما أخطأ الصحابي» وقال: 
١‏ آمَنْتْ ث بِرَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْتَء قال النبي (عليه الصلاة والسلام) : «بتبِيّك 


الي أَرْسَلْتَ). فصوب له هذا الخطأ اليسيرء ليبيّن له أن مثل هذا الذكر 
يُؤدّى باللفظ ؛ ولذلك (أيضًا) جاء في حديث دعاء الااستخارة: «گانَ يُعَلَّمُنَا 


الامْتِخَارَة كَمَا يُعَلَّمُنَا السُورَة مِنَ القُرْآن»؛ لأنه بغير التزام اللفظ النبوي لا 
يكون الدعاء نبويًا» بل دعاءَ آخر . 

* ثانيًا : الألفاظ التوقيفية» الى لا تقال بالاجتهاد ؛ مثل أسماء الله أو 
صفاته الواردة في الأحاديث النبوية» فلا يصح أن تغيرها بمترادفاتها . 

E‏ الا : جوامع كلمه (عليه الصلاة والسلام)» والمقصود بجوامع 
الكلم : الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة . فلا يصح أن تروى جوامع كلمه 
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ما يفعله 
الحدت 
عندما يسوق 
إسندان 


القصود 
بالذاكرة 


حكم الرواية 
من مجالس 


اللأاكقرة 


المقصود 
بالمقايلة 


بالمعنى ؛ لأنه لا يمكن أن يؤدي معناه إلا اللفظ النبوي» لأنها من خصائص 
النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

وهي خصيصة في بعض الأحاديث النبويّة دون بعض» مع مول وصف 
الفصاحة وغاية البلاغة والبيان (البشري) حميع أحاديث الني بي . 

* قال: «ه-مسألة: إذا ساق حديتًا بإسناد ... أو بنحوه منها, 

إذا ساق المحدث حديثًا بإسناد» ثم ساق إسنادًا آخر له؛ فإن كان اللفظ 
متحدًا يجوز له أن يقول: (بمثله)ء أو (مِثْلَّهُ) . وإن كان اللفظ ليس مطابقًا 
لكن المعنى واحد. فيقول : (بنحوه)» أو (بمعناه) . أما إذا اختلف المعن فلا 
بد من إيراد اللفظ كاملاً؛ ولذلك خصٌ الإمام الذهبي تجويز هذا الفعل بمن 
كان مدركا للمعاني مميرًا للألفاظ ؛ لأنه قد يظن أن المعبى واحدء بينما يكون 

# قال: «5- إذا قال: حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما؛ إذ المذاكرة 
يتسمّح فيها» َ 

المقصود بالمذاكرة: هي المجالس التي يجتمع فيها المحدثون لا لقصد 
الرواية والسماع؛ وإنما لقصد مراجعة محفوظهم. أو لإفادة بعضهم بعضًا 
غرائب الأحاديث وعواليها ومستحسناتهاء أو لحصر أحاديث الأبواب أو 
التراجم 

ومثل هذه امجالس لا يَتَعَىّ المحدث فيها غالبا إيراد المتون كاملة. ولا 
بألفاظها ؛ وإنما يختصرون غاية الاختصار بما يدل على المقصود. فمثل هذه 
احالس لار يصح أن يعتمد عليها في الرواية ؛ للتساهل الحاصل فيها كما سبق ؛ 
ومن هنا كان المدقق والمحرّر من المحدثين إذا مع في مجلس المذاكرة حديتاء 
ورغب في أن مله عن صاحبه- يطلب من هذا امْحَدَثِ أن يأتي بأصله > كما 
كان يفعل الإمام أحمد كانه . 


* يقول: «ومن التساهل : السماع من غير مقابلة» 
المقصود بالمقابلة : معارضة المكتوب بأصل الشيخ . 
فمن التساهل : أن أحضر مجلس الشيخ» وليس عندي أصل أقابله عند 
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السماع على الشيخ» وإنما أحضر (فقط) للسماع. أو أن أكتب ما أريد أن 
أرويه عن الشيخ». م لا أعارضه وأقايله على كتاب الشيخ› وأعتمد على 
كتابتي فقط . وهذا التساهل كثيرًا ما يُوقع الراوي في الخطأ في مرويّه عن 
3 9 . 
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ضحد اله عع © لد كي 1ه مم i‏ 
* يقول :7مان كان تش اا 


لك ألى (e‏ 
أى : إن كانت كتابته من غير مقابلة » وهو في كتابته كثير الخطأ : فهذا لا 
يصح له أن يروي بعد ذلك من هذا المكتوب؛ لكونه سيسى ما سمعه من 


الشيخ. فلا يستطيع أن يعارض المكتوب على ما حفظه من الشيخ أثناء 
التحديث» وسيحدث من كتابه الكثير الخطأ . 
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+ قال : «وإن حو رنا دات اصح تما صم امن الغلط © دون 
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: 


ألما بوط 

هذه العبارة فيها شيء من الغموضء لكنّ الذي يظهر لي من معناها أنه 
يقول: إن جوزنا الرواية من غير مقابلة» فإنما نجوزها مع وقوع الغلط فيما لو 
كان الغلط أصليًا من أصل الروايةء أو هو من أصل الشيخ نفسه؛ أما الغلط 
الحادث الذي هو من قِبَّل الناسخ نفسه» فهذا لا يصح ؛ لأن فيه إضافة أخطاء 
جديدة إلى المروي» ومع تكرر ذلك من الناسخين على مرور الا زمان» يستحيل 
الكتاب العربيٌ أعجميًا» من كثرة الأخطاء المتراكمة. 

* يقول :«فإن ندر الغلط فمحتمل») 

أي : يُتسامح في الخطأ اليسيرء إذا كان هذا الكاتب خطؤه قليلاً؛ لأنه 
لا يكاد يوجد أحد يكتب كتابًا وليس فيه أي خطأء فالخطأ القليل النادر 
يتسامح فيه . 

* يقول :«لكن لأ يحو له نيما بعد أن يحدث سن أصل شيخه) 

ظاهر هذا الكلام: أن الراوي إذا حدث من كتابه الذي لم يعارضه على 
نسخة شيخهء إذا حدث من هذا الكتاب ومع منه» لا يحق له بعد ذلك أن 

هذا هو ظاهر العبارة» وفيها غموض . إذ لم تظهر لي مفسدة من هذا 
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الفعل» بل الأقرب أن في هذا الفعل مصلحة؛ لأنّ أصل شيخه المقابل خب من 
نسخته غير المقابلة» فالرواية من أصل شيخه أولى بالصواب . 

اللهم إلا إن كانت مفسدة ذلك : هي أن رجوع الراوي إلى أصل شيخه 
بعد أن كان معتمدًا في الرواية على نسخته غير المقابلة- سببٌ لاضطراب 
الرواية عنه» وربّما أذى ذلك إلى توهيم الضابط أو تمتين الواهم . 

فإن قيل: لكن أليس رجوغه إلى النسخة الأصح من نسخته رجوعًا من 
الخطأ إلى الصواب؟ 

أقول: بلى ؛ لكن نحن أصلاً ما أجزنا له الرواية من نسخته غير المقابلة 
إذا كانت قليلة الخطأء فبعد ذلك إن أجزنا له تغيير روايته أدّى ذلك إلى تكثير 
الروايات» خاصة مع تكرر ذلك من الرواة عبر العصورء مع الممسدتين 
السابقتين (وهي اضطراب الرواة عنه وتوهيم المتقن أو عكسه)» فكانت 
مفاسد ذلك أكثر من مصلحة رجوعه إلى أصل شيخه . 

هذا ما بدا لي في شرح هذه الجملة»؛ إن كانت صوابًا!! 


DS‏ اث يت 
نح يح يت 
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آداب الميحدث 


تصحيح النيّة من طالب العلم متعين؛ فمن طلب الحديث للمكاثرة أو 
المغاخرة» أو ليَرويَء أو ل ليتناول الوظائف. أو ليتنى عليه وعلى معرفتهء فقد 
خسر . وإن طلبه لله وللعمل به وللقربى بكثرة الصلاة على نبيه ڳلا ولنفع 
الناس» فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب . 

وإن كان طب رمل الخحبة فيه مع فطع النقار عن ل جر رمن ب. ي 
طلب العلم للآخرة كساه العلة خشية الله: واستكان وتواضعء ومن طلبه 
للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر» وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى 
سِفالٍ وحَقّارة. 

فليحتسب | كدت رین رجاء ا حول في وز يه : «نَضَّرَ الله امْرَعَ 

ولييذل نفسه للطلية الأخيار: لا سيما إذا تفرد» ؛ وليمتنع مع ارم وتخير 
الذهن»ء وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم مق رأيتموني تغيرت» 

فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة» قد أتقن روايتهاء فلا بأس 

ولا بأس بأن جر مروياته حال تغيره؛ فأن أصوله مضبوطة ما تغيرت» 
وهو فقد وعى ما أجاز. فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه . 

ومن الأدب : أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه . وأن 
لا يحدث بشثىء يرويه غيره أعلى منه» وأن لا يغش المبتدئين» بل يدهم على 
المهم؛ فالدين النصيحة. 

فإن دهم على معمر عامي › وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي» 
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نصحهم ودم على عارف يسمعون بقراءته» أو حضر مع العامي وروى 
بنزول؟ حمعًا بين الفوائد. 

وروي أن مالكا كل كان يغتسل للتحديث. ويتبخرء ويتطيب» ويلبس 
ثيابه الحسنة» ويلزم الوقار والسكينة» ويزبر من يرفع صوته» ويُرتّل 
الحديث. 

وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه 
بعض الألفاظ . والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة» بل الإجازة صدق» 
وقولك : ”معت أو قرآت هذا الجزء كله (مع التمتمة ودمج بعض الكلمات) 
كذب . 

وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء» وهذا قد عدم اليوم» والسماع 
بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمُسْمِع والسامع. 

وليجتنب رواية المشكلاتء مما لا تحمله قلوب العامة» فإن روى ذلك 
فليكن في مجالس خاصة . 

ويحرم عليه رواية الموضوعء ورواية المطروح. إلا أن ييه للناس 
ليحذروه. 

الثقة : 

تشترط العدالة في الراوي كالشاهدء ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان؛ 
فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار» فهو حافظ . 

والحفاظ طبقات: 

في ذروتها: 

. أبو هريرة ذه‎ -١ 

؟- وفي التابعين كابن المسيب . 

۳- وفي صغارهم كالزهري . 

. ويي أتباعهم كسفيان» وشعبة» ومالك‎ ٤ 

5- ثم ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» ووكيع» وابن مهدي . 


V٤ 


5- ثم كأصحاب هؤلاء»ء كابن المديني» وابن معين» وأحمد. وإسحاق» 
وخلق . 

۷- ثم البخاري» وأبي زرعة؛ وأبي حاتم وأبي داودء ومسلم. 

۸- ثم النسائي» وموسى بن هارون» وصالح جزرة» وابن خزعة . 

4- ثم ابن الشرق . 

وممن يوصف بالحفظ والإتقان: 

-١‏ جماعة من الصحابة والتابعين. 

-١‏ ثم عبيد الله بن عمر» وابن عون» ومسعر. 

۳ ثم زائدة» والليث» وحماد بن زيد. 

5- ثم يزيد بن هارون» وأبو أسامة» وابن وهب . 

. ثم أبو خيثمة» وأبوبكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وأحمد بن صا‎ -٥ 

5- ثم عباس الدوري» وابن واره والترمذي» وأحمد بن آي خيثمة» 
وعبد الله بن أحمد. 

۷ 3 ابن صاعد» وابن زياد النيسابوري» وابن جوصاء واين 
الأخرم. 

۸- ثم أبوبكر الإسماعيلي» وابن عدي وأبو أحمد الحاكم. 

4- ثم ابن مندهء ونحوه. 

. ثم البرقاني» وأبو حازم العبدوي‎ ٠ 

. ثم البيهقي» وابن عبدالبر‎ -١ 

. ثم الحميدي» وابن طاهر‎ -١ 

-١‏ ثم السلفي» وابن السمعاني. 

4- ثم عبدالقادر» والحازمي. 

5 ثم الحافظ الضياء» وابن سيّد الناس خطيب تونس . 

5- ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح . 


Vo 


وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة : عدد من الصحابة وخلق من 
التابعين وتابعيهم» وهلم جرًا إلى اليوم . 
-١‏ فمثل يحيى القطان» يقال فيه: إمام» وحجة» وثبت» وجهبذ» وثقة 


. ثم ثقة حافظ‎ -٣ 

۳- ثم ثقة متقن . 

5- ثم ثقة عارف» وحافظ صدوق» ونحو ذلك . 

فهؤلاء الحفاظ الثقات. إذا انفرد الرجل منهم من التابعين» فحديثه 
صحيح . وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غريب . وإن كان من أصحاب 
الأتباع قيل: غريب فرد. 

ويندر تفردهم » فتجد الإمام منهم عنده مئتا آلف حديث. لا يكاد ينفرد 
بحديثين ثلاثة . 

ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به» ما علمته» وقد يوجد. 

ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب» فهو الذي يطلق عليه 
أنه ثقة» وهم جمهور رجال (الصحيحين) فتابعيهم» إذا انفرد بالمتن خرج 
حديثه ذلك في (الصحاح) . 

وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)» في حديث 
أتباع الثقات . وقد يوجد بعض ذلك في (الصحاح) دون بعض . 

وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم » وحفص 
بن غياث : منكرًا . ش 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأعّة» أطلقوا النكارة على ما انفرد به 
مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منكر. 

فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة. غمزوه ولينوا حديثه» وتوقفوا 
في توثيقه؛ فإن رجع عنها وامتنع من روايتهاء وجوز على نفسه الوهم. فهو 
خير له وأرجح لعدالته . 


۷٦1 


وليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطئ» فمن الذي يسلم من ذلك 
غير ا الذى لا بة الخطأً؟! 
1 م ع يقر على 


الشرح 


* قال: «تصحيح النية...1. 

نبه المؤلف على أجل أدب ينبغي أن يتزيّن به طالبُ العلم» وهو إخلاص 
النية لله (عز وجل)؛ فمن : 

-١‏ طلب العلم لنية دنيوية؛ أو لنية سيّة ؛ كأن ينوي بطلبه للعلم أجرًا 
دنيويا » ووظيفة» أو ثناء الناس ومدحَهم» أو أن يتكبّر ويتعالى على عباد الله 
أو أن يتظاهر بالعلم = فهذه كلها نوايا فاسدة وباطلة» ويصبح فيها طلبه للعلم 
حُجَّةَ عليه لا له. 

؟- ومن طلبه لله» والعمل بهء وللقري بكثرة الصلاة على النبي (عليه 
الصلاة والسلام)ء ولنفع الناس= فقد فاز؛ لأن هذه النوايا كلها نوايا حسنة 
يؤجر عليها الإنسان. 

۳- وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين؛ فمرة يطلبه لله» ومرة يدخله 
الشيطان فيطلبه للناس= فعليه أن يكثر من معالجة نفسه» ويطلب التوفيق من 
الله (عز وجل)» ويستغفرَ فيما قَضَّر فيه من النية؛ عسى الله (عز وجل) أن 
يرزقه إخلاص النية بعد ذلك لتكون نيته خالصة لوجه الله (تعالى) في عموم 
أحواله. 

5 - وهناك حالة وسطء وأجاد المؤلف كله بذكرها؛ لأنها حالة كثير من 
طلبة العلم؛ حيث إن بعضهم لايدعي لنفسه الإخلاص» ويعلم أنه لم يطلب 
العلم لأجل الدنياء ولكنه يطلبه محبة للعلم نفسه» فهو يطلبه ولا يستحضر فيه 
إخلاص النية» كما أنه لا يستحضر فيه النية الدنيوية الخبيثة الفاسدة» وإغا 
يستحضر محبته له- فهذا يرجى أن يُرزق حسن النية فيما بعدء وهذا هو معنى 
قول جماعةٍ من السلف ؛ كقتادة؛ وغيره: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلا لله» . 


VY 


ف ضل 
الاحتساب 
في التحديث 


تاكّدبذل العلم 
على العالمإذا 
تفرّد به 


الامتناع عن 
الهرم وتغير 
الذهمن 


أمثلة على من 
1 لتحديث 


* يقول: «فليحتسب المحدث بحديثه؛ رجاء الدخول في قوله 5 : 
(نضر الله ... الحديث) . 

هذا الحديث فيه دعاء بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة . 

وني قوله 4 : «نَضَّرَ الله ضبطان: 

* أولهما : بتخفيف الضادء وبه جزم الخطابي وغيره. 

* ثانيهما: بالتشديد. 

وكلا الوجهين صحيح . 

* يقول: «وليبذل نفسه للطلبة الآخيار» لاسيما إذا تفرد 

ينبغي على العام إذا علم من نفسه أنه قد تفرد بعلم ما؛ إما تفردًا 
حقيقيًا » أو تفردًا في بلده الذي هو فيه- أن يبذل وقته ونفسه لنشر هذا العلم ؛ 
إِمّا من خلال التأليف» أو من خلال التدريس . 

المقصود: أن لا يكتم هذا العلم؛ لأنه مسئول عنهء وهو أمانة تلقّاها 
من الله (عز وجل) ينبغي عليه أن يؤديها إلى من يتحملها عنه . 

# قال: «وليمتنع مع الهرم وتغيّرٍ الذهن» وليعهد إلى أهله وإخوانه 
حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت ٠‏ فامنعوني من الرواية» 

أي : ينبغي عليه أن يتوقف عن التدريس والتحديث عند هرمه وضعفه ؛ 
لأنه قد يل بالعلم» وقد يخل بالحديث الذي يرويه. 

فعليه أن عنع نفسه من مجالس التحديث على هذا الحال» وعليه أن يطلب 
من أقربائه أو صغار الطلبة الثبهاء من تلامذته» أنه مى ما ظهر علي الاختلالٌ 
والاختلاظ فامنعوني من التحديث . هذا فعل الحازم الحريص في زمن صحّته 
ويقظته؛ لآن غالب من يتغيّر ذهنه لا يستشعرٌ هو نفسّه بهذا التغيّرء فهو في 
حاجة إلى من ينبّههء فإذا لم يوصهم بذلك» ربما منعهم من تنبيهه الحياءً أو 
اهيبة أو الإهمال . 

وقد منع بعض الحدثين من التحديث بعد اختلاطهم» فكان ذلك خيرًا 
لهم ولعلمهم ؛ كجرير بن حازم» وعبدالوهاب الثقفي ؛ فلم نشترط في 


VA 


حديثهما التمييزء وكان صحيحًا مطلقًا . 
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ا باس دید مها 0ه 


هذا واقع لبعض الناس ؛ فقد مختل حفظه لكبر السن» لكن لا يشمل مايُستثني من 
إستلال سنا كل عار > بل يبقى هناك أحاديث يتقنها - فلا بأمر أن رن التحديث عند 


تغيّر الذهن 
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اخد إجا 


أي: لا بأس بأن يجير مروياته حال تغيره؛ لآن الإجازة أسهل من جرازالإجازة 
السماع والعرض» فإن السماع والعرض يحتاج إلى تيقظ وانتباه أما الإجازة حل التغير 
فهي جرد إذن بالرواية» حى لو تغير» مادام أنه لازال في حبر التمييز والفهم. 
بجي ويكتفى بالإجازة؛ هذا إذا كان مميّدّاء لكن إذا وصل إلى حد الخرف. 
فلا تصح منه الإجازة أيضًا ؛ لآنه رفع عنه التكليف . 


١ یله‎ 7 


# قال :«من الدب أن لا يحددث مع وجود من هو أولى منه لسته 
وإتقانه» 

أي : أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه؛ لأن في تحديثه 
مع وجود من هو أسن منه وأتقن منه في العلم= صدا هؤلاء الطلبة من أن عم 
يستفيدوا ممن هو أولى منه بالإفادة» فينبغي عليه أن لا يحدث إلا إذا احتيج وجود الأولى 
إليه. ونضيف قيدًا وهو فيما لو كان هذا الأولى متصدرًا وكافيًا وقائما 
بالواجب والحاجة» لكن إذا كان الأولى غي متصدر للتدريس. أو كان لا 
يكفي وحده للقيام بالحاجة المطلوبة- فيحق لمن كان أقل منه علمًا أن يقوم 
بالتدريس والتعليم ؛ لأن هناك حاجة في إعانة الناس بعضهم ببعض» وإن كان 
بعضهّم أقل علمًا من بعض . وهذا هو واقع الناس قدا وحديئًاء كل يتعلّم 
ممن هو أعلم منه. 


#٭ قال :«وآن لأ يحدث بشىء يرويه غيره أعلى منه) . الدلالة على 
أي : ينبغي على المحدث أن يدل طلبة الحديث على من له إستاد أعلى نذا 


۱۷۹ 


البداية مع 
المبتدئين 


ما یجب على 
الاستجازة 


من عامي 


تقديم الإجازة 
على العرض 
والسماع 
الخاليين عن 
والإوفادة 


إعانةالطلاب 


الاستجازة 
من العامي 


منه؛ فيقول: اذهبوا إلى فلانء فهو أعلى سندًا مني . وهذا الكلام في سند 
الروايةء أما الآن فالأمر في ذلك هين . 

# يقول: «وأن لا يغش المبتدئين؛ ويدلهم على الأهم ؛ فالدين 
النصيحة) . 

يعني : إذا أتاه المبتدئون فلا يبتدئ معهم في الأشياء التافهة التي لا 
تنفعهم في العلم من باب كتم العلم. بل يبتدئ معهم بالاهم حت ينفعهم 
ويؤسسهم تاسيسا صحيحاء ثم بعد ذلك ينتقل بهم إلى الاداب وفواضل العلم 
ونوافله. 

+ قال : «فإن دلهم على معمر عامي ... بين الفوائد) . 

تكلم هنا عل الور الأخرة؛ قد یر جد فيه بیش ارام > لکن 
عنده أسانيد عالية» وهذا موجود حق اليوم ؛ فإذا دمم على مثل هذا العامي 
لعلو سنده : فعلى الطلبة هؤلاء أن يكونوا عارفين بالأمور التي يمكن أن تقر 
على هذا الرجل أو ب يستجاز ہا ؛ حت لا يأخذوا عنه ما لا يدخل في مرویاته» 
أو يقرءوا عليه خطأً . 

وعلى كل حال : فبالنسبة للعصور المتأخرة الأؤلى الاكتفاء بالإجازة 
دون السماع أو العرض الخالي عن الشرح والإفادة؛ لأن مجرد السماع ليس فيه 
كبير فائدة» فكل المسندين معتمدون على المطبوعات» والمدقق منهم لم يأت 
تدقيقه من جهة سماعه عن شيوخهء وإغا من جهة مراجعته الخاصة 
للمخطوطات والنسخ والكتب التي تعينْ على ضبط كتب السنّة» أو من جهة 
من فعل ذلك من شيوخه» فآل الضبط إلى أنه من الكتب» لا من السماع 
المتصل بالضبط» وهذا فقد نص غير واحدٍ من أهل العلم على تقديم الإجازة 
على السماع في العصور المتأخرة' . 

# قال: «أو حضر مع العامي وروى بنزول» . 

يعنى : وإن كان الْمُسْئِدُ الذي دل الطلابَ عليه في درجة العامي جهلاً 


بالرواية وأصواء فعلى هذا العالم الذي دل الطلاب ليأخذوا من ذلك 


)١(‏ انظر: فتح المغيث للسخاوي (؟/515-718). 


1۸۰ 


الْسْيدِ العامّيَ العالي السند (من باب النصيحة للطلاب) أن يأتي معهمء 
ويقرأ على هذا العامى؛ حىّ لا يأخذ الطلابٌ عنه ما ليس من روايته› 


ولكي ينتخب لهم جياد وعوالي مروياتهء فيقرأها عليه فتكون قراءة ذلك 


العام على ذلك العامّي الذي ربّما كان من أقرانه نازلة بالنسبة له» لكنّه إنما 
فعل ذلك نصيحة لصغار الطلبة الذين أرادوا الرواية عن ذلك الشيخ 
العامي العالي السند بالنسبة لهمء لا بالنسبة لقرينه العالم الذي قرأ لهم عليه . 

# قال: «وروي أن مالكا... ويرتل الحديث) . 

للإمام مالك د ده في ذلك آداب عظيمة» قيدها له أهل العلم» وكل ذلك 
من باب إجلال حديث النى (عليه الصلاة والسلام) . وهذا يدل على عظيم 
ديانته وتوقيره لأحاديث النى (عليه الصلاة والسلام) . 

وإن مثل هذه الآداب مع ما فيها من الأجر والثواب» فإن ها أثرًا على 
من يأخذ عنه العلم ؛ لأن الطلاب إذا رأوا الشيخ يوقر حديث الني بيه وقرفي 
ابن المبارك الأغماطى» وهو أحد فضلاء شيوخه: «وكنث أقرأ الحديث عليه 
وهو يبكي» فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروایته»' مع أنه استفاد 
كثيرًا من علمه. 

فالمقصود: تعظيم سلة النى (عليه الصلاة والسلام) بمثل هذه 
الآداب»ء وهذا لا شك أنه من الآمور العظيمة الجليلة الق ينبغي على المعلم 
والمتعلم أن يلتزم بها . 

* قال : «وقد تسمّح الناس في هذه الأعصار بالاسراع المذموم. الذي 
يخفى معه بعض الألفاظ ...كايا 
القراءة . والسبب في ذلك : بم يريدوت (فقط) حت الرواية؛ وحقٌ الرواية 
يحصل بالإجازة» فلا داعي لمثل هذا السماع الذي لاوزن له ولا قيمة. نمثل 
هذه المجالس لا فائدة فيهاء وادعاء السماع بها بعد ذلك إما كذب فيما لو كان 
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۱۸۱ 


الآداب على 
أكثر الطلاب 


ذم الإسراع 
أثناء القراءة 


هناك سرعة في التحديث أو القراءة لا تفهم معها ولا يُدرى ما المسموع؛ أو أن 
يكون في الحرص على هذا السماع» الذي لا فائدة فيه» تشْبّمٌ لطالبه بما لم 
يط ؛ لأنه أوهم أنه حَصّل بالسماع مالم حصّله غيرُه بالإجازة مع أنه لا فرق 
بينهما في الحقيقة . 

* يقول:«وقد قال النسائى فى عدة أماكن من: (صحيحه): وذكر 
كلمة معناها كذا وكذ!) ١‏ 


فة الإمام أراد أن يبين الفرق بين حال المتقدمين والمتأخرين ؛ فالنَّساقُ إذا غابت عنه 

النسائي في كلمة» ولم يسمعها جيدًا يتحرى فيقول : «وذكر كلمة معناها كذا وكذا»؛ إشارة 
إلى أنه يشك في اللفظ» لكنه متثبت في المعنى . وهذا من دقته كآنه . 

صكقرصف والنسائي توصف سننه ب(الصحيح)» وهذا اصطلاح قيل عنه إنه 

(الستن تساهل» والصحيح : أن وصف (السنن الصغرى) للنسائي بالصحيح ليس فيه 

تساهل؛ لأن كل حديث في : (امجتبى) لم يعله النساني لا صراحة ولا تلميحًا: 

فهو صحيح عنده» وقد وصفه بالصحة جماعة من أهل العلم؛ كالحاكم 

والخليلي والخطيب وغيرهم. 

# قال :«وكان الحفاظ يعقدون مجالس للاملاء) . 

مجالس مجالس الإملاء مجالس عظيمة اختّصّ بها المحدثون» وكانت مستمرة إلى 

25 ما بعد القرن الرابع بل القرن الخامس الحجريء ثم ضعفت حت اندثرت» 
وأحياها بعد ذلك بعض الحفاظ ؛ كالحافظ العراققي» ثم اندثرت وأحياها 
الحافظ ابن حجرهء ثم اندثرت وأحياها السيوطي والسخاوي ثم اندثرت 
وأحياها الغزي بعد ذلك في القرن الحادي عشرء وأحييت في العصر الحديث 
من عدد من المشتغلين بالحديث أيضًا. 

* يقول :«وهذا قد عدم اليوم» والسماع بالاملاء يكون مُحَقَّفًا ببيان 

الألفاظ للمُسمع والسامع» 

حالٌ الإملاء أي : لابد أن يكون اللفظ محررًا عمَقًا يسمعه الطالب تمامًا؛ حق 

مان يستطيع أن يكتب» ولذلك فقد كان المْحدّئون في عصور الرواية الأولى ربما 

1 أعاد الشيخ منهم الحديت مراتٍ متعددةء من أجل أن يتمكّن الطلابُ من 


A۲ 


الكتابة . 
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ي قال : 4 سسحتفا دو أدة المتتخلات مما لا تحملةه فل ا العامة ا 
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هذه نصيحة للمعلم : بأن هناك أمورًا مشكلة ينبغي أن لا يتحدث بها في 
كل مکان» وهذا ليس من باب كتمان العلمء ولكنه من باب مراعاة عقول 
الناس . كما جاء في الأثر: «حدثوا الناس بما يعقلون؛ أتريدون أن يُكذب 
الله ورسوله»., وفى الأثر الآخر: إِنَّك لست محدثا قومًا بحديث لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . فينبغي للإنسان أن يكون حكيمًا ؛ فيعرف ما 
الذي يحدث به في كل مجلس» فلا يعطي من في المجلس فوق ما تحتمله عقوم 
وعلومهم . 

* يقول: «فان روى ذلك ؛ فليكن فى محالس خاصة» 


ضما 


أي : مشكلات العلم ينبغي التحدث فيهاء ولا يجوز كتمانها ؛ لآن في 
كتماما ذهايًا للعلم» لكن يخصٌ من يعرف أنه قادر على حسن التعامل مع هذه 
المشكلات فمن كان كذلك يحدثه بمثل هذه المشكلات . 


# قال: «ويحرم صليه رواية الموضوع ورواية المصروح؛ إلا أن يبينه 


للناس ليحذروه) 


من المستحسن (هنا) بيان ما تجوز كتابته من الحديث. أو روايتهء أو 
الاحتجاح به ؛ فلكل أمر من هذه الأمور الثلاثة حكمٌ خاص به: 

* فأمًا كتابة الحديث (أي : تلقيه وَأَخْدَهُ بإحدى طرق التحمّل) : 
فيجوز في هذه الأثناء للمحدث أن يكتب كل حدیث» ولو كان شديد 
الضعف. أو موضوعًا. هذا إذا كان الكاتتٌ ناقدًا كبيرًا يكتب الحديث 
الموضوع ؛ من أجل معرفته للتحذير منه» ومن أجل الاستفادة منه في التعليل 
والنقد ‏ وأما إن كان طالب حديث مبتدئًا : فالأولى أن يقتصر على كتابة 
الحديث المقبول»ء ولا بأس أن يكتب الحديث الضعيف خفيف الضعف 


)١(‏ يقول ابن معين : «وأيٌ صاحب حديث لا يكتب عن كذاب ألفَ حديث؟ !٠ء‏ ويقول 
أيضًا : «كتبنا عن الكذابين» وسجرنا به التتورء فأخر جنا به خبرًا نضيجًا) . 


AT 


اجتذابررابة 


امش الات 


الحديث 


حكم رواية 


الحديست 


فقط؛ وأما شديد الضعف والموضوع فلا ينشغل بكتابته“. 

* وأما رواية الحديث : ففيها تفصيل : 

* فالحديث المقبول : تجوز روايته بلا شك . 

+ والحديث الضعيف الخفيف الضعف : فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يذكر السندء فهذا تجوز روايته ولو بدون بيان 
ضعفه؛ لأن ذكْر إسناده فيه إحالة إليه» تمنع من اعتقاد صحّته مجرّد روايته . 

الحالة الثانية : أن يحذف السندء فهذا لا تجوز روايته على صيغة الجزم ؛ 
كأن يقول: قال رسول الله يي إلا مع بيان ضعفهء أو بروايته بصيغة 
التمريض ؛ كأن يقول: رُوي عن رسول الله ية ء إذا كان السامعون يفهمون 
دلالة صيغة التمريض على عدم الجزم بالصحة . 

* وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع : فهذا لا تجوز روايته 
(أبدَا) إلا مع بيان درجته : فإن كان شديد الضعف بيّنه» أو موضوعًا بينه. 

# وأما الاحتجاج بالحديث: ففيه تفصيل : 

- فالحديث المقبول: هو الذي يجب الاحتجاج به. 

- والحديث الضعيف الخفيف الضعف : لا يجوز الاحتجاج به» حت 
في فضائل الأعمال؛ وإنما يُروى في فضائل الأعمال للاستئناس بهء لا 
للاحتجاج» مع بيان ضعفه (كما سبق). فكما أن بعض الإسرائيليات تجوز 
روايتها من باب العظة والاعتبار» مع عدم الحزم بصحتها؛ فإن ذلك في 
الحديث الخفيف الضعف أولى . 

- وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع : فلئن كانت روايتهما غير 
جائزة» فمن باب أولى أن يكونا أبعد ما يكونان عن جواز الاستفادة منهما في 
العمل . 
)١1(‏ ولذلك كثيرًا ما يقول ابن حبان نحوًا من هذه العبارة التي قاها في عمر بن صُبْح : 

«كان ممن يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 

لأهل الصناعة فقط» . 


١ 


* قال الإمام الذهبي يذ : «تشترط العدالة في الراوي كالشاهدا) . 

أي : إن العدالة في الراوي نشترطها كما نشترط هذه العدالة في الشاهد. 
لكن نضيف إلى الراوي شرطًا آخر لا نشترط مثله في الشاهدء وهو تمام الضبط 
والحفظ والإتقان؛ لأن الأخبار تحتاج إلى ضبط وإتقان» بخلاف الحادثة التي 
يحضرها الشاهد ويشاهدها بنفسهء فإنها (في الغالب) يستوي فيها أكثر 
الناس؛ حت من كان ضعيف الحافظةء فإنه يخبر عمًا رأى وشاهد وعاين» 
ويسهل ضَبْطْ مثل ذلك على عامّة الناس . 

* يقول: «ويمتاز الثقة و بالضبط والاتقان) .. 

** العلماء » يقسمون الضبط إلى ضبطين : 

- الضبط الأول: ضبط صدر. 

- الضبط الثاني : ضبط كتاب . أو كما عبر يحبى بن معين بأئّما : ثبت 
صدر»ء وثبت كتاب .. 

وسبب هذا التقسيم : أن الرواة مختلفون؛ ثمنهم من عنده قدرة الحفظ 
والضبط في الصدرء ومنهم من ليس لديه هذه القدرة» لكنّه أتقن التلقي عن 
شيوخه بكتابة ما رواه عنهم» كتابة متقنة» وحفظ هذه الكتابة من التغيير 
والتبديل» ثم أصبح لا حدّث إلا من هذا الكتاب» فصار ضبطه ضبطًا كاملا . 

وأجل من النوعين السّابقين: من جمع بين الضبطين؛ فكان ضابط 
صدرء ومع ذلك لم يرو إلا من كتابه المتقن. من حع بين الضبطين (ضبط 
الصدر وضبط الكتاب) فهذا أجل» وهذا شأن أثمة التحري والتثبت؛ كعلي 
ابن المديني» والإمام أحمدء. وأمثالهم ممن كانوا قد بلغوا القمة في ضبط 
الصدرء ومع ذلك لم يكونوا يحدثون إلا من كتبهم . 

* قال: «فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والاكثار» فهو حافظ» . 

بين كله مى يوصف الرجل بأنه (حافظ) عند ا محدثين؟ وذلك باجتماع 
ثلاثة شروط: 

* الشرط الأول: أن يكون عدلاً. 

* الشرط الثاني: أن يكون ضابطً . 


١6 


اشتراط 
العدالة في 


أقسام الضبط 


شغروط 
و 

الرجل بأنه 
(حافظ) 


* الشرط الثالث : أن يكون ذا معرفة بالحديث. مكثرًا من قراءته 
وسماعه وتحصيله . 

وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل فيمن وصف ب(الحافظ) : أن يكون قد جمع 
مع الحفظ العدالة» وهذا خلاف ما قرره بعض المتأخرين : من أن الراوي إذا 
وصف بأنه حافظ لا يحتج بحديثه ؛ لاحتمال أن يكون غير عدل . وهذا خطأء 
بل الصحيح أن من لم نجد فيه إلا الوصف بأنه حافظ فإنه حجة؛ لأهم لا 
يطلقون هذا الوصف (دون قيد) إلا إذا أرادوا أنه قد جمع العدالة والضبط» بل 
يريدون ذلك . . وزيادة» كما بيّن هذا الإمام الذهبي هنا . 

لكن إذا قالوا: (حافظ› وهو ضعيف) فهو خارج عن التقرير السابق ؛ 
لآنه لم يُطلق عليه وَضْففُ الحفظ . بل مثل هذا الحكمء وهو التضعيف مع 
الوصف بالحفظ» لا يكون غالبًا إلا في حق من كان ضعفه شديدًا؛ لأنه 
سيكون مطعونًا عليه في عدالته . 

وهذا كما وقع في حقّ بعض الحفاظ الكبار؛ كسليمان بن داود 
الشاذكوني» ومحمد بن يونس الكديمي» وأبي الفتح الأزدي . 

* يقول: «الحفاظ طبقات: -١‏ في ذروتها أبوهريرة طؤ 

ذكر الإمام الذهبي ك رءوس ا حفاظ في كل طبقةٍ؛ فلم يذكر من الصحابة إل 
أبا هريرة» لأنه أحفظ الصحابة (رضوان الله عليهم) وأكثرهم رواية عن الني بلا 
مع كثرة الحفاظ في أصحاب النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

ولم يذكر من كبار التابعين إلا ابن المسيبء وقد كان الإمام أحمد 
كله يقول: «هو أعلم التابعين»» ويقول عنه علي بن المديي: «إنه أجل 
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)١(‏ يبه إلى أن في طريقة ترتيب المقاطع خطأ أدَّى إلى غموض المعنى عند ا محقق عبدالفتاح 


أبو غدة كآ؛ إذ كان ينبغي عليه عندما قال : «الحفاظ طبقات» أن يجعل كلمة : في 
ذروتها» في مقطع مستقل» ثم يضع بعد كلمة: في ذروتها» نقطتين أفقيتين» ثم يذكر 
هذه = = الأسماء» ثم بعدما ينتهي منها ؛ أي إلى قوله : «ثم ابن الشرقي»» يبتدئ مقطعًا 
جديداء فيقول : «وممن يوصف بالحفظ والإتقان حماعة من الصحابة والتابعين» ؛ 
يعنى طبقة دون السابقة في الحفظ » وإن كانوا حفاطًا أيضًا . و بهذا يزول ما استشكله 
المحقق في الحاشية . 


ليل 


التابعين). 

ثم ذكر كله من صغار التابعين: الزهري؛ إذ كان أحفظهم» وهو الذي 
قيل فيه: «من أتقن حديث الزهري› فقد أتقن نصف السنة» وكفاه شرفا 
بذلك» مع تقدم طبقته . 

ثم تكلم عن جاء بعد الزهري كسفيان» والمقصود بسفيان (هنا) هو ررس لاط 

8 في طبقةأواسط 
سفيان الثوري» وشعبة» ومالك . وهي طبقة أتباع التابعين» أو أواسط أتباع 0 


أتباح التابعين 
التابعين. 


ثم ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» ووكيع» وابن مهدي . وهؤلاء من :ءوس لحفاظ 


: : أي حليقة صغار 
صغار اتباع التابعين» وهم اجل هذه الطبقة من ناحية الحفظ والإتقان. أتباع التابعين 


وخاصّة: يحيى بن سعيد القطان» وعبدال رحمن بن مهدي؛ فهم أجل علماء 
استفادوا ذلك من شيخهم شعبة بن الحجاج ' . 


f الى‎ 


* يقول: لومي وصش الحقفقظ والاتقان: حماعة تمن الصحاية 


(41 وهذه مدرسة بصرية على أكتافها نشا علم العلل وعلم الجرح والتعديل» ونشأة هذه مدرسة الجرح 


والتعديل 
البصرية 


المدرسة كانت على يد محمد بن سيرين» ثم أخذ ذلك عنه تلميذاه : عبدالله بن عون بن 
أرطبان» وأيوب بن أبي تميمة السختياني» ثم أخذ عنهما ذلك : شعبة بن الحجاج» ثم 
تلقى هذا العلم من شعبة تلميذاه البصريان: يحيى بن سعيد القطان» وعبدالر هن بن 
مهدي وها أول من درن كلامهما في الرجال؛ ودوّن ذلك عنهما تلامذشما ؛ مثل: 
علي بن المديني» وعمرو بن علي الفلاس العالم البصري» وأبو موسى محمد بن مثلى » 
ثم أخذ عن هذين الإمامين أئّة الحديث في مطلع القرن الثالث الهجري» وهم أجل 
علماء الحديث على مر العصور في علم الحديث» وهم: يحيى بن معين» وعلي بن 
المديئ. وأحمد بن حنبل . ولكل واحد من هؤلاء العلماء الثلاثة مزية على الآخر؛ 
فالإمام أحمد أفقههم؛ وابن معين أعلمهم بالرجال» وابن المديني أعلمهم بالعلل . 
ثم تلقى عن هؤلاء الثلاثة أَئْة الحديث المشهورون ؛ كأصحاب الكتب الستةء 
وغيرهم. ومازال هذا العلم في رق حت القرن الثالث الهجري ٠‏ وابتدأ النقص في 
هذا العلم من بداية القرن الرابع الهجري ٠»‏ لكنه استمر متماسكا إلى نباية القرن 
الرابع المهجري. تم ابتدأ الخلل يظهر فيه ظهورًا كثيرًا في القرن الخامس والسادس 
وهلم جرًا إلى العصر الحديث› ولكن نسأل الله أن يحيي هذا العلم إحياء يعود به إلى 
سابق مجده! 


AY 


الطبقة الثالثة 
من الحفاظ 


العبارات 
التي تطلق 
على الطبقة 
العليا من 
الحفاظ 


علاقة قبول 
التفرد بطبقة 
املتفرد 


والتابعين » ثم عبيد الله بن عمرا). 

مما يُؤخذ على الحقق كله ضَبْطه للأسماء بالكسرء مع أن الظاهر فيها أن 
تكون مرفوعة؛ لأنها معطوفة على مبتدأ مؤخر . 

* قال: «وممن يعدا من الحفاظ فى الطبقة الثالثة : عدد من الصحابة» 
وخلق من التابعين وتابعيهم» وهلم جرًا إلى اليوم». 

هذه طبقة ثالثة من الحفاظ لم يذكرهم المؤلف وإغا أهمهم» وقد سبق منه 
ّنه ذكرُ الطبقة الوسطى» وقبلها طبقة ذروة الحفاظ . 

* قال : «فمثل يحيى القطّان. يُقال فيه : امام وحجّةٌ» وثِبْتٌ» وجهبدٌ 
وثقة ثقة . ثم ثقة حافظ ...). 

يذكر (هنا) أن العلماء يعبرون عن الطبقة العليا من الحفاظ بالعبارات الق 
ذكرها؟؛ كقوهم: (إمام» وحجة» وثبت» وجهبذ» وثقة ثقة)2 ثم الطبقة التي 
متقن). ثم : (ثقة عارف » وحافظ صدوق» ونحوذلك). 

فهو يبين أن هذه العباراتِ كلّها عباراتٌ تدل على تمام الضبط والإتقان» 
وإن كان بعضها أرق من بعض وأعلى . 

* يقول : «إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح » وإن كان 
من الأتباع قيل: صحيح غريب» وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريب 
فرد). 

هذا الموطن من المواطن العظيمة النفع في هذا الكتاب» والتي لا توجدفي 
كتاب آخر من كتب المصطلح ؛ حيث نبّه يان على أن قبول التفرد له علاقة بطبقة 
المتفرّد» فكلما علت طبقة المتفرد كلما كان ذلك أدعى للقبول» وكلّما نزلت كلما 

* يقول: (ويندر تفردهم). 

كان ينبغي أن يكون هذا المقطع تابعًا للمقطع السابق؛ لأن الكلام 
مازال متصلاًء فهو عندما قال : «يندر تفردهم» يقصد أتباع أتباع التابعين . 

# يقول: «ويندر تفردهم» فتجد الامام منهم عنده مئتا آلف حديث» 


A۸ 


لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة » ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ ما علمته, وقد 

أي : من جاء بعد أتباع أتباع التابعين» لا يكاد ينفرد الواحد منهم 
بشىء» بل يشك كله في وجود ذلك أصلا؛ لأنه كلما نزلت الطبقة ضعف 
احتمال التفرد. 

فمن ادعى التفرد برواية حديث في زمن متأخّرء بعد أن انتشرت السن» 
وقامت الدواعى على اشتهارها- كان تفرّده مظنة الكذب . 

* يقول: «ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب). 

أي : إن الطبقة الأولى هي طبقة حفاظ ؛ أما هذه فهي طبقة الثقة غير 

E‏ يقول : فهو الذي يُطلق عليه أنه نقذ وهم جمهور رجال 
الصحيحين » فتابعيهم. 

أي : إن هذا النوع من الرواة (ممن كان ثقة» ولم يبلغ درجة الحفظ 
الواسع) كثيرٌ وجودهء بخلاف الطبقة السابقة (ممن كان ثقة حافظا) فهؤلاء 
رءوس الرواة؛ والرءوس قليل! 

# قال: (إذا انفرد بالمتن خرج حدينه ذلك في : (الصحاح)) . 

أي : إذا انفردوا بالحديث يكون حديثهم صحيحًاء حت وإن كانوا من 
هذه الطبقة . 

* ثم قال: «وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع 
(الصحة) في حديث أتباع الثقات». 

أي : إِنَّهِ إذا كان الرجل من أتباع التابعين قد يتوقف العلماء على وصف 
حديثه بأنه صحيح غريب ؛ لأخهم يخشون أن يكون قد وهم . فأتباع التابعين قد 
يتوقف النقاد (ني بعض الأحيان) عن قبول تفردهم. وهذا يدل على آم 
يتشددون معهم تشددا بالعًا؛ فقد يقبلون هذا التفردء وقد يردونه. 

والضابط : أن يُنْظر في ضبطه وإتقانه» وإلى درجة الغرابة؛ فإذا كان في 
ضبطه وإتقانه ما يجير تفرده قبلناه» مع الأمور الأربعة التي يُنْظر إليها (أيضًا) 


۸۹ 


جرح الراوي 
برواية 


التاكير 


عند الحكم على غرابته . وسبقت . 

* قال: «قد يُوجد بعض ذلك في : 7 الصحاح) دون بعض! 

يبن (هنا) أن هذه الطبقة قد تقبل منها المفاريدء لكن بقيد. 

# قال ا : «وقد يُسمِّي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل 
هشیم » وحفص بن غياث : منكرًا) 

هشيمء وحفص بن غياث من : أتباع التابعين» وهذا يؤكد أن هذه 
الطبقة (وهم الثقات من أتباع التابعين) قد يرد انفرادهم» حتى إن بعض 
العلماء يسمّون هذا الانفراد ب(المنكر)ء ويردونه منه. 

* قال: «فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة » أطلقوا النكارة على 
ما تفرد به) 

يقصد أتمة الكتب الستة؛ فإن كثيرًا من مشيختهم هم من أتباع أتباع 
التابعين» كالإمام أحمد. 

* قال: «مثل عثمان بن أبى شيبة» وأبى سلمة التبوذكىء وقالوا: هذا 
35 : : :. 

عثمان بن أبي شيبة من كبار أتباع أتباع التابعين» كالإمام أحمد. أمّا 
أبو سلمة التبوذكي (موسى بن إ“ماعيل) فهو من صغار أتباع التابعين. 

وهذا فيه إشارة إلى أنه قد يكر على الراوي الحديث. ولا يطعن في الراوي 
نفسه . وقديُردًا لحديث » ويُستدل به على ضعف في الراوي . وهذا يختلف منرا وإلى 
راوء ومن حديث إلى حديث ؛ فليس من غرف بالعدالة والضبط» كمن ل يُعرف 
بأحدهما أو كليهما معرفة تامة! وربما روى الراوي حديثًا واحدًا ويكون فيه من 
النكارة ما يَسْقَْطُ به مائة ألف حديث لهء كما قاله الدارقطني! 

* قال: «فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة» غمزوه. وليَّنوا حديثه 
وتوقفوا في توثيقه! 

أي : إن من كَثْرْ منه رواية المناكيرء أو فَحْششَ منه المنكر الذي رواه؛ فإن 
ذلك يكون سببًا للطعن فيهء ولرد روايته. 


1۹۰ 


9 


* قال :«فإن رجع عنها وامتلع من روايتهاء وجوز على نفسه الوهم» 
فهو خير له ورجح لعدالته») . 

أي : إذا اعتذر وقال: آنا أخطآت. وهذا حديث كنت أظنه كذاء ثم 
تبيّن لي أنه كذا= فإن ذلك قد يقبل منه . وهذا هو ما نص عليه الإمام يحيى بن 
معين» فإنه ستل عن الرجل يروي الحديث المنكر ؛ فإذا ُن له الخطأ قال أنا 
أعتذرء أيقبل منه ذلك؟ قال: «لاء إنما يقبل ذلك فى الحديث الشاذ 
والشيء». أي: الحديث الذي يُحتمل فيه الوهم والخطأ. ثم قال: «أما 
الحديث المنكر فلا يقبل منه؛ إن هذا الأمر دين» مُبِيَنَا أنه لابد فيه من 
الاحتياطظ© . 

ومعنى ما سبق : أنّنا إن وجدنا فيه علاماتٍ تدل على أن الخطأ والوهم 
نشا في هذا الحديث عن غير تعمد قبلنا اعتذاره» وإن ظهرت لنا علاماتٌ 
وقرائن تدل على أن إخباره بذلك الحديث المنكر كان عن عمد» لا عن وهم 
وخطأً- لم نقبل اعتذاره . فقبول عذر من روى الحديث المنكر ليس مطلقاء بل 
ينظر في قرائن الأحوال المحتفة بهذا الراوي وبهذه الرواية. 

د قال : «فمن الذي يسلم من ذلك غير انمعصوم الذي لا يقر على 
خطأ؟» . 

أي : إنه ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ أبدًا ؛ لأن المعصوم بي قد يقع 
منه الخطأء لكنه لا يقر عليه . كما في آيات العتاب . 


اد ي 


.)١(‏ هذا نقل بالمعنى» وانظر النصٌ في الكفاية للخطيب: بات في أن الكاذب في غير 


حديث رسول الله ط ترد روايته .)١4810/-155(‏ 


۱۹۱ 


اعسستسذا 5 
الراوي عن 


رواية المناكير 


الضابط في 
قبول اعتذار 
راوي المناكير 


علة هذا 


حي 


الثقة: من وثقه كثير ولم يضكّف . ودونه: من ل يودّق ولا ضُعّف ؛ فإن 
حرج حديث هذا في: (الصحيحين)ء فهو موثْقٌ بذلك». وإن صح له مثل 
الترمذي وابِنْ خزيعة فجيد أيضًاء وإن صح له كالدارقطبي والحاكم» فأقل 
أحواله: حَسْنٌ حديثه . 

وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين» إطلاق اسم (الثقة) على من م 
جرح » مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يسمى: مستورًاء ويسمى: مله 
الصدق» ويقال فيه: شيخ . 

وقوهم: (مجهول). لا يلزم منه جهالة عينه» فإن جهل عينه وحاله» 
فأولى أن لا يحتجوا به . 

وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات» فأقوى لحاله؛ ويحتج بمثله جماعة 
كالنسائي وابن حبان . 

وينبوع معرفة الثّقات: تاريخ البخاري» وابن أبي حاتم » وابن حبان» 
وكتاب (تهذيب الكمال) . 


هذا الفصل عقده كله ليبن كيفيّة معرفة الثقة. 


* قال: «الثقة من وثقه كثيرء ولم يُضعّف» . 

هذه هي الطبقة الأولى من الثقات : وهم مَنْ نص على توثيقه عددٌ من 
أهل العلم المعتبرين» وم يُضعفه أحد منهم . 

# قال: (ودونه مَنْ لم يُونّق ولا ضعّف» . 

العبارة هكذا لا تفيد توثيقًا ؛ لأن من م يوق ولا ضُعَّف يكون مجهولاً . 


۹۲ 


ولا ر ستقيم امع ل إذا أخقنا القع الآ بباء فقول, «.... ولا ضعّف؛ 
فان خرّج حديث هذا ..) 

وتوضيح هذا النوع من التوئيق : أنأكلمن شرج حديل في السام أو 
خكم على حديثه با لقبول- ففي هذا توثيق ضمٌٍْله . وعليه عمل الحافظ المرَّي وابن 
حجرء واعتيره ابن دثيق العيد وال بن الصلاح والسخاوي والسيوطي | 
البول: و نید فا جرح ولا تعدا امن شرط الصحة كون الراوي عدلا 
ذلك الحديث؛ ولا بمكن الاعتراض عليه ميال أحدالرواة علدنا 

۴+ يقول : (وإن محقم 3 ما ا يي وابن دز دمه ة فحيّد أيضًاا . 

أي : من صحح له الترمذي واب خزعة فحديئه جيذ | واجياد نعي : 
الحكم على الحديث» ويستخدم كلمة (جيد) إلا مر ديق انرز هذا الحديث 
عن مرتية الصحةء وارتفع به عنده عن مرتبة الحسن . وعبارة الذهبي هنا 
تُوحي بہذه المرتبة الوسطى بين الصحّة والحسْن» التي ذكرها السيوطي . ٠‏ فهو 
عندما قال : «وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضًا). كأنه بريد 
كه أن يذكر منزلة ثانية؛ حيث ترك كلمة: (فهو ثقة)» واستخدم كلمة 
(جيد) . لكنه عاد فقال : «أيضًا ؛ ليْيّن أن الفرق لا يكاد يُذكر بين من صح 

* وهنا وقفة يسيرة مع تصحيح الترمذي» وابن خزيمة : 

4 أمّا تصحيح الترمذي: فقد وصفه بعضٌ العلماء بالتساهل في 
التصحيح والتحسين» وكان اش العلماء عبارة مقي و صفه للترمذي 
الترمذي» 000 وقد رد عليه 0 2 : (شرحه لجامع المي بقوله : 


201 وف هذا تبيه على خط اق في ترتيب المقاطع! 


1۹۳ 


الترمذي 


وابن خزيمة 


کک 


«وما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح الترمذي ليس 
بجيد» وما زال الناس يعتمدون تصحيحه) ' . 

ونُضيف إلى كلام العراقي أن نقول: وممّن يعتمد تصحيح الترمذي 
الذهييٌ نفسّه» بدليل كلامه هذا في (الموقظة)؛ حيث عد جرد تصحيح الترمذي 
مفيدًا ثقة رجال إسنادٍ ذلك الحديث الذي صحّحهء وهذا اعتمادٌ آنا 
اعتماد!! 

فإن أردنا أن نجمع بين عبارتي الذهبي امختلفتين في الظاهر» فإني أقول : 
إن الاعتماد يطلق ويراد به أحد معنيين: الاعتمادٌ المطلق» أي التسليم 
والتقليد دون البحث والتنقيب» هذا الأول . والثاني : الاعتماد المقيّدُّء الذي 
لا يعارضه البحث والتنقيب . فالصحيحان وحدهما من كتب السئة يختصّان 
بالاعتماد المطلق ؛ لتلقي الأمّة هما بالقبول» وانفرادهما بذلك؛ إلا ما استثني 
(وهو ما انتقده أعة النقد المتقدّمون» أو ما وقع التجاذب بين مدلوليه) .اَم 
بقيّة أحكام أئّة السنة» فهي مُعْتَمَّدة» لكن يحقَّ لي أن أخالفها إذا ظهر الدليل 
بخلاف أحكامهم . ولذلك مازال العلماء (قديما وحديثا) يكتفون بالعزو إلى 
الصحيحين للدلالة على الصحّة» ولا يستجيزون إثبات الصحّة بأكثر من ذلك 
العزو. أمّا تصحيح من سوى الشيخين : فهو (مع اعتماده) عُرضة للاستدلال 
له والاستدلال على خلافه . 

إذن: فَنَقّْ الاعتماد على تصحيح الترمذي يكون صحيحًاء إذا قُصد به 
الاعتماد المطلق. وإثباث الاعتماد على تصحيح الترمذي يكون صحيحًاء إذا 
قصد به الاعتماد المقيد. 

وهذا هو وجه الجمع بين كلام الذهبي : فحيث خالف الدليل تصحيحَ 
الترمذي أطلق الذهيئٌ عدم الاعتماد عليه» وحيث لم يخالف الدليل تصحيح 
الترمذي (وذلك في الراوي الذي لا ضعّف ولا وثق) اعتمد الذهبي عليه . 

وني هذا رذ على أقوام أهدروا أحكام الترمذي» مع دعواهم آنهم يُقرّون 


1۹٤ 


له باالإمامة في علم احديث! ! والإمامة تقتضي أن الموصوف بها غالب أحكامه 
يكتفون بأحكام غيره من المتاخرين والمعاصرين» الذين هم مع علمهم 

* أما تصحيح ابن خزيمة: فصنيع الإمام الذهبي (هنا) يشهد بأنه 
تصحيح معتبرء وهو كذلك . 

وليعلم : بان من حكم على راو صح حديثه بأنه مجهول- فقد نازع 
العلماء اجتهدين علمّهم» وشكك في صدق حكمهم ؛ يقول الحافظ ابن حجر 
فيمن حكم بالجهالة على من أخرج له البخاري في : (صحيحه) : «(من حكم 
على هذا الراوي بأنه مجهول. فقد نازع البخاريّ علمّه؛ ؛ ذلك أن التصحيح 
يقتضي أن من صَخّحَ لذلك الراوي عرفه بالعدالة والضبط» فهل يصح بعد 
معرفة ذلك الناقد له بالعدالة والضبط أن نحكم عليه بأنه مجهول ؛ جرد أننا نحن 
لم نعرفه؟ ! 
ل مغ ا ش 

نقف أولاً مع الدارقطني : حيث إن ذكْرَه للدارقطني (هنا) فيه غرابةٌ؛ 
لأن الدارقطني لم يصفه أحد بالتساهل» وإن كان متساهلاً فلا يصل به ذلك 


إلى درجة الحاكم يقينا > بل هو أجل من ذلك بكثير . ويؤيد ذلك: عبارة 


أخرى ستأتي للذهبي: عندما قال: «ومتساهل كالترمذي والحاكم. 
والدارقطنى فى بعض الأوقات». فليس تساهل الدارقطنى عند الذهى 
كتساهل الحاكم؛ بناء على هذه العبارة الأخرى» والتي ستأتي في الموقظة 
قريبًا . بل جاء ما هو أصرح منها من الذهيٌ نفسه في كتابه: (ذكر من يُعتمد 
قوله في الجرح والتعديل)» ونقلها عنه الزركثي في كتابه: (النكت على 
كتاب ابن الصلاح)؛ حيث قال ناقلا عن الذهي: «وقسم منهم معتدل؛ 
كأحمد والدارقطني دابن عدي» ' '' فذكر الدارقطني من المعتدلين. 


00 وهذا خلاف ما في المطبوعة. لكن اتفاق هذين العالمين على نقلها عن الذهبي يدل على 


ثبوتها عنه . 


١4 


3 اير‎ natn 


الحاكسم 


إضفلاق 
من عرفت 
عدالته 
الظاهرة دون 
الباطنة 


ويُؤكّد صحة هذا النقل أن السخاوي نقله مرةً منسوبًا إلى نفسه. ومرة 
منسوبًا إلى الذهي» في كتابين له: (فتح المغيث)» و(الإعلام بالتوبيخ). 

إذن: الراجح في الدارقطني (والله أعلم) أنه معتدل» وربما وقع منه 
تساهل أحياناء وهذا لا يخلو منه أحد من الناس . وهذا الترجيح هو اللائق 
بمقام الدارقطني» والذي يقول فيه الذهبي: «لم يأتِ بعد النسّائي مثله» . 

أا تصحيح الحاكم: فلا شك أن فيه تساهلاء وهذا لا يخالف فيه 
أحدّ؛ لكثرة الأحاديث المنتقدة على الحاكم . 

لكننا نقف مع هذا الموقف من الإمام الذهبي» والذي هو أعرف الناس 
بالحاكم وبتساهله» وأكثر الناس كلامًا عن تساهل الحاكم؛ لأنه هو صاحب 
كتاب (تلخيص المستدرك)» وهو الذي تكلم عن مراتب أحاديث المستدرك» 
كما في ترجمة الحاكم في : (السير)ء و : (تاريخ الإسلام)» و(تذكرة الحفاظ) . 
ثم هو صاحب العبارات الشديدة في نقد الحاكم عندما يُصحُحٌ الحاكم بعضّ 
الأحاديث الخفيفة الضعف أو الشديدة الضعف أو الموضوعة- حيث يرى 
الذهبي (مُنا) أن تصحيح الحاكم مازال معتبرًا ؛ لأنه إمام» والأصل في أحكام 
الإمام الصواب . 

ل : «فأقل أحواله: حن حديثه» . 

أي : نه من الممكن أن يُصحّح له؛ فإذا أحببت أن تشدد مع هذا 
الرّاوي» فأقل أحواله أن تَحسَّن حديثه . 

* يقول : «وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين : إطلاق اسم (الثقة) 
على من لم يُجرح. مع ارتفاع الحهالة عنه) . ش 

أي : إن المتأخرين (ممّن جاءوا بعد الثلاغائة) يطلقون وصف الثقة على 
من غرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة» ولم يرف بجرح . 

ويشهد لهذا المعنى: أن الذهبي في : (سير أعلام النبلاء) قال في ترجمة 
(أحمد بن يوسف بن خلادء ت 8594ه) عندما ذكر أن هذا الراوي وثقه 
أبو الفتح اب بن أبي الفوارس مع قوله عنه : لم يكن يعرف من الحديث شيا » 
حينها قال الذهبي: «فمن هذا الوقت. بل قبله صار الحفاظ يطلقون هذه 


١05 


اللفظة (ثقة) على الشيخ الذي سماعه صحيحٌ ؛ بقراءة مُتْقِنِ وإثبات عدل» 
وترخصًّوا في تسميته بالثقة» وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على 
العدل في نفسه. المتقن لما حمله, الضابط لما نقل» وله فهم ومعرفة في 
الفن› فتوسع المتأخرون» . وفي هذا دلي على أنهم يطلقون (الثقة) على من 
کان مستور الحال» ولم يعرف بفستي ظاهرٍء وكان في دعوى سماعه لهذا 
الحديث صادقًاء ولو لم يكن له معرفةٌ بالعلّم . 

والسبب فى ذلك: أن هؤلاء المتأخرين ليسوا رواة أحاديث شفهية» 
وإنما يروون الكتب؛ فالرواية (عندهم) ليس المقصودٌ منها إثباتَ صحة نسبة 
هذا الكتاب للمؤلف. أو نسبة هذا الحديث للنبي (عليه الصلاة والسلام)» 
وإغا المقصود بالرواية (عندهم) إبقاءُ سلسلة الإسناد التي هي خصيصة من 
خصائص هذه الأمة. 


وهذا ما نص عليه الإمام الذهى في : (الميزان) عندما قال: : العم. 


وكذلك من قد تُكُلَّمِ فيه من المتأخرين» لا أورد منهم إلا من قد تبيّن ضعفه : 
واتضح أمره من الرواة؛ إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة» بل المحدثين 
المفيدين» والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين». 
أي: لا يعتمد على ثقة الراوي بقدر ما نعتمد على أنه صادق في أنه تلقى هذا 
الكتاب من شيخه. 

ثم يقول: ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره» فالحد 
الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة للهجرة». أي: الحد 
الفاصل بين رواة النسخ ورواة الروايات الشفهية. 

تم قال: «ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب» لما سلم معي إلا 
القليل». أي : لو فتحنا باب تليين المتأخرين وطبقنا عليهم منهج المتقدمين في 
النقد لما سلم إلا القليل. 

ثم قال: (إذ الأكثر لا يدرون ما يروون» ولا يعرفون هذا الشأن؛ 
وإنما سمعوا في الصغر. واحتيج إلى علو سندهم في الكبر . فالعمدة على 
من قرأ لهم » وعلى من أثبت طيّاق السماع لهم» كما هو مبسوط في علوم 
الحديث) . 
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السيبفي هذا 


الت 


اھ 


أقسام الجهالة 
عند الحافظ 
ابن حجام 


أي : إِنّنا تساهلنا مع رواة الكتب من المتأخرين؛ لأثْنا إنما ريد من 
الرواية عنهم إبقاء تسلسل الإسناد بتلك الكتب» وهذا يكفي فيه أن يكون 
الراوي قد تحمّل ذلك الكتاب بأحد طرق التحمُّل المقبولة؛ ولذلك فإني أكتفي 
بإثبات قارئ الكتاب لاسم ذلك الراوي في “ماعات الكتاب على أنه أحد من 
حضر مجلس سماعه أو قراءته . ولا أشترط في هذا الراوي أكثر من صحة تلقيه 
للكتاب الذي يرويه؛ لأني لا أحتاج فيه أكثر من ذلك . 

فالتساهل مع الرواة المتأخرين ليس تفريطًا في الاحتياط للستة» ولا 
يدل على ضعني في ثقتنا بالسئّة؛ بل هذا التساهل هو مقتضى العدل» بأن 
نتشدّد عند الاحتياج للتشدد» ونتساهل عند عدم حاجتنا لذلك التشددء 
ونكتفي عند تساهلنا بما يحقق الغرض المنشود» دون إفراط أو تفريط . 

بل إن التشدّد مع هؤلاء الرواة المتأخرين» لما كان في غير محله» سيؤدّي 
إلى تضييع السئّة . كما أن ذلك التساهل معهم» ومنهج المتأخرين في سماع 
الحديث ورواية الكتب» كان أحد الأدلّة على حفظ السنة . 

* يقول: «وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين» إطلاق اسم (الثقة) 
على من لم يجرح » ممع ارتفاع الجهالة عنه» وهذا يسمى: مستورًا) 

شاع عند المتأخرين أن المستور نوعٌ من أنواع الجهالة؛ إذ الجهالة ذات 
أقسام : 

* فالحافظ ابن ححر قسمها إلى قسمين : 

- القسم الأول: مجهول الحال» وهو المستور. 

- القسم الثاني : مجهول العين. 

* وابن الصلاح قسّمها إلى ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول: المستور. وهو: من روى عنه عدلان» وعرفت عدالته 
الظاهرة دون الباطنة . 


)١(‏ انظر لذلك : كتاب (عناية المحدّثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق المرويات) 
للدكتور أحمد محمد نور سيف . 


1۹۸ 


- القسم الثانى: مجهول الحال. وهو: من روى عنه عدل واحدء 
وجهلت عدالته الظاهرة والباطنة . 

- القسم الثالث: مجهول العين. وهو: من لم تعرف عينه» وجهلت 
عدالته الظاهرة والباطنة . 

والفرق بين القسم الثاني والثالث: أن عين الراوي في القسم الثاني 
الأمراء» أو شاعرًا من الشعراء . أمّا راوي القسم الثالث فهو مجهول العين 
أبدَا؛ فلو انقلب علي امه لم يُعْيْر ذلك من الجهل به شيئًا ؛ فما هو عندي إلا 
أسماء مركبة لا تختص في الدلالة بعين مقصودة. 

وتقسيم ابن الصلاح لمراتب الجهالة تقسيم منطبقٌ على واقع الناس في 
نقل الأخبار وروايتها ؛ إذ لا يخلو من جَهلته أن يكون ما بين معروف العدالة 
الظاهرة دون الباطنة» أو يكون مجهول العدالتين لكنه معروف العين» أو 

ا اللعبي. الظاهر أنه يقصد بالستور (هنا) مقبول الرواية ؛ 


إذن : فالمستورع لا يقصد به المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون» وهو 
من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة . وإغا يقصد به من اجتمع فيه شرطا 


القبول: العدالة والضبظ لكنه لم يصل إلى درجة الثقة . 


ويدلٌ على أن م الذهي يطلق هذه العبارة ذا المع و 2 
: (الموقظة) : 5 
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هذا المقصيود 


إطسلاق 
الجهالة على 
من لم تعرف 
أخباره 


وعدمه) ؛ فقد ساق كه لفظة (مستور) ضمن عبارات تعديل» مما يدل على أنه 
لا يقصد بالمستور (هنا): من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة ولا نعرف 
عن ضبطه شيئاء بل يقصد به مَنْ عرف مِنْ عدالته وضبطه ما يقتضي قبول 
روايته . وهذا استخدام قدبم» كان قد سار عليه ا محدثون كأبي حاتم الرازي 
والإمام مسلم وابن حبان» حي بعض المتأخرين كالسمعاني. 

ويقول الإمام الذهبي (أيضًا) في : (مقدمة المغبي في الضعفاء): «وكذا لم 
أذكر فيه من قيل : (محله الصدق) ولا من قيل فيه : (يكتب حديثه وحده)ء ولا 
من قيل فيه : (لا بس به)» ولا من قيل فيه : (هو شيخ ٠‏ أو صالح الحديث) ؛ 
فإن هذا باب تعديل»» فهذه عبارة صريحة منه كه تدلٌ على أن لفظة (شيخ) 
تعديل للراوي . 

وقال (أيضًا) في : (مقدمة الميزان): «ولم أتعرض لمن قيل فيه : (محله 
الصدق). ولا من قيل فيه: (لا بأس به)» ولا من قيل فيه: (هو صالح 
الحديث» يكتب حديثه أول شيء) ؛ فإن هذا وجهه يدل على عدم الضعف 
المطلق»» أي : في الراوي ضعف لكن لم يصل إلى درجة الردء شما زال في 
درجة القبول» لكن في آخر مراتب القبول ؛ ولذلك لم يذكر من صف بشيءِ من 
ذلك» مع أن شرطه في الميزان أن يذكر كُلَّ من تَُكُلَّمَ فيه بما يقتضي رد حديثه» 
ولو كان الكلام فيه بغير حق . 

إذن: هذه العبارات عبارات تعديل عند الإمام الذهي»› ومن بينها 
عبارة (مستور) التي هي محل البحث . 

* قال: «وقولهم: (مجهول) لا يلزم منه جهالة عينه؛ فإن جهل عينه 
وحاله» فأولى أن لا يحتحُّوا به) . 

أي : إن الجهالة ها معان متعدّدة. وقد سبقت . 

ومن معاني الجهالة: آم قد يُطلقونهاء ويريدون بها من لم تعرف 
أخباره» وإن كان معلوم العدالة الظاهرة والباطنة. 

وهذا يكون فيما لو وق أحذ العلماء المعتيرين راويّا» وهذا الراوي لا 
نعرف من أخباره شيئًا ؛ فلنا إطلاق الجهالة عليه قاصدين بذلك معناها 


Y۰ 


اللغوي . وهذا ما صنعه أبو حاتم مع أحد الصحابة البدريين» وهو مدلاج بن 
عمرو السلمي؛ إِذَْ حكم عليه بالجهالة. وإنما مراده من ذلك عدم العلم 
بأخباره» لا الطعن فيه بوصف الحهالة المعروف اصطلاحًا؛ لآن ذلك لا 
يكون في طبقة الصحابة' ''. ويبعد أن يكون مراده من الوصف بالجهالة- 
التشكيكَ في صحبة هذا الراوي؛ لأنه أطلق ذلك على أكثر من صحاي”'' . 

فائدة: طريق معرفة العدالة الظاهرة» والعدالة الباطنة : 

* أما العدالة الظاهرة: فهي: الإسلام وعدم العلم بالممسّق. 
وتعرف من خلال الخبرة السطحية بالراوي» دون بحث وتنقيب عن أحواله . 

* وأما العدالة الباطنة: فهي: الإسلام والعلم بعدم الممُسّق. 
وتعرف من خلال خبرة عميقة ومعرفة دقيقة بالراوي. 


* أمّا من كان مستورًا: ففيه خلافٌ بين المتأخرين. والذي يظهرء 
وعليه عمل المتقدمين كما هو ظاهر عبارة ابن الصلاح- أَسَّّم على قبوله إذا 
تعذرت الخبرة الباطنة بأحواله . يقول ابن الصلاح في ذلك: «يشبه أن يكون 
العمل على ذلك فى كثير من الكتب المعتمدة». والظاهر أنه يقصد بها : كتب 
السنن المعتمدة الشهيرة؛ كالكتب الستة . فإن كان هذا القسم معتمدًا في هذه 
الكتب. فمن الذي سيرده من بعد؟ ! 

# وأما من كان مجهول الحال : فلا شك في التوقف عن قبول حديثه. 
لكننا ننظر إلى حديثه سندًا ومتنًا ؛ فإن كان فيه نكارة فهو شديد الضعف. وإن 
لم يكن فيه نكارة فهو خفيف الضعف قابل للتقوي بالمتابعات والشواهد. 

* وأما من كان مجهول العين : فحكمه حكم من كان مجهول الحال؛ 


)١(‏ عَلْق الحافظ في اللسان (۸/ ۲۳) على موقف أبي حاتم هذا بقوله: «وكذا يصنع أبو 
حاتم في جماعة من الصحابة» يطلق عليهم اسم الجهالة» لا يريد بها جهالة العدالة» 
وإعما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أنمة التابعين» . 

() يقول الحافظ في التهذيب (7/ ١۷‏ ترحمة زياد بن جارية) : «وأبو حاتم قد َي بعبارة 
يجهول على كثير من الصحابة» . 


طريقة معرفة 
العدالة 


ول 


حكم كل نوع 
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ارتفاع جهالة 
الحال برواية 
العدل التبت 


لأنَّه سبق وأن قرَّرنا أن الرجوع إلى النكارة- حكمٌ عام في كل روايةٍ فيها 
انقطاع» أو مجهول . 

لكن نستثني المرسل من بين المنقطعات ؛ لأن الأصل في المرسل أنه 
خفيف الضعفء لحلالة الطبقة المحذوفة. 

* يقول : «وإن كان المتفرد عنه من كبار الأثبات » فأقوى لحاله » ويَحْتَحٌ 
بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان». 

هذه مسألة جيّدة؛ إذ نحن قد قرَّرنا سابقًا أن الراوي ترتفع عنه جهالة 
الحال» ويصبح مستورًا معروف العدالة الظاهرة- بأن يروي عنه عدلان . فلو 
لم يرو عنه إلا عدل واحد» لك هذا العدل من كبار الأعّة الأثبات» فهل ينؤّل 
منزلة رواية العدلين؟ 

ليُعلم : بأن هذا مبنيرٌ على تزكية الشاهد» هل لا بُدَ فيها من اثنين» أم 
تكفي تزكية الواحد؟ 

الراجح في هذه المسألة: أنََّا راجعة إلى ما يحصل به الاطمئنان عند 
القاضي؛ فقد يكتفي بالواحد المعلوم بالديانة والورع ومزيد التحرّي 
والتثبّت» وقد يطلب الاثنين من المزكين والثلاثة فأكثر. 

وم ما علمنا هذا في حال الشهود» فهو كذلك (تمامًا) في حال الرواة؛ 
فمن روى عنه عدلٌ معروف بالإمامة في الدين والغيرة عليه (كالثوري) كان 
کمن روى عنه عدلان» بل من روى عنه إمام معروفٌ بالتحري والرواية عن 
الثقات (كمالك» وشعبة» والقطان) كان ذلك تعديلاً وتوثيقًا له . 

أمّا من روى عنه من لم يكن إمامًا » فلا بُدَّمن أنيروي عنه آخر ؛ لاحتمال أن 
يكون أ حدهما قد تساهل في الرواية . أمّا من روى عنه من كان معروفا بالرواية عن 
ا مجاهيل (ولو كان عدلا) فلا نستفيد من روايته تعديلاً في الظاهر ولا الباطن» ولو 
وافقه غيره فإننا نتوقف في الحكم على المروي عنه حتى يأتي شاهد آخر ؛ وإنما كان 
ذلك لإكثار الراوي من الرواية عن المجاهيل . 

* يقول: «ويحتج بمثله جماعة كالنسائي » وابن حبان). 

من الغريب أن يجمع بين النسائي وابن حبان في هذه المسألة؛ لأن 
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النسائي مشهور بالتشددء وابن حبان موصوف بالتساهل . 

وإنني أفرح ببذه العبارة؛ لأنها تدل على أن الاكتفاء بإثبات العدالة 
الظاهرة من رواية إمام ثبت» وأن من عرفت عدالته الظاهرة اكتفي بذلك فيه 
إذا تعذرت الخبرة الباطنة بأحواله- هو منهج احتوى عامة آهل العلم» من 
متساهلهم إلى متشدّدهم ؛ لأنه قد سار عليه إمامان: أحدهما موصوف بالتشدد 
كالنساي» والآخر وُصف بالتساهل كابن حبّان . 
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أي : إن أصل ومصدر معرفة الثقات من الرواة» والمظان الني يمكن 
التعرّف عليهم من خلاها : 

؟- (الحرح والتعديل)ء لابن أبي حاتم . 

۳- (النقات)» لابن حبان . 

. (تبذيب الكمال)» للحافظ المرّي‎ -٤ 


* الوقفة ة الأولى : ليس كل من ذكر في هذه الكتب كان ثقة» بل فيها من 
وق ومن ضُعَّفء ومن سكت عنه؛ حت إن ابن حبّان (في الراجح عندي) قد 
يذكر الراوي في الثقات» وهو ليس بثقة عنده! لكن المراد من ذكر هذه المظان 
الدلالة على ما يعين على معرفة الثقات . ۰ 

* الوقفة الثانية : أن في ذكر الذهى لكتاب الحافظ المزي= لفتة حميلة» 
وخُلْقَا حسنًا منه كن ؛ لأن المرّي من أقران الذهبي» فلم تكن المعاصرة حجابً 
له عن الإنصاف ؛ حيث ذكر كتاب قرينه في مصافت الأصول الكبرى القديمة في 
الترجمة لرواة السنة! كما أن هذا يدل (أيضًا) عا لى تواضع الذهييٌ» وبعده عن 
حظوظ النفس. ولا نستغرب ذلك من الإمام الذهبي؛ فقد كان محري 
الإنصاف كمه الأكبر في جميع مؤلفاته» وهو صاحب العبارة الشهيرة: 
«الانصاف عزيز»!! 


۳ 


مظا ل مع رقة 
التقات 


وقفستار 
الر قفة 


الوقفة الثانية: 
توا شم الذهيي . 
فی ذكره لكتاب 


1 ري 


من أخرج له الشيخان أو أحدها على قسمين : 

أحدهما: ما احتجا به في الأصول. وثانيهما: من خرجا له متابعة 
وشهادة واعتبارًا . 

فمن احتجًا به أو أحدهماء ولم يوثق ولا غمز: فهو ثقة» حديثه قوي . 

ومن احتجا به أو أحدهماء وتكلم فيه: 

فتارة يكون الكلام فيه تعنتاء والجمهور على توثيقه» فهذا حديثه قوي 
أيضًا. 

وتارة يكون الكلام في تليينه له اعتبار . فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة 
الحسن» التي قد نسميها : من أدنى درجات (الصحيح) . 

فما في الكتابين (بحمد الله) رجل احتج به البخاري أو مسلم في 
الأصول» ورواياته ضعيفة. بل حسنة أو صحيحة . 

ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات» ففيهم من في 
حفظه شيء؛ وني توثيقه تردد . فكل من خُرّجَ له في : (الصحيحين)» فقد قفز 
القنطرة» فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهان بين . 

نعم . الصحيح مراتب» والثقات طبقات؛ فليس من وثق مطلقًا كمن 
تكلم فيه » وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه. 
ولا من ضعفوه ورووا له کمن ترکوه» ولا من تركوه کمن اتهموه وکذبوه. 

فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات . وحصر الثقات في مصنف 
كالمتعذر» وضبط عدد الجهولين مستحيل . 

فأمّا من ضعف أو قيل فيه أدنى ثبىء» فهذا قد أَلَْتُ فيه مختصرًا “ميته 
ب(المغني)؛ وبسطت فيه مؤلقًا سميته ب (الميزان) . 
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يتكلم الولف (هنا) عمن أخرج له في: (الصحيح)» ووجدنا فيه 
كلامًا ؛ إما تعديلاً. أو جرحًا. 

نم إن الذهي بُقِسَّمُ من أخرج له في : (الصحيحين) إلى قسمين : من أأخرج 
له في الأصول» ومن أخرج له في المتابعات . 

فقبل أن نبدأ شَرحَ كلامه» لا بد أن نعرف: مَنْ هم رُواة الأصول في : 
(الصحيحين)» ومن هم رواة المتابعات فيهما؟ 

وهذه مسألة مُّهِمّةء كَثْرَ الكلامُ فيهاء وم أرَ قولاً كافيًا شافيًا فيها . 

فأقول: إن هذا التقسيم لرواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة 
متابعات سِيًاقين» ولكل سياق منهما اعتباره الخاصٌ به: 

* السياق الأول: سياق معرفة من أخرج له صاحبا الصحيح وهو محتج 
به عندهماء ولو في آخر مراتب الاحتجاج والقبول» وتمييزه عمّن أخرجا له 
دون أن يكون إخراجُهُما له دالا على أنه محتج به عندهماء بل قد يكون عندهما 
نازلا عن مراتب القبول» إلى مرتبة الضعف الخفيف النافع للتقوّي والاعتبار . 

فإن كان هذا هو سياق تقسيم رواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة 
متابعات» فبيان كيفيّة تمييز هؤلاء عن هؤلاء هو أن نقول: الأصل في كُل من 
أخرج له صاحبا الصحيح حدينثًا مسندًا (أي ليس معلقا) فهو من رواة 
الأصول؛ أي: لا ينزل عند الشيخين وحسب اجتهادهما عن مراتب القبول . 

أمَا من ذكر في الصحيح في المعلّقات التي يُستشهد بها لحديث الباب! 2 
فهؤلاءهمرواةالمتابعات» وهؤلاءهمالذين قدينزلون عند صاحب الصحيح عن 
مراتب القبول . 


)١(‏ كالأحاديث الق يتعقبها البخاري بنحو قوله: «تابعه فلان وفلان»» أو: «رواه 
فلان عن فلان» . فلا أقصد هنا مطلق المعلقات» وإنما أقصد هذه ؛ لأن هذه هى 
المتابعات لأحاديث البخاري» دونًا سواها من معلقات التراجم والأبواب. 
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تقسيم رواة 
إلىرواة أصول 
ورواة متايعات 
له سياقان: 
السياق الأول: 
سياق معرفة 
من أخرج له 
صطصاحبا 
الصحيح رهو 
محتج ايد 
وتمبیزه عمن 
آخرجا له دون 


1 : و 


تمييزهما 


يلد يستثنى مر 
هذا الأصل 
ممن اخرجا 


أولها هن 
أخرجا له 
مقروذًا بغيره 
أثناء السند 


ذلك أن شرط الصِحّة يقتضي عدالة الرواة وضبطهم (كما تقدّم)؛ 
ولذلك اعتمد الذهيئٌ وغيره على هذا الأصل فيمن لم يُضعّف ولم يوثق . وشرط 
الصحة إنما التزمه صاحبٌ الصحيح في الحديث المسندء دون المعلق. كما هو 
ظاهر عنوان الصحيحين”''» وكما هو واقع تلك المعلقات؛ أن فيها ما هو 
ضعيف» وإن كان ضعفًا منجيراء أو قابلاً للانجبار . 

ولا أستثني من هذا الأصل ممّن أخرجا له حديثًا مسندًا إلا من أخرج له 
مقرونً بغيره من شيوخ صاحبي الصحيح' '' أو من فوقهم ". وكذلك رجال 
الحديث الذي أخرجاه لبيان علته . 

- فأمًا من أخرجا له مقرونًا: فسبب استثنائه : إن كان الاقتران في أثناء 
السند (أي فوق شيوخ صاحي الصحيح)؛ فلأن ذِكْرَ هذا الراوي المقرون م 
يكن باختيار صاحب الصحيحء ليدل على أنه باختياره له يحتجّ به وإنما هكذا 
وقعت الرواية لصاحب الصحيح بما فيها من اقتران» فأوردها كما سجمعها 
دون تصرف منهء زيادة في الأمانة والدقة . فوْرُود هذا الاحتمال في 
تفسير إخراجه لذلك الراوي مقرونًا يُسقط الاستدلال؛ لأنه إيرادٌ في محله . 


.)07 .5١( بيت ذلك في كتابي: العنوان الصحيح للكتاب‎ )١( 


(؟) مثاله في صحيح البخاري (رقم :)۷٥١٤‏ «حدثني سليمان: حدثنا شعبة» عن 
الوليد . (قال البخاري :) وحدثني عباد بن يعقوب: أخبرنا عباد بن العوام» . 
وانظر مثالا آخر برقم (10141). 

(۳) مثاله في صحيح البخاري (رقم 5< «حدثنا علي بن عبدالله» قال: حدثنا 
سفيان» قال : حدثنا سليمان بن أبي مسلم» عن طاوس» سمع ابن عباس» قال : 
كان النبي ط إذا قام من الليل يتهجّدء قال : اللهم لك الحمد . . . قال سفيان: وزاد 
عبدالكريم أبو أميّة: ولا حول ولا قوّة إلا بالله». 
فسفيان بن عيينة هنا قرن عبدا لكريم أبا أمية بسليمان بن أبي مسلم » وعبدالكريم هذا 
هو ابن أي الخارق» وهو ضعيف . 
وانظر مثالا آخر في صحيح البخاري (رقم 50 .)3١‏ 

(:) انظر فوائد ذلك واستحباب فعله في: الكفاية للخطيب- باب في المحدث يروي 
حديثًا عن رجلين أحدهما مجروح » هل يجوز للطالب أن يُسقط اسم المجروح ويقتصر 
على حمل الحديث عن الثقة وحده- 425١5-415(‏ وفي فتح المغيث للسخاوي /١(‏ 
١0١-54‏ ). 


مع أن صاحبي الصحيح ربّما أسقطا المقرون من أثناء السندء وربما 
أجماه؛ إذا كان فيه ضعفء ولو كان ضعقًا خفيقًا" '. . مع ذلك : فما دام 
الاقتران م يكن من فعلهما واختيارهماء فيرد عليه أنهما أرادا حكاية 


الرواية كما وقعت هما. 


- وأمًا إن كان الاقتران في طبقة شيوخ صاحبي الصحيح : وهذا يعني 
أهما هما اللذان قرنا بين شيخيهما في ذلك الحديث» ومع ما في ذلك من قر 
احتمال أنَّما يحتجّان بالشيخين كليهما” > لكن لقائل أن يقول: يبقى 
احتمال أنه لم يخرج لأحدها احتجاجّاء وإعًا لكونه مع الحديث منهما في 
مجلس واحدء وهذا قد يدي لأحدٍ ني الحديث علةء أو يدفع عنه علة؛ ولذلك 
صرح بالاقتران' ". 

- وأمًارجال الحديث الذي أخرجاه لبيانعلته : فسبب استثنائه : أن ذلك 
الحديث مادام إخراجه في الصحيح لم يكن لتصحيحه » وإنما لبيان عدم صحتهء 
فلا يلزم من إخراجه أن يكون رجاله محتجًا بهم عند صاحب الصحيح . حيث 
ِنْنا إِمّا استنبطنا الاحتجاجٌ من التصحيح» وهنا لا تصحيح . 

ولا رج عن هذا الأصل فيمن أخرج له صاحبا الصحيح مسندا 
(سوى ما اساث: سْنْشِيَ آنمًا)» إلا أن ثبت أن ذلك الراوي ضعيفٌ ضعفا يقتضي الرد 
عند صاحب الصحيح نفسه . بل لو أضاف أحدٌ قيدًا آخر للخروج عن ذلك 
الأصلء وهو أنه بعد كون ذلك الراوي ضعيقا عند صاحب الصحيح نفسه؛ 


.)5 ١١-10 ٠۸ /۳( انظر أمثلة ذلك في فتح المغيث للسخاوي‎ (iD 

220 ولذلك أورد الدار قطن ني گلا من أسيد بن زيد الجمال ؛ وعباد بن يعقوب اروا جني ؛ 
(۷٤۳ ۰‏ ذكرهما في الباب الأو ول منهء ولم يذكرهما في الباب الثاني الذي عنونه 
بقوله: «(وممن ذكره هالبخاري اعتبار ا حديته و وروايته أو مقرونا مع غيره») . وهذامما 
يُرَجَحٌ أن الدا رقطبي يرى أن إخراج البخاري هما إخراج احتجاج» وليس إخراح 

(© وقد تصن السخاوي على استحباب ذكر المقترتين من الشيوخ كما في المقترنين ممن 
فوقهمء فانظر: فتح المغيث .)5١8/9(‏ 


۹¥ 


كالقها: رجال 


الحديث الذي 
أخرجاه لبيان 


اسه 


التقرير: أنه 
عليه عامة 


أهل التعليم 


لابد أن يكون ضعفه عنده مستقرًا راجحًا عند إيراده لحديثه في : (صحيحه) ؛ 
لاحتمال اختلاف اجتهاد صاحب الصحيح في شأن ذلك الراوي» من الرد إلى 
القبول» أو العكس- لكان لإضافة هذا القيد وجه مقبول» بل هو كذلك . 
لكن يكفي لإثبات هذا القيد القرائن الدالة عليه» إن وُجدتء. ولا نشترط 
التصريحَ بذلك؛ لأن التصريح متعذَرٌ الوجود” . 
فإن تحقّق ذلك فعلاً. فسيكون نادرًاء لا يخدشُ التقريرَ السابق» وهو أن 
الأصل فيمن أخرج له صاحبا الصحيح مسنذا مُحْتَحّ به عندهماء ولو في آخر 
مراتب الاحتجاج . فسيبقى هذا هو الغالب» والحكم للغالب» والنادر لا 
حكم له. 
ولحذا التقرير مزيدٌ استدلال» يعود إلى بيان حُجّية التوثيق الضمني» 
ودَفْع الشَبهِ ا لمثارة في حُجّيته؛ وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموطن. 
ثم إن هذا التقرير هو الذي عليه عامّة أهل العلم : 
فهذا الدارقطني يَصئف في رجال الشيخين» ويُسمّي كتابه بما يدل على 
هذا التقرير؛ حيث سمّاه (ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته 
من الثقات عند البخاري ومسلم) . ثم ذكر رجال البخاري» وبعد أن ذكر من 
أسند لهم البخاري» وضع بابًا بعنوان (وممن ذكره البخاري اعتبارًا بحديثه 
وروايته أو مقرونًا مع غيره)؛ ثم لم يذكر في هذا الباب إلا تسعة وأربعين راوياء 
مقابل آلف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين راويًا في الباب الأول وكل أولئك التسعة 
والأربعون لم يخرج لهم البخاري في صحيحه إلا تعليقاء أو مقرونين مما يدل 
على صحّة التقرير السابق؛ حيث طابقه تمامّاء باعتبار من أخرج له البخاري 
مسندًا قد احتجّ به» وأن من علّق له فهذا هو الذي أخرج له اعتبارًا لا 
)۱( م أذكر هذا الذي أخرجته عن الأصل مع المستثنى السابق لسبيين : 
الأول : أني لا أستحضر له مثالا صحيحًا . 
الثاني : أن المستثنى السابق (المقرون» والحديث المعل) لا يكون الراوي مُصحّحًا له 


أصلاًء بل التصحيح لقرينه الثقة. اما هنا فهو مصحَّحٌ له ولذلك عددناه خروجًا 
عن الأصل» ولم نعده استثناء . 


لغرض الاحتجاج» وأنّ من أخرج له مقروتًا أثناء السند لم يحتجّ به أيضًا' ''. 

ولذلك لا ذكر الدارقطني رجالَ مسلم بعد ذلك» لم يعقد بابًا في آخر 
ذكره هم لمن أخرج هم مسلمٌ اعتبارًاء كما فعل مع البخاري؛ لأنه ليس عند 
مسلم تعاليق لمتابعات أحاديثه كما عند البخاري . وهذا يعن عن ناكل من شرع 
هم مسلم فهم في درجة الاحتجاج عنده» وهذا هو ما فهمه الدراقطبي» 
شار صيعه هذا بل هذا ما صرح به مسلم سه في مقدمة صحيحه: عندما قر 
شرطه في رجالهء وأن أدنى من سد سيُخرج لهم في صحيحه هم من طبقة الرواة 
الذين وإن لم يكونوا من أقوى الناس حفظًا وإتقاناء «فإِنٌ اسم الست" 
والصدق وتعاطي العلم يشملهم». أي لا ينزلون عن درجة القبول إلى الردء 
وإن كانوا في آخر مراتب القبول' ” 

فإن كان مسلمٌ لن ترج إلا لمقبول عنده» فالبخاري (في تَقَدُمِ صحيحه 
على صحيح مسلم) بذلك أولى . 

فإن قال قائل: لثن ذهب الدارقطبي إلى ما ذكرت عنهء فقد خالفه 


(1) ومن تطبيق الدارقطني العملي الموافق لذلك» ما جاء في سؤالات الحاكم للدارقطني 
(رقم :)٠١‏ «قلت: إسحاق بن يحيى الكلبى؟ قال : أحاديثه صالحة» والبخاري 
يستشهده »2 ولا يعتمده في الأصول». 
يقول ذلك مع أن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا . 
وهذا تطبيقٌ عملي على أن رواة الأصول هم ضد رواة الشواهد» وأن رواةالأصول 
هم امحتج بهمء وأن رواة الشواهد هم أصحاب التعاليق » لا أصحاب المسندات . 
الرواة مثالاً برواة مشهورين جدًا ومعروفين بالعدالة الدينيّةء لا شك في ذلك 
فيم ٠‏ 52 ع 
وانظر للدلالة على هذا المعجى عندهم قول الإمام أحمد في العلل (رقم 085): 
«القاسم بن معن مستورٌ ثقةع ولي قضاء الكوفة» روى عنه ابن مهدي» ليس به 
بأس». وأبو حاتم الرازي يقول عن سنان بن هارون في العلل (رقم ؟55١):‏ 
«مستوراء ويقول عنه في الجرح والتعديل (4/ :)١9”‏ «شيخ» ؛ أي: هو في آخر 
مراتب القبول عنده. وانظر (أيضًا) كلامه في يزيد بن كيسان (9/ 5808). 

وه وقد شرح ابن الصلاح عبارة مسلم السابقة» بقوله في كتابه صيانة صحيح مسلم 
(40): «المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان». 


۹ 


للدارقطنى 
يدل على أن 
رواةالأصول 
ضد رواة 


٠ههاوشلا‎ 


الحاكم ي 
«الدخل» 
على ذلك 
التقرير 


الحاكم؛ حيث عقد فصلا كبيرًا في كتابه (المدخل إلى معرفة الصحيح من 
السقيم)» لرجال البخاري ومسلمء وبعد أن سر دهم ۰ عقد فصلا جديدًاء 
اس 5 . : 8 8 600 م 
خصّه بمن أخرج لهم البخاري في الشواهد وم يعتمدهم» حسب تعبيره' ''. ثم 
ذكر عددا من الرواة» بلغوا ثلاثة وسبعين راويّاء أخرج هم البخاري أحاديث 
مسندة . فدلٌ ذلك على خلاف تقريرك ؛ من أن مَنْ أخرج له البخاري مسندًا 
حت به عنده» فهذا الحاكم يصرّح أن في هؤلاء من أخرج لهم في الشواهد دون 
اعتمادٍ منه عليهم . 

فأقول: لكن مما يعن على فَهُم كلام الحاكم. بما بين أنه لا يخال 
الدارقطيً. ولا يخالفه تقريرنا السابق= النظرٌُ فيما يل : 

- عامّة من ذكرهم الحاكم في هذا الفصل » هو نفسه صحّح لهم على شرط 
الشيخين» أو شرط البخاري في كتابه (المستدرك) . فلو كانوا عنده غير 
محتج بهم عند البخاري» كيف يصحّح هم على شرط البخاري؟! 

- بل منهم من صَرّح في (المستدرك) أن البخاري احتج بهم» مثل : 
عمران بن داور القطان» ويحيى بن أيوب””" 

من السهل أن تقول : إن الحاكم قدتناقض » غافلاً عن حقّهذا الإمام(مهما 
خالف الصواب) في أن نحاول فَهْمّهِ بعمق » وأن نجمع بين أطراف كلامه . 

وممّا سَيْعِينُ على هذا الجمع قول الحاكم في (المستدرك): «وقد احتجّ 
البخارئ أيضًا مستشهدًا بعبدالعزيز بن محمد في مواضع من الكتاب» °“ 
220 المدخل للحاكم (5؟/ 107). 
(؟) انظر تصحيحه لإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص في المستدرك 

2)١15 .41/۲( )0١8 554 /١(‏ وتصحيحَه لأسيد بن زيد الجمّال في 

المستدرك (509/5). وهما ممن ذكر أن البخاري أخرج هم في الشواهد ول 
(") انظر المستدرك )٤۹۰ /١(‏ (۲/ ۱۳۸). 
)2 المستدرك /١(‏ ١٤۲)ء‏ والدراوردي هو أحد من ذكر أن البخاري استشهد بهم ول 
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الشواهد» '. وقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فإنهما قد 
احتحًا بعبدالله بن عمر العمري في الشواهد)”'' . وقوله: «(عكرمة بن عمار 
قد أكثر مسلم الاستشهاد به . .. فلمًا ظهر الاختلاف فى أمره؛ صار فى حدّ من 
يحتجح به مسلم شاهدا) 

إذن : من أخرج له صاحبا الصحيح في الشواهد به عندهماء في راي 
الحاكم. 

فكيف نجمع بين كون رواة الشواهد محتجًا بهم عند الشيخين وكونهم غير 

وجه الجمع : أن يكون مقصوهه بأن البخاري لم يعتمدهم : أي لم يحتف 
بهم في صحيحه؛ وإنما روى هم ما تابعهم عليه من هو أقوى منهم ضبطا 
وإتقانا . وهذا لا يدل على الرد وعدم القبول؛» الذي قد بوهم من عبارة (0 
يعتمدهم) وحدهاء وإنما يدل على أن اختيار البخاري لأصمّ الصحيح جعله 
لا يعتمد إلا على الكبار الجلّة» ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» ثم قد يخرج لمن 
دونهم في الشواهد لأحاديث آولئك الكبار. فتحقيق اختيار أصمّ الصحيح 
كان باعتماد الكبار الجلّة. لا باعتماد رواة الشواهد. وهذا كله لا ينفي أن 
رواة الشواهد أهل للقبول والاحتجاج عند البخاري؛ ولذلك صرح الحاكم 

ويقطع بصحّة هذا الجمع: قول محمد بن طاهر المقدسي في (شروط 
الأئمة الستة) عن موقف البخاري من حماد بن سلمة : الم يُخرج عنه معتمدا 
عليه › ٠‏ بل " استشهد به في ي مو أضع ؛ ليبيئن أنه ثقة) 27 . يعني أن إخراج 


زأ) المستدرك .)۲۷۳/١(‏ 

(41 المستدرك (7/ .)۴١‏ وهذا وهم من الحاكم فإن العمري لم يخرج له البخاري» وإغا 
أخرج له مسلم» وهو نفسه نص على ذلك في (المدخل) . 

23 المدخل إلى معرفة الصحيح (5/ 07١17‏ . 

(4) شروط الأنّة الستة للحازمى (۸۷). 
وهذا ذكرني بموقف للذهي» حيث أورد البخاري في الضعفاء راويًا هو أيوب بن 


اسم 


عائذ وقال عنه فيه : «كان يرى الإرجاء وهو صدوق»» وأخرج له مع ذلك حديثا- 
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البخاري للرجل في الشواهد يدل على أنه ثقةٌ عند البخاري» وهذا ما قرّرناه 
هذا كله في تقرير السياق الأول لتقسيم رواة الصحيحين إلى رُواة أصول 
ورواة متابعات . 

* أمّا السياق الثاني : فهو سياق معرفة الطبقة الأولى من رجال 
الصحيحين» الذين كان جل اعتماد صاحبي الصحيح على حديثهم» 
وتمييزهم عن الطبقة الثانية» الذين قل أن اعتمد عليهم صاحبا الصحيح › 
وإنما يكثران الإخراج للواحد منهم بعد الواحد ما كانا قد اعتمدا فيه على 
حديث أصحاب الطبقة الأولى» فيخرجان للثانية استشهادًا (كما في كلام 
الحاكم آنفًا) . 

وعلى هذا المعئى يكون هناك رواة أصول ورواة شواهد. قد أخرج 
صاحبا الصحيح لهم أحاديث مسندة. 

لكن الفرق بين رواة الأصول ورواة الشواهد في هذا السياق» لا يعدو 
ومن نحسبه عندهما في أدنى مراتب القبول . فلا ينزل الرواة في هذا السياق عن 
مراتب القبول إلى الرد أبدّاء فكلهم في مراتب القبول» لكن بين أعلاها 
وأدناها. 

وهذا السياق هو الذي صرح به الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه» من 
تقسيمه الرواة الذين سيّخرج هم إلى قسمين» وأن آخر القسمين هم في أدن 
مراتب القبول» كما سبق وشرحناه من كلامه . 

وكما مَيرْنا رواة الأصول ورواة المتابعات في السياق الأول» فكيف غير 
رواة اللأصول من رواة الشواهد في هذا السياق: السياق الثاني؟ 

= واحدًا في الصحيح» لكنه متابع عليه كما يقول الحافظ ابن حجر . فظاهرٌ من هذا 

أنه إنما أخرج له مستشهدًا بهء فقال الذهبي في الميزان: «والعجب من البخاري 


يغمزه وقد احتج به لكن له عنده حديث» وعند مسلم له حديث آخر» . فها هو يعد 
الاستشهاد بالراوي احتجاجا. 
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والجواب: إن منهج التمييز في هذا السياق منهج اجتهادي ظيٌّ في 
الأعجّ الأغلب منهء قاتم على دراسة الباحث وعلمه واجتهاده» بالنظر إلى 
حال الراوي جرحًا وتعديلا وإلى طريقة إخراج البخاري له: 

- فمن كان مستفيضٌ الشهرة والإمامة والحفظ والإتقان» فلا شك أن 
إخراج الشيخين له سيكون اعتمادًا عليه في الأصول . 

- والراوي الذي أخرج له الشيخان حديثًا غريبًا تفرد به» ولم يكن 
مشهورًا بالنزول عن أعلى مراتب القبول» فهذا قد أخرج له الشيخان في 
الأصول» مثل يحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم التيمي» في 
روايتهما لحديث «إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالتياتِ» . 

وهاتان الطريقتان هما أعلى الطرق الاجتهاديّة لمعرفة من أخرجا له في 
الأصول.. 

- والراوي الذي لم يوصف بما يقتضي نزوله عن أعلى درجات القبول» 
ثم أخرجا له حديثا متابعًا عليه» لكنّهما لم حرجا في الصحيح إلا روايته دون 
متابعته التي عرفناها من خارج الصحيح» فهذا كن اعتباره من رواة الأصول 
أيضًا . 

- والراوي الذي أخرجا له حديثًا متابعًا عليه» وأخرجا المتابعة في 
الصحيح» لكن الراوي (المتابع والمتابّع) ليس فيهما كلام ينزلهما عن أعل 
مراتب القبول» ولا هما ممن استفاضت إمامتهم وحفظهم» فيمكن اعتبار 
كلا الراويين من رواة الأصول أيضًا. 

وهاتان الطريقتان أضعف من الطريقتين السابقتين . 

- وأمًا الراوي المشهور بالتزول عن أعلى مراتب القبول شهرة يغلب على 
الظنّ معها أنه كذلك حاله عند صاحب الصحيح» فهذا من رواة الشواهد على 
كل الأحوال» إلا إذا أخرج له صاحب الصحيح ما تفرد به » فيكون ذلك من 
القليل النادر الذي نزل فيه صاحب الصحيح في الأصول عن الطبقة العليا إلى 
الطبقة الدنيا من طبقات القبول . 

- والراوي المذكور بالتزول عن أعلى درجات القبول؛ ولم رجا له 
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الطريقة 


الاجتهادية 


رواةالأصول 
عن رواة 


المتابعات في 
هذا السياق 


«الضعفاء» 


إلا ما كان متابعًا عليه في الصحيح أو خارجه. فهذا من رواة الشواهد أيضًا . 
وإيراد المتابعة في الصحيح أقوى لإلحاقه برواة الشواهد» كما أن قوّة الكلام 


الذي ينزله عن أعلى درجات القبول أو رُجْسحَانه أقوى لإلحاقه بهم كذلك . 


وهذه الصور والقرائن ليست على وجه الحصر› لكن على وجه التمثيل . 

هذه هي الطريقة الاجتهادية للتمييز بين رواة الأصول ورواة الشواهد 
في هذا السياق» وهي المستخدمة في الأعمّ الأغلب . 

وهناك طريقة أخرى, لكنها غير متحققة إلا في أقل القليل من الرواة» 
وهم: 

- مَنْ ماهم الإمام مسلم كمثال للطبقتين في مقدمة صحيحه . 

- ومن وجدنا له فيهم كلامًا يدل على استضعافه لهم خارج الصحيح . 

- ومن أوردهم البخاري في (الضعفاء) وأخرج طم في : (صحيحه) ٠‏ أو 
نقل عنه استضعافه لحم مع إخراجه لحم في الصحيح . 

فهؤلاء الأصل فيهم أنهم من رواة الشواهدء إلا إذا جاء ما يدل في 
الواحد منهم نم بخلاف ذلك . 

فإن قيل : ألا ينقض ذلك أصلّك الذي أَصَلْتَه؟ ! من أن كل من أسندَ له 
الشيخان فالآصل فيه القبول» وهذا البخاري أورد بعض من أسند م في : 


220 وهم سبعة عشر راويّاء وهم : 

- أيوب بن عائذ- عطاء بن السائب - حريث بن أبي مطر - عطاء بن أبي ميمونة - ذرٌ 
زهير بن محمد التميمي- محمد بن سليم الراسبي- سعيد بن أبي عروبة - النعمان ابن 
راشد- عبدالله بن أبي لبيد- عبدالملك بن أعين- عبدالعزيز بن أبي روّاد- عباد ابن 
كابن أبي عروبةء فيخرج له في الاصول مما رواه قبل اختلاطه» أو كان حافظا لکن 
الكلام فيه من جهة البدعة مثل ذر بن عبدالله وعبدالوارث بن سعيد . وإلا ما كان 
من عمران بن مسلمء لكن البخاري يفرق بين من أخرج له في الصحيح ومن أورده 
هو في الضعفاءء كما تراه في : (التهذيب) وغيره. 
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(الصحيح) في : كتابه (الضعفاء)! 

فأقول: ليس كل من أورده البخاري في كتابه (الضعفاء) يكون مردودًا 
عنده؛ فإن منهم من أورده في الضعفاء» وبيّن هو نفسه فيه أنه مقبول حت به ؛ 
مثل أيوب بن عائذ» وذر بن عبداللهء والصلت بن مهران» وطلق بن حبيب» 
وخالد بن رباح » وغيرهم . فكتاب (الضعفاء) للبخاري في ذلك على نحو منهج 
(الكامل) لابن عدي و(الميزان) للذهبيء و(لسان الميزان) لابن حجر. التي 
تذكر كل من تكلم فيه » ولو كان الكلام في الراوي لا يُنزله عن درجة القبول» 
بل قد يكون كلامًا مردودًا من أساسه' 

وبدراسة أولئك الرواةالذين ذكرهم في الضعفاء وأخرج هم في الصحيح › 
تأكّد ما كنث أَصّلتْه » من أنهم جميعًا لا ينزلون عن درجة القبول مطلقا . 

فرجعث هذه الشبهة على تقريري : دليلاً له. فلله الحمد والمنة!! 

وبذلك أنتهى من بيان طريقة تيز رواة الأصول من رواة الشواهد 
حسب السياق الثاني لهذه المسألة . 

وأنت تَلْحَظ أنّ طريقة التمييز في هذا السياق اجتهاديةء وهى في 
أغلبها ظنّية» وعليها مآخذ. إذ قد لا يعلم الذي يُرِيدُ التميير أن حديث فلان 
من الرواة من أفراده في الصحيح » وقد لا يجد كلامًا في الراوي يُنزله عن أعلى 
درجات القبول مع وجوده أو وقوعه. أو العكس : بأن لا يجد كلامًا يرفعه 
عن أدنى درجات القبول» وقد تفوته متابعة في الصحيح أو خارجه- فيختل 
بجميع ذلك اجتهاده. ثم ما أعْلَمَّنا أن ما أَوْصَلَنا إليه عِلَّمّنا في ذلك الراوي» 
هو نفسّه الذي كان في عِلم البخاري أو مسلم؛ حتى نقول: هذا أخرجا له في 
الأصولء أو في الشواهدء بناءً على اجتهادنا الذي نرَّلناه منزلة اجتهاد 


( وهذه الفائدة في منهج كتاب البخاري في (الضعفاء) لم أرَ من نه عليهاء ولله الحمد 
والمّة. 
ولتقريرها علا قة بمن قال عنهم أبو حاتم الرازي ف الخرح والتعديل : الذكره 
البخاري في الضعفاء وول منه»» ونحو ذلك من العبارات» ولدي دراسة في 
ذلك . 
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السبب في 
غموض هذا 
الموضو. ع 
ووقوع الخلل 
في تقريرهعند 


الشيخين؟ ثم كيف أنازع في هذا التمييزء ونا نفسي قد يتغير اجتهادي في 
طريقة إخراج الشيخين للراوي؛ بناءً على ما يستجد لي من معلومات حول 
منزلة الراوي في القبول» وحول طريقة إخراجهما له في الصحيح؟ 

ولولا أن هذا السياق الثاني الآمر فيه سهل والخطب فيه يسير ؛ لأن الرواة 
حسب هذا السياق لا ينزلون عن درجة القبول» سواء قلنا : من رواة ا لأصولء أو 
من رواة الشواهد . لولا ذلك لا كان لتلك الطريقة في التمييز وجه مقبول» مع تلك 
المآخذ التي عليها . أما والأمرفيها بتلك السهولة » فليس هناك مزيدعتّب ؛ إلامع 
من قطع بشيء في غير موضع القطع» أو مَارَى في محل لا يليق فيه النزاع . 

وبعد تقرير هذين السياقين» أود أن أَبِينَ مِنْ أين أتى الغموض في هذا 
الموضوع» وكيف وقع الخلل في تقريره عند من تكلّم فيه . 

فالغموض والخلل حصلا بسبب الخلط بين السياقين السابقين» عند مَنْ 
سار في تميبز رواة الأصول من رواة المتابعات في السياق الأول على طريقة تمييز 
رواة اللأصول من رواة الشواهد في السياق الثاني . 

أي: عند من أراد أن مير بين الرواة الذين لا يتزلون عند صاحبي 
الصحيح عن درجة القبول (ولو في أدناها) عمّن نزلوا عندهما إلى درجة الرد 
والضعف الخفيف. شميّر المقبولين من المردودين عند صاحبي الصحيح بزعمه» 
بتلك الطريقة الاجتهادية الانفة الذكرء بما عليها من ماخذ قوية» لم نكن قد 
أَغْضَّيّنا الطرف عنها إلا لا كان المقصود منها تمييز مراتب المقبولين ضمن 
مراتب القبول عند صاحبي الصحيح . أمّا إذا صار المقصود من تلك الطريقة 
الاجتهاديّة تمِييرَ المقبول من المردود» فلم يعد هناك وجه للإغضاء والتساهل . 

وممن فعل ذلك الحافظ ابن حجر !! ° 


210 يقول الحافظ في هدي الساري )4٠”(‏ : «وأمًا الغلط : فتارة يكثر من الراوي وتارة 


يقل . فحيث يُوصف بكونه كير الغلط» يُنظر فيما أخرج له : إن وُجد مرويًا عنده أو 
عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط» عُلم أن المعتمّدَ أصل الحديث» لا 
خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجبٌ التوقت عن 
الحكم بصِحة ما هذا سبيله . وليس في الصحيح (بحمد الله) من ذلك شيء» . 

فمع قوله: «وليس في الصحيح من ذلك شيء»؛ لكن ليس هذا هو محل البحث . - 
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شروط الأنمة» وكل من اعتدّ بالتوثيق الضمني' ''. فكل هؤلاء على التفريق 

بين السياقين» على ما سبق بيانه . وهذا هو الذي كان ينبغي أن يكون» مع 

المآخذ التي ذكرناها على طريقة التمييز في السياق الثاني ؛ وإلا لكان الخد 

كبيرا ؛ أوالتحكُم في التمييز بغي دليل ظاهرا ؛ والمصادرة على المطلوب بيئة › 

واقعًا. 
أمَا بالتفصيل الذي وق الله تعالى إلى تحريره» يتضح الغامض› 

وينصلح الخلل» وتستوي الأمور على سوقها . 
والله تعالى أحمدء هو أهل الثناء والحمد. 

عدم تحرير الكلام فيهماء نعود إلى كلام الإمام الذهبي : ما هو مراده في كلامه 

الآتي برواة الأصول والشواهد؟ وني أي السياقين كان كلامه؟ 
والجوابٌ ليس سهلاء بل يحتاج إلى تأمل ! 
أَذْكَرُ أولا باللقصد الأصلي الذي أورد الإمام الذهيئ من أجله هذا الفصل 

السابق واللاحق» وهو مقصد ظاهر من كلامه» أنه يريد أن يبِيّنَ لنا طرائق معرفة 

الرواة الثقات من غيرهم » وكيف نحقق مواقف النقاد منهم . فذكر الأئمة النقادء 
= ولكن محل البحث هو طريقة معرفة المقبول من المردود» وتقريره أن البخاري قد 
يمخرج للمردود عنده في الشواهد المسندة في صحيحه 
وانظر: ترحمة أحمد بن أبي الطيب البغدادي في هدي الساري (405- 405), 
ا ا ال اا را یا و 
الحافظ كانه . 

: الغريب أن الفهم الصحيح استمرَ إلى زمن الحافظ ابن حجرء فانظر هذه المسألة‎ )١( 
: علق البخاري حديئًا في كتاب العلمء باب : القراءة والعرض عل المْحدّثء قائلا‎ 
. 2385 «رواه موسى وعلي بن عبدالحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي‎ 
(وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه‎ :)١84 /١( فقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
= . سليمان بن المغيرة)‎ 
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مراد الإمام 
الذهبي برواة 
الأصول 
والشواهد في 
كلامه هنا 


ومن دونهم من الحفّاظ. ومن دونهم من الثقات الذين وُثقوا صراحة دون 
تضعيف ٠»‏ ثم من استنبطنا توثيقهم من تصحيح الأئمة دون تضعيف أيضّاء ثم وج 
هذا الفصل الذي نحن بصدده» ليفصّل الرواة الذين سنستفيد توثيقهم من إخراج 
صاحبي الصحيح . إذن فا لذهبي (هنا) لا يريد أن يبيّن لناما هو حال رواةالأصول 
ورواة الشواهد عند صاحبي الصحيح› وإنما يريد أن يبيّن ما هو حاهم عندناء 
وماذا سنخرج به من فائدة بعد إخراج الشيخين لهم؟ 

فالسياق هنا سياق جديدء فهو سياق ثالتٌ!!! 


لكن ما هو مقصود الذهبي برواة الأصول ورواة المتابعات والشواهد؟ 
هل يقصد برواة الأصول كل من أخرج هم في الصحيح مسندّاء وبرواة 
المتابعات من أخرج لهم معلقًا؟ كما في السياق الأول. أم أنه يقصد برواة 
الأصول الطبقة العليا من رواة الصحيحين التي عليها جل اعتماد صاحبي 
الصحيح» وبرواة الشواهد الطبقة الدنيا منهم؟ كما في السياق الثاني . 

الظاهر أنه يقصد المعبى الثاني » بدليل : 

- قولِهِ في منتصف هذا الفصل «ومن خبرّج له البخاريٌ ومسلمٌ في 
الشواهد والمتابعات» ؛ إذ قد قرّرنا أن الإمام مسلمًا ليس عنده رواة متابعات 
بالمعنى الأول أصلاً» وإنما عنده رواة شواهد بالمعن الثاني » كما نص عليه في : 


(مقدّمة صحيحه) . 


له في الصحيحين فقد قفز القنطرةء فلا معدل عنه إلا ببرهان بِيّن) ؛ فقوله : 
د تمك العيني في عمدة القازي 011/1 يي «كيف يقول لم بحت به» وقد 
زوى له حدیتًا واحدًا: : عن | بن أبي إياس» عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن 
هلال . . .» وذكر الحديث. 
فر عليه الحافظ في انتقاض الاعتراض )١١7/١(‏ بقوله : «هذا يويد قوله السابق: 
أنه لم يحتجٌ به ؛ لأنه من المكثرين» وإذا لم يخرج عنه إلا حديثًا واحدّاء له عنده أصل 
من حديث غيره ممّن أكثر من تخريج حديثه كان في ذلك دلالة على أنه لم يحرج له إلا في 
الشواهدء والأمر فيه كذلك. لكنّ المعترض كأنه لا يُفرّق بين مطلق التخريج 
والاحتجاج». فهذا موقفٌ واضح مفصل . 
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«(خرّج»» وتشديدة على أنهم لا ينزلون عن درجة القبول- هذا لائقٌ بمن أخرج 
له الشيخان إسنادًاء لا من علق له البخاري في المتابعات . 

وعلى هذا فرواة الأصول (هنا) هم الطبقة العليا من اختيار الشيخين» 
ورواة الشواهد هم الطبقة الدنيا . وسبق أن بِيّنَا طريقة تمييزهم» بتلك الطريقة 
الاجتهاديّة المشروحة آنفا. 

أوهنا قد تنقدح شبهة مأخوذةٌ من كلام الإمام الذهبي» عندما قال: ١من‏ 
أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما: ما احتجًا به في 
الأصول. وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارًا»» فيقول قائل : ها 
هو وصف إخراج الشيخين لرواة الأصول بالاحتجاج» وأبى أن يصف 
إخراجهما لرواة الشواهد به» بل وصفه بمجرّد الإخراج» مما يدل على أن 
رواة الشواهد المسندة قد يكون فيهم من لا تح به عند صاحبي الصحيح » كما 
ذهب إليه الحافظ ابن حجر . 

ويرد هذه الشبهة كلامه في هذا الفصل عن رواة الشواهد وهو كلام 
صريحٌ بأهم محتج بهم هذا هو الأصل فيهم » «فلا معدل عنه إلا ببرهان بيّن). 
كما قال الذهبى . 

كما يرد هذه الشبهة إطلاقه السابقٌ في أول الفصل الماضى : «ودونه من 

يوق ولا ضْعّف : فإن حرج حديث هذا في الصحيحين »فهو موق بذلك» . 

فاستفادة التوثيق من مطلق التخريج» مع احتمال أن يكون الراوي مخرجًا له 
في الشواهد» يدل على أن كل من خرّجٍ له في الصحيح فقد احتمّ به صاحبُ 
الصحيح » ولذلك استفدنا توثيقه من مطلق تخر يجه ؛ سواء أكان في اللأصول أم 
في الشواهد. 

وبهذا نخرج بأن الإمام الذهبي إن كان قد قصد معن معيّنًا من تخصيص 
رواة الأصول بالاحتجاج. وعدم إطلاق ذلك على رواة الشواهد؛ إن قصد 
معن معنا » ولم يكن ذلك منه من باب تنويع العبارة= فلعله قصد با لاحتجاج 
ما كان قد قصده الحاكم من قبل ب (الاعتماد)» على ما سبق بيانه . 

# قال : شم ا ا ا ال ا ي ا ا الهو شه 


“ا ای ا 
ا 1 


من أخرج له 
الشيخان في 
الأصول ولم 
يجرحأويعدل 
فهو ثقة 


قوله: «قوي» 
يسوي 


قد ب يخرج 

شيخان 
الحديث الحسن 
باصطلاح 
التأخرين 


هنا يعود الإمام الذهبي إلى نحو ما كان قد قرّره سابمًا » وهو أن من أخرج 
له الشيخان» ولا وجدنا فيه توثيقًا صريحًا ولا تجريحاء فيكفيه إخراج الشيخين 
توثيقا له. 

لكن الكلام (هنا) عمّن أخرج له الشيخان في الأصول» بدليل تفصيله 
الذي بدأ به هذا الفصل» مع تخصيصه رواة الأصول بلفظ الاحتجاج»ء 
وتخصيصه رواة الشواهد بحديث مستقل في أواخر هذا الفصل . 

ولا شك أن من أخرج له الشيخان في الأصولء ولا عُدّل ولا جُرّح» 
فهو ثقة وأي ثقة. 

وفي قوله ١حديثه‏ قويّ» فائدة: وهو أن وصف (قوي) يساوي (صحيح) 
وإن كان السيوطي في: (التدريب) قد ذكر أن مصطلحي (جيّد) و(قوي) 
يطلقان على الحديث الذي ارتقى عن الحسن» وتردد الناقد في بلوغه حد 
الصحيح . والأمر في هذا سهل» وسبق الحديث عنه . 

* قال : «ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه » فتارة يكون الكلام فيه 


تعننًاء والجمهور على توثيقه. فهذا حديثه قوي). 


أي : إِنَّنا ننظر في هذا الراوي؛ فإذا كان ممن تُكلّم فيه : فإن الإنصاف 
والنظرَ العلميَ اجرد أُوْصَلَنا في كثير من الأحيان إلى أن الكلام فيه بتعثّتء 
وأن من جرحه أخطأ في جرحه» أو تشدد في جرحه» فوصفه بما لا يستحق . 
فهذه صورة من صور الرواة المتكلم فيهم 

وما زال الكلام عن رواة الأصول كما سبق . 

* قال : «وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار» فهذا حديثه لا 


ينحط عن مرتبة الحسن » التى قد نسميها من أدنى درجات الصحيح) . 


أي : وتارة يكون هذا المتكلّم فيه الذي احتجًا به : ينزل بسبب الكلام 
الذي فيه عن درجة تمام الضبط إلى درجة ما يسميه المتأخرون بخفة الضبط . 

وهذا تصريح من الذهبي بشيئين 

* أما الشيء الأول : فهوأنًالبخاري ومسلمًا قديخرجانالحديثالحسن 
(بتعريفنا) في الأصول ؛ لان الحديث لم يزل متّصلاً عن رواة الأصول . 
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* وأما الشيء الثاني: فهو أن عامة العلماء يدرجون الحسن في 
الصحيح ؛ فإن ذكر الحافظ ابن حجر : ابنَ خزيمة» وابن حبان والحاكم : بأنهم 
ممن يسمون الحسن صحيحًاء فيضيف لنا الإمام الذهبي هنا : البخاري) 
ومسلمًا . ومن القوم إلا هؤلاء؟! 

# قال : ١فما‏ في الكتابين (يسمك الله م امتح به البخاري او مسلم 


ني الأصول ( ورواياته n n‏ بل س 1 تملعصيوصة ) . 


فهذا تصريح : بأنه قد يكون ما فيهما حسنً ؛ وقد يكون میا . وهذا 
الكلام الذي يقوله الإمام الذهى لا يقوله تعصنًاء ولكن يقوله بناءَ عل 
استقراء وعلم» وهو أهل لذلك؛ لأنه قد أتى على الرواة المتكلم فيهم في كتابه : 

* قال : ومن حرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات: 
ففيهم من في حفظه 5ي,ء: وفي نوثیقه تردد» فكل من خرج له في: 
(الصحيحين) فقد قفر القنطرة» فلا معدل عنه إلا ببرهأان بن . 

يتكلم كث عمن أخرج له في المتابعات والشواهد. وسبق أن بِيّنَا مراده 
برواة المتابعات والشواهد وهو: أنهم رواة الطبقة الدنيا من رجال الشيخين 
الذين يُعرفون بباتيك الطريقة الاجتهاديّة الظنيّة . فيقول: إن في هؤلاء من في 
حفظه شىء» وفي توثيقه تردد؛ فربما رجحنا أحد الأمرين 

وتنبّه (هنا) إلى أن الإمام الذهى لم يزل يُفصّل ويَبْسّْط مقصده» وهو 
كيف نعرف نحن الراوي الثقة والمقبول» ولم يكن مقصوذه بيان مراد الشيخين 
من الإخراج للراوي في الأصول أو في الشواهد وإنما كيف نستفيد نحن من 

وعلى هذا : فقوله : ١ففيهم‏ من في حفظه شيء » وفي توثيقه تردد»» أي : 
عندناء لا عند الشيخين . 

أو بعبارة أدق : أن يكون في رجال الشواهد في الصحيحين مَنْ في حفظه 
لا إشكال في إثباته. لكن أن يكون في رجال شواهد الصحيح من يتردد 
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من أخرج له 
الشيخان في 
الشواهد فهو 
عندهمالازال 
في درجة 
القبول 


الشيخان في قبوله» فهذا غير مقبول. إنما يقع التردّد في قبول حديئه خارج 
الصحيح عندناء لا عند الشيخين. وفي حديثه خارج الصحيح ؛ َم 2 
الصحيح ثمادام في الشواهد فلا يضره عندنا أيضًا . 

اللهم إلا إن قصد الذهبي بالتوثيق المرتبة العليا من القبول» فيصح أن 
يقع التردّد فيه (أيضًا) للشيخين نفسيهما . 

لكن المعنى الأول أرجح؛ لأنه هو المتفق في الاستنباط مع مقصود 
الذهبي من هذه الفصولء كما شرحناه سابقا . 

ويؤكّد الذهيئٌ موقفه من هذه المسألة بعبارته الأخيرة القاطعة» وهي أن 
كل (كذا على العموم) من شرج له في الصحيحينء فقد تجاوز حَدَ الرذ 
والتضعيف والإسقاط . هذا هو الأصل في جميع رجال الصحيحين» بلا تفريق 
بين رواة أصول أو رواة شواهد . ولا نترك هذا الأصل إلا بدليل قاطع» يبيح 
ترك ذلك الأصل . 

هكذا يختم الإمام الذهبي هذا التفصيل البديع» ملينًا بالفوائد والعلم 
الجم. 

انعم. الصحيح مراتب). 

لا شك أن الصحيح (كما تقدم) درجات ومراتب» فليست كل أحاديث 
الصحيحين في مرتبة واحدة؛ فريما وجدنا حديثا في : (الصحيحين) في الذروة 
العليا من الصحة»ء وربما وجدنا حديثًا في: (الصحيحين) دونه درجة في 
التمكن من صفات القبول . هذا من ناحية دراسة السند. 

أما من ناحية حكم ذلك الحديث : فكل أحاديث الصحيحين : (إلا ما 
استثنا ه أهل العلم) مفيدةٌ للقطع واليقين بلا استثنا ء؛ وإن قلنا بتفاوت مراتب 
الصحة في: (الصحيحين)» فلا يعني ذلك أن أحاديث (الصحيحين) فيها ما 
يفيد الظن» > بل كلها مفيدة لليقين بدرجاته . وهذا ما قرره كثيرٌ من آهل 
العلم» وعلى رأسهم : ابن الصلاح . بل قرّره كثيرٌ من المتكلمين الذين هم من 
أبعد الناس عن العلم بالسنةء وقد نقله عنهم : ابن كثير» وابن حجرء وشیخ 
الإسلام ابن تيمية كله وى بعض أعيا نهم : كأبي إسحاق الإسفراييني» 
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وابن فورك» وأبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي» وشس الأعة 
السرخسي» وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة» ومن الأشعرية. بل قال: 
اوهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة». 


م و ت 
+ قال : oii‏ ا 0 ١‏ أل ا كا 5 مع مه 
RS) i‏ 3 ا ا کک ا م یا | سن اج لمشيل 0 
1 ا ع ٠‏ أ 
a 4 2 7‏ 1 ا ا 25 
e, 3 1‏ 30 8 0 اسه E‏ 
5 / 0 8 أ 3 ای وان اسل 0 


في هذا بيان لتفاوت درجات الرواة؛ فمنهم )١(‏ الثقة الذي لا خلاف في 
توثيقه» ومنهم (5) المقبول الذي اختلف في ضبطه وإتقانه لكنه مازال في درجة 
القبول» ومنهم (؟) الضعيف خفيف الضعف: وهو العدل الذي نكلم في 

حفظه وضبطه؛ فكان سيئ الضبط والحفظء ومنهم (4) من تکام في عدالته 
وشكك في صحة ديانته : : وهذا هو متروك الحديث› ومنهم (5) من کذب 
صراحة: وهذا هو أشد أنواع الطعون في باب الأخبار. فهذه هي مراتب 
الرواة اة الشهيرة . 

Us sl, 1 0 قال * 0 ببسم‎ + 


أى : إن فائدة معرفة مراتب الصحي إنما تظهر عند تعارض 
الروايات؛ فإنا رتبنا الصحيح إلى مراتب : حن إذا تعارضت الروايات» ولم 
ممكن الجمع ولا القول بالنسخ- كان الترجيح» ومن بين وجوه الترجيح : أن 
ننظر في الأقوى سندًا. 


* قال: «وحهم إلثقات فى مف ها 


أ 
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أي : هناك صعوبة كبيرة جدًا أن يكون هناك مؤلّف وكتاب يجمع كل 
الثقات؛ لآن أعدادهم وفيرة وكبيرة جداء وقد يخفى علينا توثيق لعالم في 
وقتء ثم يظهر لنا توثيقه في وقت آخرء وقد يخفى علينا توثيق أحد الأعة 
لراوء ويظهر لغيرنا . فدعوى الاستقصاء الكامل في هذا الباب كالمتعذرء 
وإن كانت جهود العلماء المتتالية والتي يكمل بعضها بعضاء ربما ساعدت 


YY 


المجهولين في 


للإمام الذهبي 
أريعة كتب 
في حصر 
الضعفاء 


على حصر أسماء الثقات؛ لأن حصر من قيل فيه (ثقة) ممكن. لكن لكثرة 
وانتشار هذه العبارات في كتب الحديث الكثيرة- جعله كالمتعذّرء فقوله 
ك(المتعذر) يدل على عدم قظعه بتعذره. 

* قال : «وضبط عدد المجهولين مستحيل) . 

في هذا قَطع باستحالة حصر أسماء المجهولين». بينما في الثقات 
استصعب حصرهم ولم يقطع باستحالته؛ والسبب في ذلك: أن المجهول 
ليس هو (فقط) كل من قيل فيه : (مجهول). بل هو كل من لم نجد فيه جرحًا 
ولا تعديلاًء وهو حال الأكثرية في كل زمن؛ فتعذر من هذا الباب حصر 
عدد امجهولين. 

أما أن نجمع كل من قيل فيه : (مجهول)» فهذا نقول فيه مثلما قلنا . في : 
(ثقة)» فهو كالمتعذر . إلا إذا تتابعت جهود العلماء» على مدى عصورء. على 
تتميم هذا العمل ؛ فإنه لن يكون متعذرًا حينها . 

* قال: «فأما من ضَعّفء أو قيل فيه أدنى شىء فهذا قد ألفت فيه 
مختصرًا قد سميته ب (المغني)) . ا 

هنا يتكلم عن القسم الثالث : وهو كل من تكلم فيه؛ سواء كان ضعيقًا 
والكلام فيه بحق. أو كان ثقة والكلام فيه بغير حق. أو كان صدوقا وكان 
الكلام الذي أنزله عن درجة الضبط الكامل بحق. فكل هؤلاء ألف فيهم 
الحافظ الذهبي كتابًا سماه: (المغني في الضعفاء). 

#٭ وللامام الذهبي أربعة كتب في حصر أسماء الضعفاء : 

* الكتاب الأول : كتاب : (ديوان الضعفاء): وهو أول كتاب ألفه في 
الضعفاء. | 
* الكتاب الثانى : كتاب (ذيل ديوان الضعفاء): وهو ذَيل على كتابه 
الأول. ١‏ ش 

* الكتاب الثالث : كتاب: (المغني في الضعفاء): وقد ضم فيه الذيل 
إلى الأصل» وزاد فيه زيادات . 


*# الكتاب الرابع: كتاب: (ميزان الاعتدال): وهو آخرهاء 
وأعظمهاء وأوسعها: وهو كتاب مليءٌ بالفوائد» لم يؤلف بعده مثله أَبدَاء 
فهو من أجل كتب الضعفاء» ولا يغ عنه الكتاب الذي أله الحافظ ابن حجر 
بعده وهو : (لسان الميزان)؛ لأن شرط الحافظ في : (اللسان) : أن لا يترجم فيه 
إلا لمن ليس من رجال: (تبذيب الكمال)» فأخرج من : (ميزان الاعتدال) كل 
من ترجم لهم في : (تبذيب الكمال) . فتبقى تراجم الرواة الذين هم من رجال 
أصحاب الكتب الستة في : (ميزان الاعتدال) كثيرة الفائدة» وفيها فوائد ربما 
لاتجدها في: (ممذيب التهذيب)» ولن تجدها في: (لسان الميزان)؛ لأن من 
شرط : (اللسان) أن لايذكر هؤلاء الرواة. 1 

ولذلك يبقى لكتاب: (ميزان الاعتدال) مزية كبرى في كتب الرواة 
المتكلم فيهم؛ ثم يأتي بعده كتاب : (لسان الميزان»؛ وهو كتاب عظيم وجليل» 
وميزة هذا الكتاب : أنه أضاف عبارات جرح وتعديل على الرواة الذين من 
شرطه» وأضاف تراجم جديدة لم يذكرها الإمام الذهبي؛ إما لعدم دخوها في 
شرطهء أو لأنها من شرطه لكنها فاتته ''. 

# قال: اا ا 


Ul 


كأنه يقول قد جمعت هؤلاء الرواة المتكلم فيهم وحصرتهم في كتاب : 
(ميزان الاعتدال)» ولكن لا يتصور أن الإمام الذهبي كان يظن أنه لم يفته شيء 
من الضعفاء ؛ لأن كل من عرف طريقة جمع الرواة المتكلم فيهم أو عبارات 
الجرح والتعديل- يعرف أن مجال الزيادة في ذلك لن ينقطع . 

لكن الإمام الذهبي يظن أنه استوعب غالبهاء وأنه لم يفته إلا العدد 
اليسير جذا منهم . وهذا التصور لو تصوره الإمام الذهبي» فإنه لم ينفرد به» بل 
سبقه إليه (أيضًا) ابن عدي في كتابه : (الكامل)» والذي اشترط فيه : أن يذكر 
كل من تكلم فيه» وهو كتاب عظيم» وهو أجل ما كتب في كتب الضعفاء 


:أ وقد شرفي الله (تعالى) بأن ذيّلتُ على كتاب لسان المزان بكتاس > باسم (ذي 
لسان الميزان) . 


۲٥ 


للعلماء المتقدمين السابقين» وفيه مزايا لا توجد في غيره» ومن آهمها : 

. أن مؤلفه من أعة النقد المتقدمين‎ -١ 

-١‏ أنه يُسيْد الأحاديث» وبين عللها عللهاء ويتكلم عنها > فهو كتاب جرح 
وتعديل » وكتاب علل أيضًا . فهذا الكتاب أله ابن عدي, وتصور أنه ۾ يفته 
أحدٌ ممن تكلم فيه» وصرّح بذلك في مقدمته؛ حيث قال : كل من لم أذكره 
في : (الكامل) فهو إما ثقة» أو صدوق» . فإن کان هذا هو ظن ابن عدي» مع 
أن العلماء جاءوا بعده وذيلوا على كتابه هذاء ثم جاء الذهبي وأخذ هذه 
الجهود كلها فضمها إلى بعض» وأضاف أيضًا إضافات- فيحقٌ للذهبي بعد 
ذلك أن يتصور أنه لم يفته أحد . 

ثم جاء الحافظ ابن حجر وزاد زيادات» ثم قال في آخر كتابه : (اللسان) 
ما يدل على أنه ظن أنه استوعب كل الضعفاء والمتكلم فيهم» فقال: عن كتابيه 
(مهذيب التهذيب) و(لسان الميزان): «فإن لم يجده. لا ههنا ولا ههناء فهو 


إما: ثقةٌ» أو مستور» (©2. ومقصوده بالمستور: المترجم بلا جرح ولا تعديل 


ولا تجهيل صريحء أو الراوي غير المترجم أصلاً ؛ لأن هذا هو مقتضى الحصر 
الذي يدل عليه شرط الكتابين . ١‏ 

والمقصود: أن هذا الباب باب لا يتصور أنه سيقفل» والزيادة فيه 
ستبقى مستمرة» لكن يكن (كما ذكرت) مع توالي الجهود وتتابعها : أن نصل 
إلى درجة نعتقد معها أنه لم يبق إلا الشىء اليسير من المتكلم فيهم . 

لكن هذا الجمع المستقصي والتتميمات التي للعلماء يفيد فائدة كبيرة جذا 
ولا شك؛ بأنْ لو وجدنا قرائن تدل على شهرة راو» وعلى كثرة محفوظه» وعلى أنه 
كان معروفًا عند آهل العلم» ول يكن أمره خفيًا عليهم » ثم مع ذلك ل يذكر في شيء 
من كتب الضعفاء= فهذا يكفي للقول بقبوله في الحقيقة . 
)١(‏ لسان الميزان (5/ .)٥١٤‏ 

وأعجب بعد ذلك غاية العجب ممن ادّعى أن الحافظ لم يقصد الاستيعاب» هو لو 

قال ل يَدَعَ الاستيعاب لكان له وجهّاء لولا عبارة الحافظ السابقة» التي لم تجعل حقق 

لهذا الزعم وجهًا! 
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إذ لا يتصور أن يغيب هذا الراوي المشهور عن أذهان كل من ألف في 
الضعفاء» مع تعمدهم وسعيهم للاستقصاء؛ ومع تتميم الواحد منهم لعمل 
الآخرء ومع توفر الدواعي لذكره وعدم الغفلة عنه . ففي هذا قريئة على 
التوثيق إذ إن تركهم لذكره في كتب المتكلم فيهم» مع ذلك کله» يرجح أن 


يكون معروقًا عندهم بالوثاقة؛ ولذلك لم يذك کروه' . 


)١(‏ ومثال هؤلاء (حى لا يَحْسَبَ هذا القول تنظيرًا عقليًا بعيدًا عن الواقع): محمد بن 
سعد الباوردي صاحب الكتاب الذي ينقل عنه العلماء في معرفة الصحابة . 


YY 


ومن الثقات الذين لم يخرج هم في: (الصحيحين) خلق؛ منهم: من 
صحّح لهم الترمذي وابن خزعة» ثم: من روى شم النسائي وابن حبان 
وغيرهماء ثم : من لم يضعفهم أحد» واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم . 

وقد قيل في بعضهم : فلان ثقة» فلان صدوقء فلان لا بأس بهء فلان 
ليس به بأس» فلان محله الصدق» فلان شيخ » فلان مستورء فلان روى عنه : 
شعبة» أو : مالك أو: بحيىء وأمثال ذلك ك: فلان حسن الحديث» فلان 
صالح الحديث» فلان صدوق إن شاء الله . 

فهذه العبارات كلها جيدة» ليست مضعفة لحال الشيخ » نعم ولا مرقية 
لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليهاء لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب 
بين الاحتجاج به وعدمه. 
ظ وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي» واحتج به . وهذا النسائي قد قال في 
عدة: ليس بالقوي» ويخرج لهم في : (كتابه)؛ فإن قولنا : (ليس بالقوي) ليس 
بجرح مفسد . 

والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام» وبراءة من الخوى والميل» وخيرة 
كاملة: بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل 
والجرح» وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة . 

ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرْف ذلك الإمام الجهبذ 
واصطلاحهء ومقاصده بعباراته الكثيرة. 

أما قول البخاري: (سكتوا عنه)» فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح 
ولا تعديل». وعلمنا مقصده ہا بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه. 

وكذا عادته إذا قال: (فيه نظر)» بمعن أنه متهم» أو ليس بثقة . فهو 
عنده أسوأ حالا من (الضعيف) . 


وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)» يريد ها: أن هذا 
الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت . والبخاري قد يطلق على الشيخ: (ليس 
بالقوي)» ويريد أنه ضعيف . 

ومن ثم قيل: تجب حكاية الجرح والتعديل» فمنهم مَنْ نَفَسّْهِ حادٌ في 
الجرح» ومنهم من هو معتدل» ومنهم من هو متساهل . 

فالحاد فيهم : يحيى بن سعيد» وابن معين» وأبو حاتم» وابن خراش» 
وغيرهم. 

والمعتدل فيهم : أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبو زرعة. 

والمتساهل : كالترمذي» والحاكم» والدارقطني في بعض الأوقات . 

وقد يكون تفس الإمام (فيما وافق مذهبه» أو في حال شيخه) ألطف منه 
فيما كان بخلاف ذلك . والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط . 

ولكن هذا الدين محفوظ من الله تعالى» لم يجتمع علماؤه على ضلالة» لا 
عمدًا ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف ثقة› 
وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف . والحاكم منهم يتكلم 
بحسب اجتهاده وقوة معارفه؛ فإن قَدّر خطؤه في نقده» فله أجر واحدء والله 
الموفق. 

وهذا فيما إذا تكلم في نقد شيخ ورد شىء في حفظه وغلطهء فإن كان 
كلامهم فيه من جهة معتقده» فهو على مراتب : 

فمنهم : من بدعته غليظة . 

ومنهم : من بدعته دون ذلك . 

ومنهم : الداعي إلى بدعته . 

ومنهم : الكاف» وما بين ذلك . 

نمي جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه. 

ومى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه . 

فالغلظ كغلاة الخوارج» والجهمية» والرافضة. 


۲۹ 


والخفة كالتشيع والإرجاء. 

وأما من استحل الكذب نصرًا لرأيه كا لخطابية فبالأولى رد حديثه . 

فال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض» أو 
التبديع » وأوجبت العصبية» ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع» وهو 
كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين . 

والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية» ولا نكفر أهل 
القبلة» إلا بإنكار متواتر من الشريعةء فإذا اعتبرنا ذلك» وانضم إليه الورع 
والضبط والتقوى فقد حصل مُعْتَمَدَ الرواية. وهذا مذهب الشافعى ذه 
حيث يقول: أقبل شهادة أهل الآهواء إلا الخطابية من الروافض . ٠‏ 

قال شيخنا : وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد 
الشهادة بالتهمة» لم يقبل . 

ومن كان داعية متجاهرًا ببدعته» فليترك إهانة له» وإِحمادًا لمذهبهء 
اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به» فنقدم سماعه منه . 

ينبغي أن تَتَفَقَدَ حال الجارح مع من تكلم فيه» باعتبار الأهواء؛ فإن 
لاح لك انحراف الجارح» ووجدت توثيق ا مجروح من جهة أخرى» فلا تحفل 
بالمنحرف وبغمزه المبهم» وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق . 

قال شيخنا ابن وهب ظلله: ومن ذلك: الاختلاف الواقع بين 
المتصوفة وأهل العلم الظاهرء فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في 

وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة» ولا أحصر 
ذلك في العلم بالفروع ؛ فإن كثيرًا من أحوال الحقين من الصوفية» لا يفي 
بتميبز حقه من باطله علمٌ الفروع» بل لابد من معرفة القواعد الأصولية» 
والتمييز بين الواجب والجائزء والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. 

وهو مقام خطر؛ إذ القادح في نيق الصوفية» داخل في حديث «من عادى 
لي وليّا فقد بارزني با محاربة». والتارك لإنكار الباطل مما معه من بعضهم 
تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


۳۰ 


ومن ذلك: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم» فيحتاج إليه في 
المتأخرين أكثرء فقد انتشرت علوم للأوائل» وفيها حق كالحساب واهندسة 
والطب» وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم . 

فيحتاج القادح أن يكون مميرًا بين الحق والباطلء فلا يُكَفّر من ليس 
بكافرء أو يقبل رواية الكافر. 


ومنه: الخلل الواقع بسبب عدم الورع» والأخذ بالتوهم والقرائن الق 


قد تتخلف ؛ قال ية : «الظن أكذب الحديث» . فلا بد من العلم والتقوى في 
الجرح ؛ فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين» عظم خطر الجرح والتعديل . 


# قال: «ومن الثقات الدير ن لم يخرج لهم تي : (الصحيحين) خلق) . 
أي : لا تظن أن من لم يخرج له في : (الصحيح) ليس بثقة . وهذه الدعوى 
دعوى قديمة؛ حيث إن بعضهم يقول: إن من ذكرهم البخاري في : (التاريخ 
الكبير) يعدون بالآلوف» ومن أخرج لمم في: (الصحيحين) يتجاوزون 
الألفين» فاستنبط هذا العالم أن البقية كلهم ضعفاء؛ لأن البخاري ومسلمًا م 
يخرجا لهم . 
فأغضب ذلك الحاكم؛ لأن هذا فيه جرأة على الرواةء وفتحٌ باب لأهل 
البدع أن يُشْنَعوا على ا محدثين؛ بأن يقولوا: تسعة أعشاركم ضعفاء» وليس 
فيكم من مُحْتَحٌ به إلا العشرء فما أسوأكم من قوم يا رواة الآثار!! 
فرد الحاكمٌ على هذا الاستنباط : بأنه ليس بصحيح؛ لأن البخاري 
ومسلمًا لم يشترطا على أنفسهما أن يخرّجا لكل ثقةء بل انتقيا بعض الثقات» 
ويبقى ثقات كثيرون لم يخرج همم البخاري ولا مسلم . وهذا ما يؤكده (هنا) 
الإمام الذهبي . 
قال: «منهم من صحح لهم الترمذي» وابن خزيمة». 
عاد كل فذكر الترمذي وابن خزعة في طبقة واحدة في التصحيح . 


5١ 


النسائى فى 


«اأجةيب 


E 
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# قال : ثم من روى لهم النسائي. وابن حبان » وغيرهما) . 

ذكرنا سابقًا: أن من أخرج له الإمام النسائي في كتابه : (امجتبى)» ولم 
يُعل روايته صراحة ولا تلميحًاء فظاهر تصرفات العلماءء وظاهر عبارة 
منقولة عن النسائي» وظاهر منهج الإمام الذهبي نفسه- أن يكون هذا الراوي 
قد صحّح له النسائي» وبالتالي يكون ثقة عند النسائي» ويكون في درجة من 
التوثيق لا يُقرن بتصحيح ابن حبان» بل يكون أعلى ممَّن صحّح له الترمذي 
وابن خزيمة؛ وغالبًا ما يكون في درجة قريب ممن خرج له في : (الصحيحين) ؛ 
لشدة شرطه كأ كما ذكر ذلك الزنجاني» ودل عليه عمل النسائي حين ترك 
جماعة من الرواة ممن احتجّ بهم البخاري ومسلمء وإن كان قد تَيرٌ الصحيحان 
بتلقي الأمة هما بالقبول. 

وفي هذا دلالة على منزلة الإمام النسائي؛ حيث يقول فيه الإمام الذهبي 
في : (سير أعلام النبلاء) : «وليس على رأس الثلاثمائة أعلم من النسائي»؛ ثم 
قال: «وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة» وهو أعلم بالحديث وعلله 
من مسلم وأبي داود. 

ولذلك كان الإمامٌ الذهيئ كثيرًا ما يقول في بعض الرواة: «واحتج به 
النسائي» ومعنى ذلك : أن جرد إخراج النسائي للحديث دون أن يعله صراحة 
أو تلميحًا : يقتضي أن هذا الحديث صحيح عند النسائي» وبالتالي فرواته ثقات 
عنده. ولربّما أنزل الإمامٌ الذهئ مرتبة هؤلاء الرواة عن مرتبة من صحّح له 
الترمذي وابن خزعة» مع تشدد النسائي؛ لاحتمال أن يكون النسائي أراد. 
ال 0 ؛ لأنه قد بعل الحديث بطريقة خفية جذاء 


وهنا رسالة علمية حول منهج النسائي في التعليل» عَرَضُ الدارس 
فيها : أن يُبِيّن طرائق النسائي في الإعلال؛ لأن الإعلال منه ما هو ظاهر بين »› 
ومنه ما هو خف عجيب . 

أما من ناحية الإمامة والعلم : فهو لا يتزل عن درجة البخاري» وصرح 
بذلك : الإمام الذهئ في (ترجمة النسائي) في : (سير أعلام النبلاء)» عندما قال 
(كما سبق): «وليس على رأس الثلاثمائة أعلم من النسائي»ء ثم قال: 


ضض 


«وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة» وهو أعلم بالحديث وعلله من 
مسلم وأبي داود»» يعني : يقدم الإمام النساني على الإمام مسلم وعلى الإمام 
أبي داود في العلم بالحديث وعلله. وهذا يُبِيّن إمامة هذا الإمام ويبين أن 
إنزاله (هنا) إلى منزلة دون الترمذي وابن خزعة: ليس من جهة قلة علمه أو 
تساهله» وإنما لعدم الجزم في بعض الأحيان أن هذا الحديث صحيح عند 
النساي. 

* قوله: اوآين حبان» . 

يدل هذا السياق على أن الإمام ابن حبان معتبر التصحيح عند الذهبي» 
ويلزم أن يكون معتبر التصحيح ؛ بناءً على القاعدة التي تقول : كل إمام الأصلٌ 
في أحكامه الصواب» وابن حبان كذلك . 

ثم إن الإمام الذهبي مادام عَذدَّ الحاكم سابقًا معتبر التوثيق : فابن حبان 
أولى أن يكون كذلك ؛ لآنه أمكن وأقوى علمًا وتصحيحًا من الحاكم» كما قرر 
ذلك الحازمي وغيره . وليس فيمن آلف في الصحيح أكثر تساهلا من الحاكمء 
حت من تأخر عنه وهو الضياء المقدسي : فإن تصحيحاته أقوى من تصحيحات 
الحاكمء وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في تفضيل الضياء المقدسي على 


الحاكم. 
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أحد» . 

الظاهر في قوله: «ثم من روى لهم) أن «ثم» هنا ليست للتعقيب» وإنما 
المقصود بها : إفادة ترتيب الإخبار؛ لأنها قد تأت لترتيب الإخبارء لا لترتيب 
الحكم. كما تقول: ما بلغني عنك اليوم عجيب» ثم ما بلغني عنك أمس 
أعجب»ء وكما تقول أيضًا: فلان شجاعء وجريء» ثم هو كريم. 

وهذا هوالمقصود هنا ؛ لأنه بغير هذا السياق لا تسلم العبارة من النقدء 
فالمعنى: وانضاف إلى كونه قد صحح له الترمذي وابن خزعة» أو صحح له ابن 
حبان والنساي- أنه لم يضعفه أحد. 


* قال : الم احت س أي !ا هه“ 8 
٠. 3‏ او اجج شم ۾ د امقول رج 
n‏ 


الإمام اين 


رواية من لا 
يروي إلا عن 
ثقة توثيق 
ضمني لمن 
روى عنه 


أي : تعد هذا الراوي ثقة بمجرد إخراج هؤلاء له» مع عدم ورود 
تضعيف صريح من أحد أعّة النقد. 

وهذا يبين لك أن التوثيق الضمئ (وإن قبلناه) لكنّ فيه ضعمًا ؛ فإذا 
جاء ما يدل على خلافه. كالتضعيف الصريح القائم برد ذلك التوثيق» رجحنا 
التضعيف الصريح على التوثيق الضمني؛ لأن الجرح مقدم على التوثيق 
مطلقا “ وإن كان مفسبًا فمن باب أولى» فكيف إذا كان التوثيق ضمنيًا 
ولیس صريحً؟ ! 

* قال: «وقد قيل في بعضهم : فلان ثقة » فلان صدوق ...) 

هذه العبارات الت ذكرها (هنا) الإمام الذهي كلها عبارات تعديل» 
كما صرح بذلك عقبها عندما قال : «فهذه عبارات كلها جيدة» ليست مضعفة 
لحال الشيخ› نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق 
عليها»؛ وإن كان في تلك العبارات ما يرتي حديث الرواة إلى درجة الصحة 
الكاملة المتفق عليها مثل عبارة : (ثقة)؛ ولكن ليست كلا العبارات الى ذكرها 
كذلك» بل أغلبها ليست كذلك . فهذا معنى قوله: «ولا مرقية لحديثه إلى 
درجة الصحة الكاملة المتفق عليها». أي ليس الكل كذلك . 

# قال: «لكن كثير ممن ذكر ناء متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه». 

هذه العبارة إن لم تفهم على وجهها الصحيح». ستناقض العبارة 
السابقة» ولكن الذي يبين لك الصواب قوله: «ممن»» فهو يقصد الرواة لا 
العبارات . والمعن : أن من وصف ذه الأوصاف من الرواة : يختلف العلماء 
فيه بين القبول وعدمه؛ لأنها آخر مراتب التعديل» فكثير ممن وصف بهذه 
العبارات هو محل خلاف . 

ومن الألفاظ التي ينبه عليها: قوله: «فلان روى عنه شعبة ومالك 
ويحيى) . 

أي : مجرد أن يقول العا : فلان روى عنه مالك» أو شعبة» أو نحيى 


. انظر تفصيل ذلك في كتابي (خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل)‎ )١( 


۳٤ 


القطّان (كما هو الظاهرء ويصمّ أن يقصد ابن معين)= فهذا يقتضي أن يكون 
ثقة أو مقبولاً ولا ينزل عن درجات القبول؛ إلا بمعارض أقوى . وإنما خص 
هؤلاء العلماء من بين المحدثين؛ لآن هؤلاء العلماء ممن وصفوا بأنهم لا 
يروون إلا عن الثقات. 

لکن على هذا التقرير اعتراض : وهو أنه لا يكاد يوجد عام » حتى من 
قيل : إنه لا يروي إلا عن الثقات- إلا وقد روى عن غير ثقة. 

ولكن الجواب على ذلك : أنه ثقة عنده» ضعيف عند غيره . ثم إن هذا 
الاعتراض ينطبق تماما على التوثيق الصريح أيضًا؛ إذ كل العلماء الذين هم 
كلام كثير في الرواة- لا تكاد تجد واحدا منهم إلا وقد وثق راويًا توثيقا 
صريحاء وغيره ضعفه. ومع هذا يكون توثيقه مقبولاء فكذا الحال في هذا 
النوع من التوثيق الضمن . 

وهؤلاء العلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات قد جمعهم بعض : 

-١‏ فهناك مقالٌ في مجلة الحكمة حم فيه أولئك العلماء 

-١‏ وكتاب : (زوائد رجال ابن حبان)» للشيخ الفاضل الدكتور: يحيى 
الشهري : وَعَنْعْه أكبر جمع رأيته لمن قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة . 

“- وكذلك الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه لكتاب: (الرفع 
والتكميل)؛ وني تحقيقه لكتاب: (قواعد علوم الحديث) للتهانوي . وهؤلاء 
العلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات العلم هم جيد ؛ لآن جرد ورود امه في 
ترجمة الراوي ينفع الراوي» فربما لم تجد في الراوي إلا أن مالكا أو نحوه روى 
عنهء وهذا يكفي لقبوله . 

وقد صرح ببذه القاعدة تصريحًا واضحًا : الإمامٌ أحمد بن حنبل ؛ حيث 
سأله أبو داود : ١‏ إذا روى يحبى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول. 
يحت بحديثه؟ قال : : يحتج بحديثه) ا وقال أبو حاتم الرازي (أيضًا) عن محمد 
ابن أبي رزين : «لا أعرفه» ولا أعلم من روى عنه غير سليمان قل من يرضى من 
المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة) . 

* قال : «وقد فيل في جماعات: ليس بالقوي › واحتج بها . 


۳٥ 


مظان العلماء 
يروون إلا 
عن الثقات 


عبارة: «ليس 
بالقوي» لا 
تدل على 
الجرحالشديد 


أي : إن بعض هؤلاء الذين يقال فيهم: (شيخ)ء أو (لا بس به)ء أو 
(محله الصدق)- ربما وصفهم بعض العلماء الآخرين بمثل قولهم: (ليس 
بالقوي)؛ لأن هذه العبارة ليست من عبارات الجرح الشديدة» بل ريما 

استخدمها بعض العلماء ولا يريدون بها رد الراوي» بل يقصدون بها : أنه م 

يبلغ درجة القوة البالغة. والحفظ التام . 

* قال : «وهذا النسائي قد قال في عدّة: ليس بالقوي, ويخرج لهم في 

كتايه)» . 
هذا يبين أن الذهبي يرى أن كل من أخرج له النسائي في : (ا مجتبى) فهو 

محتّخٌ به عند النسائي» وهذا سبق تقريره. 
والمعنى : لو كانت عبارة: (ليس بالقوي) تدل على الرد» لكان ذلك 

مناقضًا لإخراج النسائي له في: (المجتبى)؛ حيث إن محرد إخراجه له في : 

(امجتى) يدل على الاحتجاج به. 

* قال : «فإن قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد» ' . 

والمعنى : أن عبارة: (ليس بالقوي) من النسائي ليست جرح مفسدء 
وهذا أيّده استقراء لأحد فضلاء الباحثين المعاصرين في رسالة ضخمة 
والتعديل)ء للدكتور: قاسم علي سعد؛ حيث قام باستقراء ألفاظ اجرح 

والتعديل عند النساي» وخرج هذه النتيجة نفسهاء وهى دراسة قوية› 

ونتائجها جيدة . 
وهذا الاستقراء الصحيح يزيدنا ثقة بمكانة العلماء أصحاب 

الاستقراء التام» كالذهى كله . 

+ قال : «والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام ٠...‏ . 

)000 في هذه الطبعة (وهي بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة) يقول : «فإن قولنا»» مع أنه 
يقول في الحاشية: إنما في الأصل : «قال: قولنا». فلا أدري لم غيرها المحقق؟! فقد 
يكون الإمام الذهبي قد وقف على عبارة للإمام النسائي يصرح فيها بذلك » فيكون هذا 
قولاً للنسائي نفسه . فهذا احتمال وارد» فتغييرها عن هذا الأصل لا مبرر له . 


۳7٦ 


في هذا ذكرٌ لشروط من يقبل قوله في الجرح والتعديل؛ إذ ليس كل 
أحد يقبل قوله في ذلك». بل للمتكلمين في الرواة شروط»ء وقد أجملها 
الإمام الذهبي هنا إجمالاً رائعًا؛ حيث قال: «والكلام في الرواة يحتاج إلى 
ورع تام»» فلا نكتفي بمجرد العدالة» بل لابد أن يكون من أنمة العدول» وأن 
يكون ذا ورع تام؛ لأنه يقف موقفًا عظيمّاء ويحتاج إلى أن يكون صاحب 
محاسبة شديدة لنفسه لما يمخرج من بين شفتيه» حى لا يزل في هذا الباب» ولا 
يتكلم بهوى . 
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أي : يحتاج أن يكون ذا إنصاف» ومتجردًا للحق» وبعيدًا عن حظوظ 
النفس غاية البعد؛ حت يقبل قولهء أما من عرف بكثرة كلامه في خصومه بغير 
حقء فهذا يسقط قولهء ولا يعتمد في الجرح والتعديل؛ لأنه أَوْرَدَ الاحتمالً 
في أي عبارة يطلقها أن تكون خرجت بغير إنصاف . 

# قال : «وخسرة كامذة بالحديثت!. 

أي: لا يكفي فيه أن يكون ضابطًاء بل لابد أن يكون صاحب حفظ 
واطلاع واسعء وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله؛ لأنه سيكون ميزان 
للرواة في تمام الضبط وخفته . 

فيشترط في اجرح والمعدّل شروطًا أكبر من شروطنا في تجرد من يُقبل 
حديثه ويحتج به ؛ ولذلك كان نة الجرح والتعديل عددا قليلاً من ألوف الرواة 
على مر القرون. 1 

+ قال : نم نحن نفشظر إلى تحرير عصارات التعديل والجرح »وما بين 
ر العبارات المتساذية1. 

هذه عبارة مهمة جدًا للإمام الذهبي؛ حيث إنه من أصحاب الاستقراء 
التام» وهو إمام متأخرء وهو من أكثر العلماء اطلاعًا على جهود السابقين له 
خاصة في باب الجرح والتعديل؛ إذ عامة كتبه في تراج جم الرواة- ثم مع ذلك 
يقول: «ثم نحن نفتقراء أي : : إن الإمام الذهبي يرى أن كل ما ذكر في كتب 
المصطلح في تحديد معاني ألفاظ الجرح والتعديل لا يكفي» بل مازال هناك 


YY 


معنى قول 
: لبخاري: 
«سكتوا عنه» 


حاجة إلى زيادة تحرير وتدقيق» بل عبارة الذهبى تدل على أبعد من ذلك ؛ إذ هى 
تعني أننا في مسن الحاجة إلى تكميل تلك الجهود» مما يدل على أنها جهو (مع 
أهميّتها) لكنها بعيدة عن أن تكون كافية للاعتماد الكامل عليها . 

ومن هنا دخل الخطاً عل كثير من أعمال المتأخرين والمعاصرين ؛ 
لتعاملهم مع ألفاظ الجرح والتعديل وَفْقَ ما ذكر لما من المعاني والمراتب في 
كتب المصطلح. والتزموا ذلك بتقليدٍ وسطحيّة. وكأن كَل لفظ من تلك 
الألفاظ لا يحتمل إلا معن واحدًاء ولا ينزل ولا يرتفع عن مرتبته التي ذكرت 
له» والحال على خلاف ذلك كما قاله الذهبى. 

* يقول: «وما بين ذلك من العبارات المتحاذية) . 


أي: هناك عبارات تحتمل الجرح وتحتمل التعديل» وهناك عبارات 
أخرى شاملة لمراتب من الجرح ومراتب من التعديل . 

مثال الأول : وهو أن هناك عبارات نحملها مرات على التعديل» ونحملها 
مرات على الجرح » وأقرب مثال على ذلك : عبارة (ليس بالقوي)؛ فمن النساي 
لا تدل على الجرح. ولكنها من غيره تدل على الجرح . 

ومثال الثاني : عبارة (يعتبر بحديثه) : فهذه تقال عن الصدوقء أي : إن 
حديثه صا للمتابعات والشواهد» وكذلك تقال عن (صالح)» وتقال عن 
(شيخ) . فهذه كلها عبارات تعديل . ويقال عن (لين) أيضّاء يعتبر بجحديثه» 
وكذلك يقال عن (ليس بالقوي). ويقال عن (ضعيف) . فهذه عبارة واحدة» 
وهي عبارة (يعتبر بحديثه): شملت مراتب من التعديل» ومراتب من الجرح . 

* قال: «ثم أهم من ذلك ؛ أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام 
الحهبذ» واصطلاحه . ومقاصده بعباراته الكثيرة) . 

أي : إن معرفة عُرْفٍ كل إمام» وما له من اصطلاحات خاصة به: أهمُ 
مما سبق ذكره . فما أحوجنا إلى دراسات استقرائية متقنة تخدم هذا الباب؛ من 
حيث توفير المعاني الصحيحة لعبارات علماء الجرح والتعديل . 

* قال: «أما قول البخاري : سكتوا عنه...» . 


يريد أن يبين NS‏ بعض الاصطلاحات الخاصة؛ ومن بين هذه 


YA 


الاصطلاحات قول البخاري : (سكتوا عنه) . وفي ظاهر اللغة تدل على أنه م 
يتكلم فيه» لا جرحًا ولا تعديلاًء لكن الذهيئٌ يقول: وجدنا بالاستقراء أن 
البخاري يقصد ببها: الجرح الشديدء وأنهم تركوه. 

وقد يظنٌ بعضهم أن هذا التقرير من الذهبي يقتضي أن يكون هذا اصطلاحًا 
خاصًا للبخاري» وليس هذا مراد الذهي» بل واضح من عبارة الذهبي ومن 
سياقه أنه يريد أن يبين أن هذه العبارة بمقتضى اللغة تدل على معنى» لكن 
باصطلاح البخاري تدل على معنى آخر مخالف للدلالة اللغوية» ولم يتعرض 
لاصطلاح غيره هل يوافقه أو خالفه» وإنما خص البخاري بالذكر؛ لآنه أكثر 
من استخدم هذه العبارة» بينما قَلَّ من استخدمها سواه كالبزار"''. 

* قال : «وكذا عادته إذا قال: فيه نظر ...). 


ذهب الامام الذهبي وابن كثير وغيرهما: إلى أن البخاري إذا قال في 
الراوي: (فيه نظر)ء فهو يريد أنه شديد الضعف» ونقل الإمام الذهبي عن 
البخاري عبارة صريحة في الدلالة على هذا المعنى . 

لكن يعارض هذا الذي ذكره الإمام الذهبي أمور: 

* الأمر الأول : فَهُمُ أحد أعرف الناس بالبخاري واصطلاحاته : وهو 
الإمام الترمذي؛ حيث وجدت له عبارةً صريحة تدل على : أنه يعتبر كلمة (فيه 
نظر) من البخاري تقتضى خفة الضعف. وذلك لا سأل البخاريً عن رجل 
(كما في : [العلل الكبير ]) قال البخاري : «لنا فيه نظر»» فقال الترمذي: «ولم 
يعزم فيه على شيء» . 

فلو كانت هذه العبارة تقتضي شدة الضعف. فلن يقول الترمذي ما يفهم 


منه : أن البخاري متردد فيه . 

(1» وممًا يدل على أن (سكتوا عنه) ودلالتها على التضعيف الشديد ليست من 
المصطلحات الخاصّة بالبخاري» قول البخاري في التاريخ الأوسط :)٠١1/5(‏ 
«هؤلاء الذين قيل فيهم: منكر الحديث» لست أرى الرواية عنهمء وإذا قالوا: 
سكتوا عنه» فكذلك لا أروي عنهمٌ . 
فهذا يدل على أنه مصطلح شائع بالمعى الذي كان يستخدمه البخاري . 


۳۹ 


معضی قول 
البخا ري : 
«فيه نظر» 


حاتم: «ليس 
بالقوي» 


كذلك فعل أحد أعلم الناس ببذه العبارات ومعانيها: وهو ابن عدي ؛ 
حيث أورد عبارة للبخاري في كتابه : (الكامل) قال فيها البخاري عند الحكم 
على راو: «فيه نظرا. فقال ابن عدي: «وهو كما قال البخاري› ليس به 
بأس». أي : إنه في آخر مراتب القبول . 

ثم هناك (أيضًا) عبارة نقلها المزي في كتابه: (تبذيب الكمال) عن 
البخاري تدل على أنه لا يقصد بقوله : (فيه نظر): شدة الضعف» وإنما يقصد: 
أنه متردد في الراوي» وظاهر عبارة المزي أنه ينقلها حرفيًا بالنص ؛ وعزاها إلى 
البخاري في : (التاريخ)» وهذه العبارة لم نجدها في شيء من كتب البخاري 
الموجودة» لكن أحد علماء الأندلس نقلها عن البخاري» وهي موجودة في : 
(تبذيب الكمال) . 

ثم إن هناك أحد العلماء المتأخرين يؤيد ذلك؛ فالحافظ ابن حجر في 
كتابه : (بذل الماعون في فضل الطاعون) نقل عن البخاري قوله : (فيه نظر)» ثم 
قال : «وهذه عبارته فيمن كان وسطا) . 

* الأمر الثانى : هناك استقراء لأحد الباحثين المعاصرين حول هذه 
العبارة» توصل فيه لنفس هذه النتيجة؛ حيث جمع كل من قال فيه البخاري : 
فيه نظر» ودرسها وتوصل لنفس هذه النتيجة . والاستقراء من أقوى الأدلة» 
بل هو الدليل الصحيح في مثل هذه المسائل' '' . 

+ قال: «وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: اليس بالقوي»)» يريد 
ہا...». 

هنا ينبه إلى اصطلاح خاص بأبي حاتم » ونص كث على أنه يقول ذلك عن 
استقراء : وهو أن أبا حاتم إذا قال: (ليس بالقوي)» فكثيرًا ما يُريد بها أن هذا 
الراوي لم يبلغ درجة القوي الثبت». لكنه يكون مقبول الرواية في أدن 
درجاتها . 


)١(‏ تكلمت عن هذه المسألة في المرسل الخفي .)٤٤١ -41٠ /١(‏ ثم إني كتبت جوابًا 
لبعض طلبة العلم تشر في الشبكة العنكبوتيّة (الانترنت)» وسألحقه في آخر هذا 
الشرح . 
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# قال: الا ني كد مطلق على اليك ابس لوین دی ل أنه 

يبين (هنا) الفرق بين البخاري وأبي حاتم ؛ حيث إن أبا حاتم قد يقول 
عن راو: (ليس بالقوي)» في حين البخاري يقول عنه: (صدوق). فمن لم 
يعرف هذا الاصطلاح الخاص بابي حاتم : يظن أن هذا تعارضُ جرح وتعديل ؛ 
أمّا إذا فهمت معن قول ابي حاتم : (ليس بالقوي) بناء على اصطلا حه» فإنك 
ستعرف أن هذا الاختلاف ليس من باب تعارض الجرح والتعديل» وإغا هو 
تعارض في اللفظ : دون المعن ؛ لأن أبا حاتم لا يعارض البخاري في أن ذلك 
الراوي في ادن درجات القبرل . 


چە قال : م سز ات حكاية | نخر Fr‏ التعدنا 1 

في اجرح والتعديل ؛ يرى المدققون والمحررو ممن كتب في الحرم والتعدديل. 
أنه يلزم من يترجم للرواة أن يذكر عبارة الإمام بنصهاء فلا يجتهد وينقلها 

مثال ذلك : إذا كنت لا ترى كلمة (ليس بالقوي) لها معنى خاص عند أبي 
حاتم ؛ فلا تأت إلى , بعض الرواة» وتقول : ضعمه فلا ن» وفللان» وأبو حاتم ؛ 
لآنه قال : (ليس بالقوي) . فهذا خطأ ؛ لآن مراده إنزاله عن درجة تمام الضبط 
والقوة والإتقان» ولم يرد تضعيفه. لكن إذا قلت: قال أبو حاتم : (ليس 
بالقوي)؛ فتكون قد دققت» وأتحت لغيرك أن يرجح في هذا الراوي الترجيح 

ثم هذا التدقيق في نقل نصوص عبارات الحرح والتعديل بألفاظها لا 
قر فقط على الاصطلاحات التي عرفنا أا اصطلاحاتٌ خاصة؛ لأننا 
اصطلاحات خاصة عند بعض ال العلم رضن لا ندري ؛ ولذلك بلزمك أن 
تذكر نص العبارة» والسياق الذي هى فيه . 
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تفاوتمراتب 
العلماء في 
الجرح 

والتعديل 


وسبب ذلك 


هذه العبارة من أحمل العبارات في التعبير عن سبب تفاوتٍ مراتب 
العلماء من ناحية التشدد والتساهل والاعتدال جرحًا وتعديلاً؛ حيث بن أن 
أكثر مقصود العلماء بترتيب أتمة الجرح والتعديل إلى هذه المراتب الثلاث 
(المتشدد» والمتساهل» والمعتدل)- ليس بناءً على اختلافهم في الحقائق» وإنما 
بناءً على اختلافهم في الألفاظ. كما سبق في البخاري وأبي حاتم مع عبارة 
«(ليس بالقوي). 

من أمثلة ذلك : 

-١‏ عبارة (ليس بالقوي) عند أي حاتم لا تعارض الحكم عليه بالقبول 
عند أبي حاتم نفسه» فاللفظ هو الذي فيه تشدد؛ أما موقف أبي حاتم فليس فيه 
تشدد. 

-١‏ وكذلك إطلاقه كلمة (صدوق)؛ حيث أطلقها على كبار الأعْة 
الحفاظ. مع أنها عند غيره مرتبة دون الثقة» لكنه أطلقها على الإمام مسلم بن 
الحجّاج ؛ حيث قال ابن أبي حاتم فيه : «ثقة» له معرفة بالعلل والرجال؛ سألت 
أبي عنه. فقال: صدوق». فليس معناه أن الإمام مسلمًا عند أبي حاتم ممّن 
ينزل عن أعلى درجات القبول؛ إذ إن هذا مستحيل . 

۳- بل قال أبو حاتم عن الإمام الفلاس قرين علي بن المديني في علم 
العلل: «هو أرشق عندي من علي بن المديني» وهو صدوق». فلا يكون 
(والحالة كذلك) إلا في رتبة الثقة» لكن أبا حاتم شحيمٌ في إطلاق لفظة (ثقة)» 
حاد العبارة في جرحه وتعديله. 

فالقضية في أكثرها ليست خلاقًا في الحقائق» وإنما هي خلاف في الألفاظ . 

ولا يعني ذلك أن الاختلاف الحقيقيَ في الرواة جرحًا وتعديلاً لا يقع؛ 
فهذا أوضح من أن يخفى على أحد. 

كما أنه لا يعبى ذلك أن من العلماء من يتشدّد أحيانًا فيردٌ حديثٌ من لا 
يستحق الرد» ومنهم من قد يتساهل فيقبل حديث من لا يصل إلى أدنى درجات 
القبول؛ فهذا أيضًا لا يخفى أنه واقع أيضًا . 

ولكن المعنى: أن تقسيم العلماء إلى متساهل ومتشدّد ومعتدل جاء 


Y۲ 


أغلبه بناءً على ما عر عنه الذهى هنا ب(النّفّس)» أي هو عائد إلى أسلوب 
لتعبير والألفاظ؛ ما بين متشدد شحيح في ألفاظ التوثيق والثناءء يستخدم 
بعض ألفاظ التضعيف وهو لا يريد با إلا إنزاكَ الراوي إلى آخر مراتب 
لقبول» وما ر بين متساهل يُضفي على الراوي الذي في أدى درجات القبول 
أقوى الألفاظ دلالةً على القبول» وإن كان لا يخفى عليه أنه دون من هو فوقه في 
أسباب القبول» كما أنه لتساهله ربّما استخدم ألفاظا لطيفة في الجرح في حق 
راو هو عنده غير معتبر به شديد الضعف . 


وقَهُمٌ تقسيم العلماء إلى متشدّد ومتساهل بناءً على هذا الملحظ مهم في 
O‏ 0 


الاختلاف. إذن فهو عندي اختلافُ 5 لا اختلاف جزئيات» ولا 
اختلاف ألفاظٍ (ونقس)؛ بل هو اختلاف حقيقيٌ کار من کل عالم منهم على نمط 
واحد» فالمتشدد كان كثيرًا ما يخالف خخلافًا حقيقيًا إلى جانب التشددء وعكسه 
المتساهل؛ ولذلك استحق كل واحدٍ منهم أن يُصنّف بناءً على ذلك المنهج 
الذي سار عليه . 

وقد يقول قائل : وما الإشكال فيما لو قلت : نعم . . اختلافهم اختلاف 
مناهج » ما بين متشدّد ومتساهل؟ 

أقول: على ذلك إشكالات عديدة وكبيرة» وهذا التصؤر هو الذي فهمه 
كثيرٌ من المتأخرين والمعاصرين» فأهدروا أحكام الأنمة ولم يقيموا لها وزتاء 
فردوا توثيق المتساهل (بزعمهم). وربما رذوا تضعيف المتشدد (وهذا هو ما 
يلزمهم حت لولم يفعلوه)؛ بناء على ذلك التصور الخاطئ . وكفى ببذه النتيجة 
خطورة وخطأ لبيان مجانبة ذلك الفهم للصواب . 

ثم إن كان اختلافهم اختلاف مناهج كيف نسوق عباراتهم في الرواة 
مساقا واحدًا؟! وأيّ المناهج على التحديد هو الصواب؟! ما هو ذلك المنهج 
الصواب الذي صتّفث العلماء من خلاله إلى مُفْرَطٍ فيه فهو متساهل ومُفرطٍ فيه 
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فهو متشدّد؟ ثم هل سأواقق على اختيار ذلك المنهج؟ إذ قد يخالفني غيري في 
معيار الوصف بالتشدّد أو التساهل» فيصتفن بأحدهماء فيبطل بذلك 
التصنيفث الذي قام به ذلك العالم مِن أساسه؛ لأن معياره غير صحيح . 

ثم إذا كان اختلافهم بالفعل اختلاف مناهج» لا يصح أن أكتفي 
بتصنيف بعض علماء الجرح والتعديل » بل لا بد أن يُصنّف الجميع» وإلا فلا 
يحق لي أن احتجٌ بعبارة توثيق من عالم لعله متساهل كابن حبان (كما يقولون)» 
وكيف أعتمد تضعيفت خسافي متهوّر كابن حبًّان (كما قبل)» أو من هو مثله 
وأنا لم أحدّد منهجه. 

وإن أحببث أن أحدد المنهج لجميع علماء الجرح والتعديل» ماذا سأفعل 
فيمن لم تنقل عنه إلا عشراث العبارات (كمالك» والثوري» وابن عيينة» 
وابن المبارك» ووكيع)؟ فهي لا تكفي لتحديد منهجه! هل سأهمل تصنيفه› 
ولعله يكون مُهْدَرَ التوثيق أو التضعيف؟! أم أعتمده مع الاحتمال؟! فيكون 
ذلك عقوبة لمن صف في الجرح والتعديل وأكثر الأحكام على الرواة» أن نصمه 
بالتشدد أو التساهل ؛ لأنه مَكَنَنَا من الحكم عليه ومن تصنيفه» لكثرة أحكامه 
على الرواة. ولو أنه سكت وأضاعً أك عليه لشمِلَئْه السلامة التي شلت 
أولئك العلماءء وَلَتَجَى من إهدار أحكامه!!! 

فإن قيل: هو اختلاف مناهج ؛ لكنه لا يلزم منه الإهدار. 

أقول: كيف؟!! بين لنا حصول ذلك . إِمّا أن المناهج كلّها خطأء وهذا 
يلزم منه إهدارها جميعًاء أو كلها صواب ويلزم منه قبولها جميعًا وأن توصف 
كلّها بالاعتدال والإنصاف» أو بعضها صواب وبعضها خطأء وهذا يلزم منه 
إهدار أحكام المنهج الخطاًء وقبول أحكام المنهج الصواب . وهذا ما فعله 
أكثر المتأخرين مع ابن حبان وتوثيقه » لا ظنّوا أنه يوثق المجاهيل . 

أمّا أن تقول: هو اختلاف مناهج» ولا يلزم منه الإهدار» فهذه 
مغالطة؛ لان عدم الإهدار يعني الاعتماد» والاعتماد يعني التصويب 
والتصحيح لذلك المنهج » فكيف يوصف بعد ذلك بأنه غير معتدل؟!! 


فإن قيل : هو اختلافُ مناهج لا يلزم منه الإهدار؛ لأن صاحب المنهج 
المتشدّد أو المتساهل ربما وافق ال منهج المعتدل أحياتا . 


٤ 


أقول: كيف يصو تقل العام من منهج إلى منهج؟! نحن نتحدّث عن 
منهج والمنهج لا يكون منهجًا إلا إذا كان هو الذي يسير عليه العام غالباء 
ولسنا نتحدّث عن اختلافاتٍ في جزئيات المسائل» قد يصيب العالم فيها وقد 

م إذا سَلَّمنا بوقوع ذلك» وهو أن المتشدد المنهج, قد يُصبح معتدلا في 
منهجه أحيانًا أو متساهلاً فيه . فهل مخالفته منهج التشدّد كان قليلاء أو كثيرًا » 
أو بالتساوي؟ 

فإن كان قليلاً: يلزم منه التعامل معه على أنه متشدد؛ لأن هذا هو 
الغالب عليه» وبناءً عليه يجب على إهدارٌ أحكامه بالتضعيف الصادرة عن 
ذلك المنهج المتشدّدء وعدم قبوها . 

وإن كان وقوع المخالفة منه لمنهج التشلد كثيرًا: كيف أصفه بأنه 
صاحب منهج متشدّد وهو في غالب أمره بخلافه . 
وإن كان الأمر فيه بالتساوي: فبأي حقّ وصفته بأحد الوصفين دون 
؟!! 


أعني من ذلك كُلّهِ: أن تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين 
ومعتدلين» لم يكن لاختلاف مناهجهم . وإنما كان في أغلبه بناءً على اختلاف 
أسلوبهم في التعبير عن مع واحد» فهو اختلاف ألفاظٍِ لا اختلاف معان» أي 
لا اختلاف مناهج . كما سبق وأن شرحناه عند عبارة أبي حاتم والبخاري: 
(ليس بالقوي)ء وتعبير الذهبى عن ذلك بقوله: «من نَفْسُّه حاد...). أي 
عبارالّه حادة؛ وليس منهجه. أمّا ما يقع بين العلماء من اختلافٍ حقيقئ 
معنوي في مراتب الرواة» فهو اختلافٌ في الحزئيات صادرٌ عن منهج واحدء 
كما يحصل ويختلف عالمان في مسألة جزئيّة مع أن منهجهما في الاستدلال 
والاستنياط واحد. 


الآخر 


لكن لم قلت آنقاء وني أوّل حديثي عن هذه المسألة أيضًا: إن غالب 
تصنيفات العلماء لأئمة الجرح والتعديل ذلك التصنيف إلى متشدّد ومتساهل 
عائذٌ إلى ذلك الاختلاف في (التَّمّس) وأسلوب التعبير؟ لم جاء ذلك القيد 
(غالب)؟ هل هناك سببٌ آخر للتصنيف المذكور غير السابق؟ 
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الجواب: نعم هناك سببٌ آخر. 

وقبل بيان ذلك السبب» أريد أن أصحّح أسلوب التعبير عن ذلك 
القيد؛ ليكون التقييد م مُعَيًا عن مقصودي تعبيرًا صحيحًا ودقيقّاء فأقول في 
تقرير المعى السابق نفسه (لكن بلفظ أكثر تحريرًا) : إن أكثر سبب وقوعًا جعل 
العلماءَ يُصنفون أنمة الجرح والتعديل ذلك التصنيف» هو سَببٌ اختلاف 
أسلوب تعبيرهم عن المعنى الواحد بألفاظ فيها تشددٌ أو تساهُل أو اعتدالٌ في 
الدلالة على ذلك المعنى . فتكرّرٌ استخدام أبي حاتم لعبارة (ليس بالقوي) على 
من لم يكن باع القّة ول ينزل عن درجة القبول ليس قليلاً؛ بل هو كثيرٌ في 
استخدامه. اما السبب الآخر لذلك التصنيف إلى متسد ومْتَسَاهِلِء والذي 
سيأتي ذكره» فوُفوع التصنيف بالنظر إليه قليلٌ بالنسبة للسبب الأول. 

إذن: ما هو ذلك السبب الثاني لتصنيف العلماء لأثمة الجرح والتعديل 


إلى متشدد ومعتدل؟ 


الجواب : أن لبعض أنة الجرح والتعديل عباراتٍ فيها غُلَّدٌ ومجازفة في 
جانب جرحهم لبعض الرواة» وهي وإن كانت قليلة بالنسبة لصوابهم» وقليلة 
أيضًا بالنسبة لخطتهم المعتاد الذي ليس فيه غلوَّ ويجازفة'' - إلا أنها تكرّرت 
منهم في عدد من الرواة» وهم وإن كانوا مازالوا في حير القلة» لكنّ تكرّرهاء 
مع غلوّها ومجازفتهاء مع صَبّهها في مصبٌ واحد وهو الجرح- جعلت بعض 
أهل العلم يصفونهم بالتشدّد. وربّما انضاف إلى هذا السبب أن هذا العالم 
نفسّه حا فتحقّق فيه السببان . فكان ذلك داعيًا إلى استقرار وصفه بالتشدّد 
في القلوب» وكان ذلك داعيًا إلى الوقوع في خطأ تصوّر أن ذلك التقسيم 
للعلماء إلى متشدد ومتساهل مبنيٌ على اختلاف مناهج العلماء. 

وهذا السبب لا أعرف من وُصف باعتباره أنه متساهل ؛ لأنه مبنيئٌ على 


. وهذا الخطأ المغتاد لم يَنْحّ منه عالمء لا معتدل ولا غير معتدل‎ )١( 


فإن قيل : لكنه من غير المعتدل أكثرء قلنا: هذه دعوى» تحتاج إلى إثبات صواب 
العام لمعرفة نسبة خطئه إليه . ثم هل خطأ غير المعتدل أكثر من صوابه؟ إن كان خطؤه 
أكثر : فليس إمامًا من كان خطؤه أكثر من صوابه» وإن كان صوابه أكثر : معن ذلك 
أن اعتداله أيضًا أكثرء وحينها كيف يوصف بناءً على ذلك بعدم الاعتدال؟ ! 
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الغلوّ وا مجازفة» وهما وصفان إنما يستشنعان إذا كانا في الجرح لا ني التعديل» 
وإن كانا غير مقبولين في كلتا الحالتين . 

أمّا من وُصف بالتساهل » فهو راجعٌ إلى السبب الأول . وذلك كالعجلي» 
فإن تساهلّه الذي يكن أن يوصف به أنه سخية في إطلاق لفظة ثقة على كل مقبول . 
وكالترمذي والبرّار اللذين يكتفيان بوصف الراوي شديد الضعف بألفاظ 
خفيفة : ك(لين)» أو فيه ضعف ٠‏ أو مضعف. وهذا كله تساهل في الألفاظ لا في 
المعاني» فَنَفْسٌ أصحابها رَخُو في الجرح والتعديل . 

إلا ما كان من وصف ابن حبان بالتساهل (والعجلي فيما اذعي عليه في 
العصر الحديث). فإن وصفه به لا على السبب الأول ولا الثاني» وإنما هو بناءً 
على اعتقاد أن له منهجًا مختلفًا في التعديل . 

ومن أمثلة هذا السبب : يحيى بن معين؛ حيث إن له عباراتٍ قاسية في 
بعض الرواةء وهي أمثلة قليلة بالنسبة لمن تكلّم فيهم . 

لكن وقفنا له على عدد من العبارات الق فيها قسوة ومجازفة» وهي كما 
قال الذهبي في کتابه : (الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد) : «فإنا نقبل 
قوله دائمًا في الجرح والتعديل » ونقدمه على كثير من النقادء ما لم يخالف 
الجمهور في اجتهاده ٠...‏ إلى اخر كلامه . 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ ذكر يحيى بن معين في وكيع وابن مهدي: آمُما أوثق في الثوري؟ 
فقال: «من فضل عبدالرحمن بن مهدي على وكيع فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». فتعقبه الذهي في : (السير) بقوله: «فهذا كلام رديء» 
فغفر الله ليحيى» وتعقبه الفسوي بقوله: «کان غير هذا أشبه بكلام أهل 
العلم » ومن حاسب نفسه لم يقل مثل هذا» ٠‏ 


.)١97 ء۱١٥۲‎ /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وقوله: «ومن حاسب نفسه»» يعني عند إطلاق تلك العبارةء وإلا فابن معين من‎ 
. كبار الأئمة الورعين أصحاب المجاهدة والعبادة» لكنه ليس معصومًا‎ 
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-١‏ وكذلك قال عن سويد بن سعيد : «لو كان لي رمح وفرس لغزوته»»› 
وذكر مره حديثًا رواه سويد بن سعيدء وهو حديث: «مَنْ قال في دييِنا برَأ 
فَاقْتْلُوهُ). فقال: «ينبغى أن يبدأ بسويد فيُقتل» . 

فمثا هذه الأمثلة اليسيرة لا بنفع أن تعترها دالّةَ على تشدد هذا الإما 

يسيرة لا ينمع : رمام 
الإطلاق» ولا يُعلم من هو أعلم منه فيه. 

-١‏ فذكر القطان»ء وابن معين» وأبا حاتم» وابن خراش: أنهم من 
المتشدّدين . وزاد عليهم في كتب أخرى له: شعبة » وأبا : نعيم الفضيل بن 
دكين » وعفان بن مسلمء والنساي» وابن حبان» وأبا الفتح الأزدي . 

-١‏ أما المعتدلون فجعل منهم: أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبا 
زرعة . وأضاف إليهم (أيضًا) في كتب له أخرى: ابن عدي» والدارقطني . 

- أما المتساهلون فذكر منهم: الترمذي» والحاكم» والدارقطني في 
بعض الأوقات؛ فالدارقطن (عنده) معتدل في الغالب» وربما تساهل في 
مرات قليلة . 

# قال : «وقد يكون نَفٌّْ الامام (فيما وافق مذهبه» أو في حال شيخه) 
لط منه فيما كان بخلاف ذلك» . 

يعُود ويُؤكّد كله أن القضية قضية اختلاف في اللفظء لا في الحقائق؛ 
فطبيعة الإنسان أنه مجبول على محبة من أحسن إليه : فلو أراد أن يتكلم فيمن 
أحسن إليه» لتحرج في ذلك حرجًا كبيرّاء بخلاف شخص أساء إليه وفيه 
عيوب » كما يُروى عن عَمرو بن الأهتم أنه أثنى على الزبرقان بن بدر بين يدي 
الي ي فاستقل الزبرقان ذلك الثناء من عمروء فغضب عمرو وعاد عليه 
بالذم» وخشي من الني كله أن يُكذبهء فقال : «يا رَسَّولَ الله ٠‏ لَقَدْ صَدَقَتْ 
فِيهما جَمِيعًا. أَرْضَانى فَقُلْتْ أَحْسَّنَ مَا عَلِمْتْ ث وَأسْخَطني فَقْلْتْ بأو[ مَا 
أَعْلَمُ فيو . فيّروى أن الني ياء قال حينها : ِن مِنَّ الْبَيَان لَسِخْرًا . 

ومن أمثلة ذلك : يحيى بن معين نفسه» فإنه رحل إلى الحزيرة» فدخل 
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حرّان» فأهدى إليه أحدٌ الرواة (وهو يحيى بن ضحاك البابْلقٌ) هدية جزيلة 
وطعامًا وطيبًا ومالاً؛ فرد ابن معين المال» وقبل بقية الحدايا . فسّئل يحيى بن 
معين عنه بعد فترة» فقال: «والله إن صلته حسنة» وإن طعامه طيب ؛ إلا أنه 
والله لم يسمع من الأوزاعي شيئًاه: مع أنه راو ضعيف» ولكنه اكتفى 
بالإشارة إلى ضعفه فيمن أكثر الرواية عنه وهو الآوزاعي . 

فالمقصود : أن الإنسان إذا أحسن إليه» صُعب عليه أن يتكلم في 
هذا المحسن . وإن كان علماءً الجرح والتعديل بلغوا القمة في الإنصاف؛ 
تمنهم : : من تكلّم في أبيه كعلي بن المديني: ومنهم : : من تكلّم في ابنه كأبي 
داود؛ ومنهم : : من تكلم في أخيه أو صديقه» بل ويتكلم السيُ منهم في 

سي آخر مثله! 
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يعني : أنه وإن كان أنمة الجرح والتعديل أَتّةَ الورع ؛ لأن هذا هو أوّل 
شروط من يعد من أتمة هذا العلم» كما سبق عن الذهبي» أن يكون ذا ورع 
تام . لكنّ ذلك لا يعني أ:بم معصومون في كل أقواهم وأفعالحم» فمازالوا بشرًا 
هم زلات وأخطاء 

أما ما استشكله المحقق من عبارة المؤلف» التي توهم أن غير الأنبياء 
معصومون كعصمة الأنبياء المصطلح عليهاء فلا إشكال فيهاء إذا لم نفهم 
العصمة بفهم علماء العقائد» والقي : تعني عندهم عدم الإخلال في البلية 
وعدم مواقعة الذنوب الكبائرء أو الكبائر والصغائر (على خلاف شهير في 
ذلك)»؛ لكن إذا فهمنا العصمة (هنا) بالمعنى اللغوي وهو مطلق المنع» (لا المنع 
المطلق) تكون بمعئ التوفيق إلى الطاعة» كما تقول: الموفق من وفقه الله 
تعالى . 

* قال الإمام الذهي (يرحمه الله) : لر هذا الدمن مويك محفواظ مر 


أزله تعال » 
الك مالي | 


هنا يبن المؤلف بعد أن أشار إلى أن العلماء ء يختلفون في الجرح 
والتعديل وفي الكلام في الرواة» وأن لهم اصطلاحاتٍ خاصةء وأن فيهم 
الشديد والمعتدل والمتساهل في هذا الباب= فب (هنا) أن هذا الاختلاف لا 
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يودي إلى عدم تمييز صحيح السنة من سقيمهاء وأنه ليس فيه ضياع للدين . 
بل إن هذا الاختلاف ما زال كالاختلاف في عموم العلوم» وأته يمكن أن 
يرجح الإنسان فيه بحسب ما يتبيّن له من أدلة وبراهين. فوجود الخلاف لا 
يعني أن هذا العلم ليس علمّاء وأنه ليس له قواعد منضبطة وإلا لما كان 
هناك علم؛ لأنه لا يخلو علم من أن يكون بين العلماء به خلاف فيه. بل 
الخلاف أمر طبيعي . 

إلا أن الذي يتميز به هذا العلم: أنه من العلوم الشرعية» والعلوم 
الشرعية محفوظة بحفظ الله (عز وجل) لهذا الدين» فهذا ما يتميز به علم الشرع 
عن بقية العلوم . وبذلك نعرف أنه لا يمكن أن يضيع لاختلاف العلماء فيه» 
بل يبقى هذا الدين محفوظًاء ويبقى علم السنة بِيّنَا واضحًا له ضوابط وقواعد 
نرجع إليها للترجيح عند الاختلاف . 

# قال المؤلف : «لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدًا ولا خط . 

هذا من خصائص هذه الأمة: أنها لا تجتمع على ضلالة . 

* قال المؤلف : «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف 
ثقَة) . 

هذه العبارة اختلف العلماء في فهمهاء وأشار محقق هذا الكتاب 
(عبدالفتاح أبو غدة) في الحاشية إلى أن له بحثًا خاصًا في هذه المسألة في تحقيقه 
لكتاب (الرفع والتكميل)» وقد مال هناك إلى أن معنى هذه العبارة: أنه لا 
تجتمع الآمة على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف ثقة» وذكر أن هذا من باب 
قوهم : (هذه المسألة لا يختلف فيها اثنان)؛ فقوهم : (لايختلف فيها اثنان) 
ليس المقصود العددء وإنغا المقصود أنه متمق على هذه المسألة . هذا هو الترجيح 
الذي مال إليه المحقق . 

وقال ابن قطلوبُنا : «معناه أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف 
الواقع في الواقع > بل لا یتفقان إلا على من فيه شائ تبةٌ مما اتّفقا عليه» . 

والذي يظهر لي أن رأي المحقّق كلل - على وجاهته - غير سديد؛ لأن 
المؤلف يقول: «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف, ولا على تضعيف 
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ثقة» وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب الضعف». فإذا فهمنا 
العبارة الأولى على أنه أراد بها الإجماعَ » فكيف سأفهم قوله عقبها : «وإنما يقع 
اختلافهم ۰٠...‏ بما فيه من حصر؟ 

هل يصح هذا الحصر: أن اختلاف العلماء لم يقع إلا في اختلافهم في 
إنزال الراوي المقبول في إحدى منازل القبول؛ أو في اختلافهم في الراوي 
لضعيفت وإنزاله في إحدى مراتب الضعف » هل هذا هو الاختلاف الواقع بين 
لعلماء فقط؟ إذا فهمنا العبارة الأولى على أنَهَا الإجماع» وفصلناها عن العبارة 
لثانية» سيكون هذا الحصر دالا على هذا المعنى الواضح البطلان؛ لأن 
ختلاف العلماء في الرواة قبولا وردا أكثر من أن تُخْصى » فكيف ينفيه الذهبى 
بهذا الحصر؟ ۰ 

وقبل أن أذكر المعنى الذي لاح لي» فإنه لاب من تذكّر غموض العبارة 
وإشكاطا؛ ولذلك توقف عندها عددٌ من العلماء والباحثين . وهذا الغموض 
والإشكال يدل على أن منطوقها لا يع عن مفهوم قائلها (وهو الإمام 
الذهبي)» فأي شرح أو تفسير ها بعد ذلك لاد أن يكون فيه إضافة قيد أو عمل 
لفظ على المجاز أو نحو ذلك . 

وقبل شرحها أقدَمٌ القيد الذي سيُمِهّدْ لقبوله» وهو أن قول الذهبي: 
«فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة)» خرج مخرج 
الغالب» أي هذا هو الغالب . ومن المعلوم صحّة هذا الإطلاق لغةء بناءً على 
التغليب. 

إذن فالذهبي يقصد: أنه غالبًا لا مالف اجتهادٌُ امجتهدَيْن من أغة 
الجرح والتعديل الواقع من حال الرواة» بتضعيفب ورد مَنْ هو في الواقع 
مقبول الرواية» ولا العكس. ونقصد بالاجتهاد الاجتهاد الممبنَ على 
الاستدلال والاستنباط من العالم نفسه؛ فلا نقصد التقليدء إذ قد يلد 
العالم العالم في الجرح أو التعديل» وهذا واقعٌ وبكثرة؛ فلا كن أن يقصده 
الذهبي ؛ كما آنا لا نقصد الحكم المبنيَ على الموى والميل؛ فهذا ليس 
اجتهادًا أصلاء وهو وإن كان قليل الحصول. لكنه موجود معلومٌ للذهي 
وغيره. 
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إن الفكرة التي أراد الذهئ أداءها قامة على بيان قرّة أحكام الأئمة في 
الجرح والتعديل» تلك القوّة التي جاءت من جهتين : 

الأولى : التأييد الإلهي للأئمة وفاءً بعهد حفظه تعالى لدينه . 

والثانية : قوّة اجتهاد العلماء ومتانة قواعد نقدهم في هذا العلم . فانظر 
كيف بدأ الذهييٌ الكلام بقوله: «ولكن هذا الدين مؤيّدٌ محفوظ»» ثم ختمه 
بقوله: «والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه» . 

وبناءً على هذا التقرير» فلو تصرّرت علمًا من العلوم له قواعد وضوابط 
قويّة لا يدخلها الخلل والفساد» ثم إن أحد علماء ذلك العلمء الذين بلغوا ثمة 
الاجتهاد فيه » قام بإعمال تلك القواعد والضوابط في مسألةٍ من مسائله» بكل 
دقّة وإخلاص وبَذل وُسع» بل مع اعتقاده القَرى من الله تعالى باجتهاده هذاء 
ثم توصّل لرأي في تلك المسألة- كيف ستكون ثقتك بذلك الرأي؟ 

فإذا انضاف إلى ذلك أن عالماً آخر في ذلك العلم نفسه» وعلى تلك 
الدرجة من العلمء قام باجتهاد خاصّ بهء دون أن يسمع باجتهاد العالم 
الآخرء وبذل وُسْعه مثل الأول في تطبيق قواعد العلم» ثم خرج بنفس الرأي . 
لا شك أن ثقتك برأيهما حينها ستبلغ حد اليقين» وأنْ احتمال خطأ الواحد 
منهما منفردًا نفاه موافقة الآخر له . ثم إذا أضفت إلى ذلك كُلْهء أن ذلك العلم 
وجهْدَ عُلمائه فيه به ُفَظُ الدين الذي تعهّد الله تعالى بحفظه- انْتَقَى كل ريب 
وشكٌ في رأي ذينك العالمين. 

فإن تحقّق في الواقع أنهما قد خالفا الصواب» وقام الدليل الصحيح على 
ذلك؛ فإن ذلك سيكون مالا بسبب أن أحدها أو كليهما ل سيد وإنا قلّد: 
أو أن أحدهما أو كليهما حكما لا باجتهاد وإنما بميل وهوى . لكنّ بقاء ذلك 
الدليل الصحيح الذي عَرّفنا خالفة حكمهما للصواب هو الذي حققَ موعوة 
الله تعالى بحفظ الدين» فلا علينا بعد ذلك ما هو سبب مخالفة حكمهما 
للصواب؛ لكننا حزم أو نكاد أنهما لو اجتهدا لما توافقا على الخطأ؛ ولذلك 
أصدر الذهبي ذلك الحكم المطلق ؛ والذي حملنا ه (ورعًا أو تنرّلاً) على إرادة 
الغالب . 

إذن قوله : «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف . . +٠.‏ أي : لا يجتمعان 
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باجتهاد على مخالفة الواقع في الرواة غالبا ؛ ولذلك قال بعد ذلك : «وإنما يقع 
اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب الضعف»؛ أي : إنما يؤدّي الاجتهاد إلى 
الاختلاف بكثرة في إنزال الراوي المقبول في مراتب القبول» أو الراوي 
الضعيف في مراتب الضعف؛ ولذلك ختم كلامه بقوله عن الاجتهاد: 
«والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقرّة معارفه . . .). 

وإنما صَّحَّ وقوع الاختلاف بكثرة في مراتب القوّة أو مراتب الضعف؛ 
لأن هذا لا يؤدّي إلى ضياع الدين» ولأن ضَبْطَ هذا الأمر البالغ الغاية في الدقة 
عند جميع آهل العلم باختلاف علومهم ومواهبهم وقدراتهم» بل باختلاف 
معطيات العلم عند العالم نفسه من وقت إلى وقت آخر= هذا كله لا ممكن أن 
يتحقّق بكثرة مع العلماء؛ ولذلك كَثْرَ اختلافهم في هذه المسألة . 

+ قال الإمام الذھی : (وهداً فيمأ إذا تكلموا ٹی نشد شيخ ؛ ورد 
شىء فى حفظه وغلطه؛ دإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده» فهو على 
مراتب ...) 

ود شرع الوت العاف التصيل في سا1 رواب ال 

ا * ويأتي الكلام عن رواية المبتدع في عدة مباحث : 

# المبحث الأول : هو أن البدعة طن ف العدالة: والطعن في العدالة 
يوجب كون الراوي شديد الضعف ؛ إلا أن العلماء لم يتعاملوا مع المبتدع 
كمعاملتهم مع بقية المطعون في عدالتهم» بل نجدهم تارة يقبلون روايته» وتارة 

يردونها. 
1 ضما هو الباعث م على التعامل معه بذلك» وعدم وصفه بشدة 
الضعف؟ 

إن الباعث لهم على هذا النوع من التعامل : هو كون المبتدع (وإن كانت 
البدعة طعنًا في العدالة) متأوّلاً . 

ووجه کون التأويل مُوجبًا هذا 0 


or 


مباحث الكلام 
في مسألة: 
رواية المبتدح 


المبحث الأول: 
أن البدعة طعن 
فى العدالة, 
ولكن العلماء 
تعاملوا مع 
رواية المبتدع 
بتعامل خاص 


(مع بدعته) فلتأؤله مازال مُعظّمًا للحرمات» بل قد يكون من أخثى الاس 
وأخوفهم من الله لكنه ما وُفّْق للصواب في هذه المسألة . فتبقى عدالته إذا 
كانت الخالفة عن تأوّلء كما هي الحال في الخالفة في مسائل الفروع . 

* المبحث الثاني : حكم رواية المبتدع قبولاً وردًا . 

اخثلف في هذه المسألة على عدّة أقوال: 

- القول الأول : أن من جع بين غلظ البدعة والدّعوة إليها تنب الأخذ 
عنه» ومن جمع بين الخقّة والكف أخذ عنه وقبل . وهذا القول اختيار الإمام 
الذهي» ومال إليه ابن رجب في : (شرح العلل) . وهو قول له وجاهةء إلا أنه 
م حر محل النزاع الذي نحتاج إلى تحريره هنا 

- القول الثاني : قبول رواية المبتدع غير الداعية» ورد رواية المبتدع 
الداعية . وهذا القول من أشهر الأقوال في هذه المسألة . 

- القول الثالث : أن المبتدع غير الداعية يُقبل إذا لم يرو ما يَؤيّد بدعته ؛ 
فإن روى ما يويد بدعته» رددنا روايته . وهذا قول للحافظ ابن حجر كله 

إلا أن هذه الأقوال نجدها تخالف تطبيقات المحدثين ؛ حيث وثق العلماء 
وأخرج أهل الصحاح لمن كان غليظ البدعة» ولمن كان داعية لبدعته» بل 
أخرجوا لداعية روى ما يوید بدعته . 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ عباد بن يعقوب كان من كبار الرافضة» ومن كبار الدّعاة إلى 
الرفض: كان يروي عنه ابن خزبمة» وكان يقول فيه: ١حدّثني‏ المتهم في 
دينه» الصدوق في حدیثه» . وقد روى عنه البخاري في (صحيحه)» لکن 
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؟- عدي بن ثابتء وهو من غلاة الروافض» وممن دعى إلى الرفض : 
أخرج له مسلم في : (صحيحه) حديثًا ظاهره أنه يويد بدعته ؛ حيث أخرج له 
حديث علي بن أبي طالب : «والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة : إته لعهد النبئّ 
الم إلى أنه لا يحبك إلا مؤمن » ولا يُبغضك إلا مُنافق» . 


ومثل هذا التناقض بين تلك المذاهب في رواية المبتدع وتطبيقات 


50 


ا محدثين: يدل على بطلاءهاء وأن للنزاع محلا لابد من تحريره . 

فأقول وبالله التوفيق: إن منهج التعامل مع رواية المبتدع يقوم على 
موقفين : 

- الموقف الآول: هجر البدعة وصاحبهاء وعدم إجلاله وتوقيره. 

- الموقف الثاني : حكم رواية المبتدع . 

والناظر إلى أحكام العلماء وأقوالحم يجد أن أكثرها جاء ء لبيان الموقف 
الأول من رواية المبتدع, وهو أن هذا المبتدع لا يستحقٌ الاجلال والتوقير 
بالرواية عنه؛ إماتة لبدعته» وعدم إشاعة لها . 

ويشهد لهذا الموقف منهم الأمثلة التالية : 

-١‏ أن الإمام أحمد سأله ابنه عبدالله عن الرجل يكون من أهل البدعة» 
وعنده غير شىء خلاف السنة» وأجد أهل الحديث يكتبون عنه» فهل أحذر 
منه؟ فقال : ذا كان يدعو إلى بدعته فاحذ ر منه)ء فالإمام أحمد يرى أنه يمكن 
أن يُكتب عنه» حى يدعو إلى بدعته . فإن دعى فلا يُكتب عنه؛ هجرًا لف 
وإماتة لبدعته» وحق لا يذهب إليه صغار الطلبة فيغترون ببدعته . 

؟- أن سفيان الثوري ترك الرواية عن راو امه جوّاب التَيّمِيء فلما 
مات روى عن رجل عنه» فسّئل عن ذلك فقال: «كان يرى الارجاء» . 

وقد أكَّد هذا المعنى صراحة ابن حبّان كانه عندما قال في: (مقدمة 
صحيحه) متحدثًا عن سبب رد رواية المبتدع الداعية: «وأمًا المنتحلون 
مذاهب من الرواة مثل الارجاء والترفض وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم 
ذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه» ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما 
بينهم وبين خالقهم إلى الله (جل وعلا) إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا؛ 
فإن الداعية إلى مذهبه والذاب عنه من يصير إمامًا فيه (وإن كان ثقة) ثم 
روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاء وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى 
قوله. فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم ٠‏ والاحتجاج برواية الرواة 
الثقات منهم على حد ما وصفنا»؛ ولمذه العلة التي ذكرها ابن حبان كه كان 
بعض آهل العلم: إذا روى عن المبتدع الداعية آم اسمه؛ حت لا يُعرف 
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أمثلة تشهد 
للم وقف 
الأول 


موقف: العلماد 
عل روآية 
البتدع 
إن كان معانذا 


إن كان متأو 
فتقبل دوايته 
مأام لكن فيها 

أرة 


نل ار 


فيّفتتن به . ومن ذلك : مان كان يفعله| بن سيرين إذاروى عن عكر مة» فكا نيقول: 

«حدثني رجل عن ابن عباس»: فكان يُبْهمه ؛ لأنّه يراه خارجيًا يدعو إلى بدعته . 
ما موقفهم من حكم رواية المبتدع: فإنَ الحكم الصحيح بناءً على 

تطبيقات امحدثين= أن المبتدع إِمّا أن يكون معانداء أو أن يكون متأولا | 

* فإن كان معاندً!: وهو: من بين له الحق» وأقيمت عليه الحجة» 
وأصرّ على الباطل . فهذا مردود الحديث شديد الضعف ؛ ؛ لفقده السبب الذي 
من أجله تمّفنا مع المبتدع > فنحن لم نتخمّف مع المبتدع إلا لأنه متأول» وهذا 
غير متأول» فعرفنا من نفسه أنه إنسان مستخف بحرمات الدين؛ فإن كانت 
بدعته كفريّة كُمّر على التعيين» وإن كانت غير كفرية فُسّق . 

وقد نص على رد رواية المبتدع المعاند: الإمام مسلم في: (مقدمة 
صحيحه) 7 أء ووصف الإمامٌ مسلم من ترد روايته بكونه مبتدعًا معاندًاء فهو 
تحريرٌ دقيق لسبب رد رواية المبتدع ؛ لأنه بالعناد يكون غير متأوّل» والتأوّل هو 
سبب تخفشنا مع المبتدع» وبالعناد يزول هذا السبب . 

* وأمًا المبتدع المتأول الذي ليس فيه سببٌ للكلام فيه غير 
البدعة: فتقبل روايته بشرط واحدء وهو: مالم يرو حديثا منكرًا يؤيد 
البدعة . 

شرح هذا الشرط: 

ما يرويه المبتدع مما يُوْيّد به بدعته : إما أن يكون منكرًاء أو أن يكون 
غير منكر . ٠‏ ْ 

- فإن كان غير منكر: فإنَ نقبله؛ كالحديث السابق: «وَالَذِي فَلَقَ 
الحَبّةَ وَبَرَآَ النَّسَمَةَ..؟ فإنه لا يشك مسلم أن حب علي يه من الإعان» بل 
ذلك حق لجميع الصحابة وون 

- وإن كان منكرًا: فإنًا نرده» كما لو جاء حديث فيه اذَعاءٌ أن الني كلا 


)١(‏ حيث قال متحدثًا عما ينبغي تركه من الروايات: «وأن يتقي منها ما كان منها عن 


أهل: الهم والمعاندين من أهل البدع» . 
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صرح بالوصيّة بالخلافة لعل بن أي طالب 5 نه بعده . 

مسألة : إذا روى المبتدع حديثًا منكرًا يؤيد البدعة قهل نرد بقية رواياته 
الأخرىء أو نرد هذا الحديث (فقط) ونقبل ما سواه؟ 

إذا قلنا برد هذا الحديث فقط» كما في تقريري لحكم رواية المبتدع» فإنه 
يرذ على ذلك إشكال بأن يُقال: إما أن يكون هذا الراوي صادقًا (عندك) 
فينبغي عليك أن تقبل كل رواياته ؛ وإما أن يكون هذا الراوي (عندك) كاذيً 


لروايته هذا الحديث» وعندها يلزمك أن ترد هذا الحديث وباتي رواياته . وبناءً 


على هذا الاعتراض يلزم أنّ كل من روى حديثًا منكرًا يؤيد البدعة أن يكون 
مردود الرواية مطلقا . 

الجواب عن ذلك : أن رد الحديث المنكر مع قبول باتي الروايات» هذا 
لا يخصٌ المبتدع» بل نفعله مع غيره من الرواة الذين عرفوا بالعدالة والضبط ؛ 
لكنهم تفردوا بما لا يحتمله ضبطهم وإتقاءهم» وبما لم يصل إلى درجة الشك في 
عدالتهم؛ إمّا لتيقن العدالة فيهم» أو لأن النكارة لم تصل إلى حدّ الشك في 
العدالة؛ إذ النكارة درجات. فليست نكارة الحديث المناقض للأصول مع 
سماجة اللفظ > كنكارة الانفراد بخبر فيه من الغرابة ما يُستبعد معه أن لا يتناقله 
الرواة. وأن العادة بعد في مثل ذلك الراوي أن يكون منفردًا به دون بقيّة 
الأمّة. 

وَوَجْهَ رد الحديث المنكر من الراوي المقبول؛ سواءٌ كان مبتدعًا أو غير 
مبتدع » مع عدم تأثير ذلك الرد على موقفي من بقيّة أحاديثه: هو أن لتلك 
النكارة احتمالين: 

أولهما: التدليس (بصُّوّره المختلفة)» والذي قد يفعله المبتدع كما 
يفعله غبره» ولا يكون ذلك سببًا للطعن المطلق. كما بيّنّاه في محله . 
وبالتدليس قد يُسقط المدلسٌ راو ضعيفاء أو متَّهمّاء فتكون النكارة من 
قبل هذا مقط . 

وثانيهما : أن تكون النكارة وقعت بسبب وَهمٍ الراوي؛ لا بعمد؛ إذ 
إن المبتدع المتأوّل إذا ما سمع حديثًا ينقض بدعته» وهو يعتقد صحّة ذلك 
الحديث» مع اعتقاده صحة معتقده الباطل المناقض للحديث أيضّا= فإنه 
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سيتأوّل الحديث بما لا يخالف بدعته» وسيفهمه فهمًا لا يرد عليه معتقده. 
فإذا أراد بعد ذلك أن يروي الحديث. ولربّما كان قد نسئ بعض ألفاظه. 
فأراد أن يرويه بالمعنى؛ فإنه سيرويه على المعنى الذي استقر في نفسه عندما 
سمعه. وهو ذلك المَهُم المتأوّل للحديث بخلاف دلالته الصحيحة» على ما 
بيّناه آنقا . فيقع بسبب ذلك في رواية الحديث على خلاف حقيقته» أي وهو 
منكر» دون أن يقصد هو ذلك» ودون أن يتعمّده؛ ولذلك لن يؤثر ذلك في 
صدقه وعدالته» بل لا يزيد ذلك على أن يكون وها كبقيّة أوهام الرواة غير 
المبتدعة المقبولين . 

مثال ذلك : أن الإمام مسلم ذكر في كتابه : (التمييز) حديمًا رواه بعض 
مُرجئة الكوفة» وهو حديث جبريل الطويل الذي في آخره يقول النبي (عليه 
الصلاة والسلام) : هذا برل أَنَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ ويتكمٌ)؛ وهذا الحديث يذكره 
آهل العلم من بين الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان . فلما رواه ه بعض 
مرجئة الكوفة غيروا هذا اللفظ فقالوا : «هَذَا جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ شَرَائِعَ 
دييِكمٌ». فلا يكون فيه دليلٌ على على دخول الأعمال في مسمى الإعان؛ لأنه إنما 
علمهم الأعمال الظاهرة التي هي من شرائع الدين» وليست من الدين أو من 
الإعان! 

وقد روى هذا الحديتَ عدولٌ من مرجتة الكوفة» فقال الإمام مسلم بعد 
رد الحديث : «إنما رواه هؤلاء بهذه الصورة ليّشِيّدوا مذهبهم»» وإتما رووه 
هذا اللفظ ؛ لا تقرّر في أذهانهم من معن البدعة عندما رووا هذا الحديث 
بالمع . فهو خطاً في الضبط» وليس خطاً في العدالة . فتنبّه ! 

وهذا التحرير لرواية المبتدع مما هداني الله تعالى إليه» ولا أعرف أحدا 
قرّره هذا التقرير. وهو التقرير الذي يحرّر محل النزاع» ويقف على محك 
المسألة» ويتفق مع تطبيقات المحدثين العمليّة دون استثناء . بینما كانت كل 
التقريرات السابقة لا تخلو من نقد. ومن مخالفة بعض تطبيقات المحدّثين» فلله 
الحمد. ٠‏ 

اعتراض: لم خصصنا المبتدع المتأوّل باشتراط عدم النكارة في 
حديثه» مع أنه شرط عام في جميع الرواة؟ بمعنى أننا نرد الحديث المنكر من 
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كل راوء ولو كان غير مبتدع . 

الجواب: ما ذكر في الاعتراض من أننا نرد الحديث المنكر من كل راو 
صحيح» كما قررناه في شرح شرط انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح؛ لكننا 
قرّرنا (هناك) أيضًا أن الحديث المتفرّد به درجاث في قوّة غرابته » فكلما توفّرت 
الدواعى لنقله أكثر كلما كانت درجة التفرًد به أكبر . وبقيّة ذلك التقرير : أنه 
علينا أن نوازن بين درجة التفرّد ودرجة ضبط الراوي وطبقته وقرّة إتقانه 
لحديث شيخه الذي تفرد عنه» فإذا كان ضبطه وطبقته وإتقانه لحديث شيخه 
أقوى وأعلى من درجة التفرّد قبلنا حديثه» وإلا. . فنردٌ حديثه . 

فإذا جئنا للمبتدع » فقد بِيّنَا أن بدعته قد تكون سببًا للؤهم» وعليه 
فاحتمال التفرد منه وبما يؤيّد البدعة ضعيتٌ» ولذلك كان اشتراط ذلك 
الشرط مهمًا في شأنه. من أجل التنبيه أن ضبطه واحتمال تفرّده فيما يؤيد 
بدعته خاصّة ضعيفٌ» على ما سبق من أنه مظئة وهمه وتدليسه . 

# قال الإمام الذهيي : «وأمًا من استحل الكذب نصرًا لرأيه كالخطابية 
فبالأولى رد حديثه». 

هذا الذي استحل الكذب: هو لو كان من أهل السنة لرُدَّ حديثه» 
فكيف وهو مبتدع؟ ! 

ضمى ما وجد سببٌ للطعن غير قضية البدعة» فإن هذا السبب يستوي فيه 
اسي والبدعي ؛ كرد الرواية بالوهم والخطأء أو سوء الحفظ والضبط» ونحو 
ذلك. 

* قال الإمام الذهبي: «قال شيخنا ابن وهب : العقائد أوجبت تكفير 
البعض للبعض). 

لا شك أن اختلاف العقاتد أذَى إلى فتن عظيمة بين المسلمين» لكن 
يبقى أهل السنة وأنمة أهل السنة هم أكثر الناس إنصافًاء وهم الحكم 
العدل في هذه المسائل. فكون السني يكفر من يستحق التكفير من المبتدعة» 
والمبتدع يكفر السني؛ فإن ذلك لا يلغي أن الحق في قول السبي وحکمه» 
ولا يلزم من اشتراكهما في تكفير كل منهما الآخر- أن يكون كلا القولين 
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ت لحصل ل 
المبتدع المتأول 
باشتراط عدم 


من استحل 
الكذب من 
المبتدعة فهو 


ضابطالتكفير 


الذهبي 


هل ترك 
رواية المبتدع 
الداعية للشك 
في روايته» ام 
لهجره 


وبدعته؟ 


ساقطين» وإلا لانطبق ذلك على حالنا مع اليهود والنصارى؛ لتكفير كل منا 
ومنهم الآخر . فيبقى أن من تكلم بحق ودليل قبل قوله» والعكس بالعكس . 

* قال الإمام الذهبي: «والذي تقرر عندنا ..» . 

أي : لا يكفر الشخص إلا إذا أتى أمرًا نص الشارع على كونه كفرًا من 
غير تأول أو جَهْل يُعذر مثله في الجهل بمثله» أو أن يترك جنس العمل» أو أن 
يترك الصلاة تركًا غالبًا (يصح لغة معه أن يقال إنه تارك للصلاة- كذا بالألف 
واللام التي للاستغراق-) على الراجحء أو أن يترك النطق بالشهادتين مع 
القدرة على ذلك .. 

فأما قضية أنه لا يكفر إلا إذا أنكر أمرًا متواترًا في الدين» فهذا على 

أما قول الشافعي : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية»» فلم 
يردهم الشافعئ لأنهم مبتدعة» ولكن لأنهم يستحلون الكذب» كما قُرَّر في 
عبارة الذهبى السابقة . ۰ 

* ثم يقول : «ومن كان داعية متجاهرًا ببدعته فليترك حديثه إهانة له) . 

هذا تصريح بأن ترك رواية المبتدع لا لكونه مشكوكًا في روايته» وإنما من 
باب الإهانة والحجر والتأديب . فهذا نص من ابن دقيق العيدء وقد أورده 
الإمام الذهبي مقرًا له . ) 

* قال : «اللهم إلا إن أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه) . 

هنا يتحرر محل النزاع: هل تَرْكُ رواية المبتدع الداعية لأننا نشك في 

لو فرضنا أن هناك حديثًا تفرد بروايته مبتدعٌ متأوّلٌ سال من أي جرح 
سوى البدعة؛ فإن كان تَرْكُ رواية المبتدع من باب الجر والتأديب» فإني 
(والحالة كذلك) سأروي عنه هذا الحديث ؛ لأن مفسدة ضياع شيء من السنة 
أعظم من مفسدة ترك وهجر المبتدع» فأرتكب أخف المفسدتين دفعًا 
للعُظمى . وهذا يدل على أن الترك لرواية المبتدع إنما كان من باب الهجر 
والتأديب لا من باب استضعاف روايته وردّهاء ولذلك لا احتيج إلى الرواية 
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عنه لتفرّده بتلك السنّة؛ مع كونه معظمًا لحرمات الدين» سالا من 
مُوجبات الرد الأخرى» ثم المقام مقام حفظ للسنة= فوجبت الرواية عنه 
بلا تردد. 

# قال الإمام الذهي : (وينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه 
باعتبار الأهواء» . 

أي: إن المتكلم والجارح قد تشتد عبارته في حقّ من خالفه في المذهب 
والمعتقد» وقد تلين عبارته في حق من وافقه؛ فلا بد من التنبّه إذا خالف حُكُمُ 
من هذا حاله حكم الأئمة التقاد . ولا يعني ذلك رد حكم الناقد فيمن خالفه في 
المذهب مطلقاء ولكن إذا خالف حهور النقاد سواه توقفنا في اعتماد حكمه. 

ومن أمثلة ذلك : كان أبو إسحاق الجوزجاني فيه نصب ؛ فربما اشتدّت 
عبارته على شيعة الكوفة. 

# قال الذهبي : «قال شيخنا ابن وهب : ومن ذلك الاختلاف الواقع بين 
المتصوفة وأهل العلم الظاهر) . 

هنا يتكلم عن الكلام في المتصوفة» والكلام في ا لمتصوفة لم يكن موجودًا 
في زمن الرواية؛ لأنه لم يكن قد شاع وانتشر إطلاق هذا اللفظ على أهل الزهد 
والعبادة» وإنها شاع وانتشر هذا الإطلاق بعد القرن الثالث . 

وهذا الإطلاق كان يطلقه بعض العلماء قديمًا ويقصدون به: من 
اشتركوا في قضية واحدةء وهى كثرة العبادة والزهد والبعدُ عن ملذات 
الدنيا؛ حتى أدخلوا في المتصوفة أبا بكر» وعمرء وعثمانء وعلياء وكبار 
الصحابة والتابعين» وممن فعل هذا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه: (حلية 
الأولياء) . والصحيح : أن إطلاق هذا الوصف ينبغي ألا يطلق على من تزهد 
على منهاج النبوة» وإنها هو لفظ يُطلق على جماعة لهم طرائق معيّنة في عباداتهم» 
حادوا في بعضها عن منهاج النبوّة . بل بلغ الأمر ببعض من يعتبرهم متصوفة 
العصر ومن سبقهم بقرون أن هم» أن كانوا أصحاب أقوال كفريّة وزندقة ؛ 
كابن عربي» والحلاج» وأمثالهما. 


وقد سبق بيان المنهج الصحبح في التعامل مع مثل هذه المسألة: وكان 
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ضابط الكلام 
في المتصوفة 


من الخطأ 
تكفير كل 
من تعلم 
علوم الاوائل 


اشتراط 
الورع التام 
والعرفة 
التامة للمتكلم 
في الرواة 


من أجود العلماء إنصاقًا للمتصوفة الإمام الذهبي > حتى لامه بعضهم بأن فيه 
نا وخفة مع هؤلاء . وهذا خلاف ما ادّعاه ه السّبكي من أن الذهبي لم ينصف 


نم نه كآنه بعد ذلك إلى ضرورة العلم بحقائق هؤلاء القوم؛ حتى يكون . 
الحكم عليهم عن علم وعدل؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره . 

# قال الذهبي : «ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم». 

وهو ما كان يسميه العلماء قدا بعلوم الآوائل» وكانت مندرجة تحت 
علم الفلسفة؛ وكان منها علوم كثيرة نافعة وحق؛ ليست من الباطل؛ كعدم 
الحساب» وأختدسة ‏ والطبء وا اف في كتير من مسائله ٠‏ فهده علوم على 
فى بذلك . بل لاب من التفصيل !2 

* قال كله : «ومنه: الخلل الواقع بسبب عدم الورع» والأخذ بالتوهم 
والقرائن التى قد تتخلف». 

أي: لابد أن يكون المتكلّم في الرواة والقرائن الموصلة إلى الحكم 
عليهم - تام الورع والمعرفة؛ وإلا وقع في الخلل» كما وقع فيه كثير من الناس 
عندما تركوا التحري والتثبت والتدقيق» وأخذوا بالعجلة والتوهم والقرائن 
الى قد تتخلف! 
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المؤتلف والمختلف 


فن واسع مهم وأهمه ما تكرّر وكثرء وقد ينذرٌ : كأحمد بن عَجیان» 
وآبي اللخمء وابن تش الصنعاني » ومحمد بن عَبّادة الواسطي العِجْليء » وحمل 
بن حُبّان الباهلي » وشعيث بن رر . 


والله أعلم . 

المؤتلف وامختلف علمٌ شهي. ألّف فيه العلماء كثيرًا من الكتب . 

وهو : عِلَْمُّ من ائتلفت «(أي اتفقت) أسماؤهم في الخطء واختلفت في 
النطق . 

ومن صور هذا الاختلاف ما ذكره المؤلف كانه في هذا المقام : 

. فكلمة (أحمد) تشتبه ب(أحمد) لو حذفت النقطة من تحت‎ - ١ 

؟- وكلمة (آبي اللحم) تشتبه ب (أي) . 

۳- وكلمة (ابن أَنشَ) تشتبه ب (أنس) . 

:- وكلمة (محمد بن عبادة) تشتبه ب (غبادة) . 

-٥‏ وكلمة (محمد بن خبّان) تشتبه ب (حبّان)» و (حَبّان)ء» و(حيّان)ء» 
و(جنان). 

1- وكلمة (شعيث بن مُرّر) تشتبه ب (شعيب) . 

فهذا النوع من العلم يعين على ضبط أسماء الرواة على وجه لا تشتبه 
فيه ببعضها؛ وذلك يُعينْ على معرفة أعياهم. فلا يشتبة علينا راو بآخرء 
حت يحكم عليهم بما يليق بهم جرحًا وتعديلا . فعلم المؤتلف وامختلف يقوم 
بأداء الهمدف الذي من أجله قام علم آخرء وهو علم المتفق والمفترق (وهو 
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مؤت لف 
والختلة 


من صور هذا 
الاختلاف 


فائدة هذا العلم 


علم من اتفقت أسماؤهم وافترقت أعيانمهم)» من منع الوقوع في أوهام 
الجمع أو التفريق بين الرواة. 
من أهم كتبه #٭+ ومن أهم كتبه : 
-١‏ (الإكمال)» لابن ماكولاء (وذيوله). 
۲- و(توضيح المشتبه)ء لابن ناصر الدين . 
۳- و(تبصير المنتبه)» للحافظ ابن حجر . 
هذا. . . والله أعلم. 
الخاتة والحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله 


م وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حذه . 
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ملحقان مهمان : | 


الملحق الأول : مقال عن قول البخاري: «فيه نظر) . 
الملحق الثاني : مقال عن بحيء حرف العطف بعد (بل) . 


ول له ا 
FT i‏ تنا 


۵ 


الملحق الأول : مقال عن قول 
البخاري : «فيه نظر» 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 
والاه... أما بعد: 

فقد اطلعت على بعض الحوار المثمر الذي دار حول قول البخاري : «فيه 
نظر»» ولي حول هذا الموضوع وقفات: 

* الوقفة الأولى : أن الرأي الذي كنت قد ذكرثه في كتابي المرسل 
الخفي )٤٤١-٤٤١ /١(‏ حول فَهّم عبارة البخاري تلك: لم يكن فهمًا مرتهلاً 
مبنيًا على مثالين أو ثلاثة . وكيف لن تحمّل شينًا من أمانة العلم» ولمن عرف أن 
هذا العلم دين ؛ فلا يجوز التجرؤ على مسائله بغير تبت = أن يصل إلى هذا الحذ 
من الاستخفاف بالعلم؟! 

فلقد بنيت ذلك الرأي على أمور: 

- الأول: دلالة اللفظ اللغويّة» البعيدة كل البّعْد عن إرادة الضعف 
الشديد. وسيأتي بيان دلالتهاء وعلاقتها بالمعنى الاصطلاحي . 

- الثاني: أن الأصل في اللفظ الاصطلاحي بين العلماء أن يكون له 
دلالة متحدة بينهم» إلا إذا جاء الدليل الصحيح الصارف له عن ذلك . 

- الثالث : أن الترمذي قد فَهِمَّ كلام البخاري بما لا يبتعد به عن دلالته 
اللغويّة» وبما يُوافقٌ المعنى الاصطلاحي العام له. 

وإذا فَهِمَ الترمذي كلام البخاري بما تأيَّدَ بما سبق » والترمذي هو الإمام 
في الحديث والجرح والتعديل» فهو بذلك أعرف الناس (مع أقرانه) بمعاني 
ألفاظ الجرح والتعديل. فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بعبارة جرح أو تعديل 
لأحد شيوخ الترمذي؟ ! وكيف إذا كان هذا الشيخ ممن لازمهم الترمذي وأكثر 
من الاستفادة منهم؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ هو البخاري الذي كان 
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الوقفة 
الأولى: 
الأمور التي 
بني عليها 
رأيي الذي 
ذكرته في 
(المرسل 
الخفسسي) 


الترمذي لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده» ولا يكاد يُساويه في العناية 
بأقواله واجتهاداته أحد من تلامذته؟!! ٠‏ 

- الرابع : وقد فهم إمام آخرٌ كلام البخاري بير فَهُمٍ بعض المتأخرين. 
وكنت قد ذكرثه أيضًا في (المرسل الخفي)ء وهو ابن عدي . ولابن عدي عناية 
كبرى بالبخاري وكثبه» وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري . ثم هو ذلك 
الإمام الفحل. صاحب (الكامل) الذي وافق امه حقيقته . 

- الخامس: ثم وافق هذا كله استقراء ودراسةٌ لأحد امختصّين» وهو 
الدكتور مسفر الدميني . 

والاستقراء هو الحَكمٌ في مثل هذه المسائل! 

ومع أني لم أكن قد اطلعث على هذا الاستقراء» ولم أطلع عليه إلى الآن» 
إلا أن الباحث الذي قام به (وهو الدكتور مسفر الدميني) قد ذكر نتيجة 
استقرائه في كتاب آخر له» اطلعثُ عليه وعرفت منه تلك النتيجة . وهذا كله 
مما ذكرثه بكل وضوح في (المرسل الخفي) . 

ولا أظنّ أن من شروط قبول نتيجة الاستقراء أن أطلع عليه بنفسي» وإلا 
فلن نقبل كل دعاوي الاستقراء» حت لو ادّعاها كبا العلماء: كالذهبي وابن 
حجر وغيرهما؛ لأننا لم نظلع على استقرائهم . 

- السادس: أننى كنت قد لاحظت من خلال البحوث والممارسة أن 
عبارة البخاري (فيه نظر) لا يُطلقها للدلالة على الضعف الشديد غالبًا» وهذه 
الممارسة ليست استقراءً تامّاء ولا هى لثالين أو ثلاثة» غير أنها استقراءٌ 
ناقص» يُفيد غلبة الظن . 1 

فكيف إذا انضمٌ هذا الاستقراءٌ الناقص إلى ما سبق كله؟!! 

فهل من العدل والإنصاف أن نُصوّرَ هذا كُلَّه بأنه مثالٌ أو مثالان؟!! 
وهل من الأدب أن يوصف من اجتهد هذا الاجتهاد بذلك الاستخفاف؟!!! 

عزائي في ذلك كُلّه أننا في زمن الغُربة» حتى بين طلبة العلم!!! 

فلقد كان الأولى بمن لديه إشكال أو اعتراض يلوح في ذهنه أن يسأل 
صاحبٌ ذلك الجُهد؛ سوال مستفيد؛ ليرى هل عنده جوابٌ عن إشكاله أو لا . 
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أمّا أن يُبادر بالاعتراض والنقض بذلك الأسلوب. فهذا فيه ما فيه ممّا سبقت 
الإشارة إليه. 

إن كثيرًا من طلبة العلم يسيرون على منهج يقول: إن مَنْ تكلم أخيرًا فهو 
صاحب الحقّء بغضٌ النظر عن دليله وماذا قال!! 

ولأبيّن لكم (إخواني) أن هذا هو واقعٌ كثير من طلبة العلم ؛ فإنه لو كان 
أوّل من كتبّ في بيان معن عبارة البخاري (فيه نظر) هو الذي يفسرها 
بالضعف الشديد» وكان بذلك أوّل من أثار المسألة. واحتجّ لذلك بقول 
الذهى في السير )٤٤١ /١١(‏ نقلاً عن البخاري أنه قال : «إذا قلت : فلانٌ فى 
حديثه نظرء فهو متهم واوا . 

فجئث آنا لأردَ عليه قائلاً: إن هذا القول غير صحيح» إذ أين قال 
البخاري هذا القول؟!! أين العلماء عنه بهذا اللفظ؟! ! وكيف لنا أن نقبله وهو 
يعارضُ : دلالة اللغة» ودلالة الاصطلاح العام وَفَهُمَ الترمذي (وكفى به)» 
وفَهُمَ ابن عدي (وكفى به)» وفهم الحافظ ابن حجر (كما يأتي)» ويعارضٌ 
الاستقراء التامٌ الذي قام به باحث مختصٌ » والاستقراء الناقص الذي ظهر لي 
من خلال واقع كلام البخاري؟!! إنه لا يُكن إلغاء هذه الدلالات كلها جرد 
عبارةٍ تُعارضٌّهاء الله أعلم بصحّتها؟! فإن صحّتء فالله أعلم بسياقها؟! 

إنني لا أشك لو كان هذا هو الذي وقعء لال أكثر أو كثيرٌ من طلبة العلم 
إلى قولي؛ لأنه الأخيرء لا لأن ما فيه حق موَيَدٌ بالدليل!!! 

هذا مع أن تلك الدلائل (بل بعضها) كاف (حقًا وصدقًا) في عدم صحّة 
الاعتماد على ما نقله الذهى عن البخاري» ف تلك العبارة المبتورة عن 
سياقها ؛ إذ كم كان للسياق من صوارف تصرف اللفظ (إذا كان مبتورًا) عن 
ظاهره . هذا لو كانت العبارة ثابتة صحيحة» فلم تكن ضعيفة عن البخاري, 
أو رواية بالمعنى لكنها أخلت بالمعى!!! 

وأنا أَطالِبُ من أب إلا الاحتجاج بنقل الذهبي بأن يجيب أوّلاً عن 
الأسئلة التالية: 

- هل كان الترمذي لا يفهم کلام شيخه؟ 
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الوقفة الثانية: 
الرد على 
دعوىق 
استقراء 
الذهبي 


الوقفة التالثة: 
لفظآخرلكلمة 
البخاري نقله 
المزي 


- هل كان ابن عدي يجهل مصطلح البخاري؟ 

- كيف تُوجّهُ ذلك التَّقْلَ مع نتيجة الاستقراء التامٌ الذي هو الَكُمُ في 
تفسير المصطلحات؟ 

- كيف نفعل مع أقوال البخاري الكثيرة الخالفة في دلالتها لما يقتضيه 
نقل الذهي؟ 

أجبْ عن هذه الإشكالات أوّلاء ثم اعترض بكلام الذهي . 

* الوقفة الثانية : أما دعوى أن الذهبى استقرأ . 0 فإني لا أدري إلى 
مق تبيح لأنفسنا أن ندّعي ما لا دليل عليه؟ ومتى سنترك ما نهانا الله عنه في 
قوله تعالى : #ولا قف ما لين لک يه ع4 [الاسراء: وم]؟!! 

* هل ادّعى الذهبى ذلك؟ أو ادّعاه له أحدٌ العلماء الذين اطلعوا على 
استقرائه هذا؟! 

ثم يأتي ما نقله الذهبي عن البخاري» ليبِينَ لنا أن الذهبى كان معتمدًا في 
فَهْمه لكلام البخاري على هذه العبارةء لا على الاستقراء المدّعى . وقد أجبنا 
آنقًا بعضّ الجواب عن عبارة البخاري التي نقلها الذهي» وبين ما بجوم حوطا 
من الشكوك» وما حيط ا من الاحتمالات وما بعارضها ويعترضها من 
الإشكالات!!! 

أمَا إن بقي طلبة العلم على هذا المنهج» وهو التسرّع إلى دعاوي استقراءٍ 
ينسبونا إلى العلماء؛ فماذا سيفعلون إذا اختلف العلماء؟! 

إذ لقائل أن يقول إن الحافظ ابن حجر قد استقرأ كلام البخاري» فخرج 
بنتيجة تقول عن قول البخاري: «فيه نظر»= «وهذه عبارته فيمن يكون 
وسطا». كما في بَذْل الماعون له .)1١117/(‏ 

فماذا ستقول يا من اعتاد أن يدعي الاستقراء لأي عبارة أطلقها أحد 
أهل العلم؟! 

* الوقفة الثالثة: أمّا كلمة البخاري الى نقلها الذهى» فقد نقلها 
المرّي بلفظ آخرء ينبغى الوقوف الطويل عنده ومعه! 


فقد قال المرّي في تبذيب الكمال - ترحمة عبدالكريم بن أبي المخارق - 
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(50/1؟): «قال الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع 
الأشبيلي. بَيِّنَ مسلمٌ جرْحَه في صَْرٍ كتابه . وأمًا البخاري فلم يبه من أمره 
على شيء. فدل أنه عنده على الاحتمال؛ ؛ لأنه قد قال في التاريخ : کل من لم 
بين فيه جَرْحَةَ . فهو على الاحتمال» وإذا قلت : فيه نظرء فلا يُحتمل» . 

ولم أقف على هذه العبارة في تاريَِْ البخاري (الكبير والأوسط)ء 
ولو كانت في واحدٍ منهما في سخ الكتابين في عَضْر المرّي» لكان المرّي من 
أولى الناس اطلاعًا عليها فيهماء ولا افتقر في نقله ا إلى هذا الحافظ 
الآندلسى . 

وهذه العبارة النادرة (التي احتاج المي أن ينقلها عن البخاري بواسطة 
َقّل غيره عن البخاري) تحتاج إلى توضيح معناهاء كي لا تبتر حمل منها عن 
باقيها » فيدعى ها معنى غير مقصود قائلها . إذ لو قال قائل: إن البخاري قد 
قال: «إذا قلث: فيه نظر » فلا يُحتمل)- لدلّ هذا السياق المبتور على أن (فيه 
نظر) تعن الضعف الشديد» ولحسب الباحثون أن هذه العبارة على معن 
العبارة التي نقلها الذهبي . لكتنا رأينا أن هذه العبارة النادرة لم تكن مبتورة 
هكذاء ولا جاءت هذا المساق . 

فهل لمساقها الذي وردت فيه أثر في بیان معناها؟ وهل سيختلف معناها 
به عن معناها مبتورة كما سبق؟ 

فإذا تأمّلنا عبارة البخاري» وجدنا أن البخاري يريد أن يُبِيّنَ لنا قسمين 
قِسّمْ تراجم تاريخه باعتبارهما؛ فالقسم الأول هو الذي قال فيه : «كل من لم 
أبِيّن فيه جرحة : فهو على الاحتمال). وهو قِسْم من لم يتكلم فيه البخاري 
بجرح ولا تعديل؛ أمَا أنه قِسْمٌ من لم يتكلم فيه بجرح : فهذا نض كلامه» وأمًا 
أنه من لم يتكلم فيه بتعديل أيضًا: فهو المتبادر إلى الذهن» ويقطع بصخة 
إرادته: أنه قال عن هذا القسم : (إنه على الاحتمال»» فهل من قال عنه: 
«ثقة» أو إمام حافظ) يكون على الاحتمال؟! 

ومن هنا ندخل في بيان معنى (الاحتمال) في هذا القِسْمء » ما هو هذا 
الاحتمال الذي سيكون من نصيب من ترجم له البخاري دون جرح أو 
تعديل؟ لا شك أن معناه: أنه لا جزم ذ فيه بحكمء وأنه تمل أن يكون مقبولاً 
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ويحتمل أن يكون مردودًاء وأن البخاري لم يبيّن لنا من منزلته في الجرح 
والتعديل شيئًا . إذن (فالاحتمال) في هذا النص ليس هو بمعن الاحتجاج» 
ولا هو بمعنى احتمال الاعتبار بحديثه فانتبة هذا الأمر الواضحء ولا تَعْفْل 

وتفسير (الاحتمال) في القسم الأول بما فشرته به» مع وضوحهء فهو ما 
فهمه (أيضًا) ناقل العبارة نفسهء وهو الحافظ الأندلبى؛ حيث قال (كما 
سبق) : «فلم ينبّه من أمره على شيء» فدلّ أنه عنده على الاحتمال» . كما أن 
هذا الحافظ قد فهم أن هذا القسم هو قسم من لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل» 
لقوله: «فلم ينبه من أمره على شيء» . 

فإذا جئنا للقسم الثاني الذي ورد في عبارة البخاري» وهو الذي قال 
فيه: «وإذا قلث: فيه نظرء فلا يُحتمل»» يظهر لنا أنه قِسْمُ من جُرح بهذه 
العبارة (وهي : فيه نظر) . 

فما هو حال هذا القسم؟ وما معن الاحتمال الذي تفي عن أصحاب 
هذا القسم من الرواة؟ 

تذكّر معنى الاحتمال في القسم الأول؛ لتعرف معن الاحتمال المنفيٌ 
في القسم الثاني! فالاحتمال في القسم الأول: أي أن الراوي فيه قد يكون 
من كبار الثقات» وقد يكون من أضعف وأوهى الرواة» أو بين ذلك . فهل 
من قال فيه البخاري : «فيه نظراء وجَرَحَهُ بذلك- يكون تُحْتَمَلاً في حاله كل 
تلك الاحتمالات؟ لا شك أنه لا يُحتمل»؛ لأنه قد تكلّم فيه» وحكم فيه 
بحكم لا يُحتمل أن يكون معه من الثقات عنده (على الاتفاق بيني وبين 
ا خا لمين) . 

إذن فقول البخاري : «فلا يحتمل) أي : «ليس كمن لم أتكلم فيه بجرح أو 
تعديل ؛ لأني قد أبنت عن حُكم لي فيه» . فكل واحدة من هاتين العبارتين 
تؤذي المعنى نفسّه . 

أفرأيتَ كيف اختلف معن العبارة عندما فهمناها من خلال مساقها؟!! 

ثم هل بقيث هذه العبارة (من خلال فَهّمِها الآخِذٍ بطرفيها) دالةَ على ما 
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كان يستدل ہا عليه مَن بترها عن مساقها؟!! 

ونخلص من هذه الوقفات أن قول البخاري : «فيه نظر» لم يزل غير دالَ 
وحده على الضعف الشديد؛ لأن من رأى أا تدلَ على الضعف الشديد إنغا 
اعتمد على ما نُقِل عن البخاري» غافلاً عن أدلَةَ وإشكالات تنقض وتعترضٌ 
النتيجة التي توصّل إليهاء وغير منتبه إلى أن عبارة البخاري (وهي دليله 
الوحيد) لا تدلَ أصلاً على المعنى الذي فهمه منها . 

ولم يزل عندي حول هذه المسألة من الوقفات التي أسد بها ثغراتهاء 
وأزيل عنها شبهاتماء وأفشر مقصود البخاري بقوله : «فيه نظر) على اختلااف 
دلالاتها من خلال واقع استخدامهاء وما هى مرتبة هذه اللفظة على التعيين؟ 
وغير ذلك مما هو من لوازم الدراسة العلميّة المنضبطةء التي لا تستجيز 
العجلة» بل لا تطمتن إلى النتيجة إلا بعد سد الثغرات والإجابة عن كل 
اعتراض تمل جواب صحيح ؛ لأن بقاءَ ثغرةٍ واحدةأوة قيام إشكالٍ واحد قد 
يكون في حقيقته ناقضًا صحيحًا وردًا وجيهًا عمّا كنت قد تبِنَيْيُهُ؛ فلا بد من 
دراسة ذلك كله بصدق وأمانة. 

وهنا أنصح طلبة العلم بهذا الأدب» وأن يَعْلَموا أن العلم لا يكون مع 
استعجال فَظف الثمرة . بل لا بذ من طول التأمّل» ومن عميق التدبّر» ومن 
كثرة البحث والنظر . فاعم إذا فعلوا ذلك: كانوا أهلاً لأن يوفقهم الله 
(تعالى) للصواب» وكانوا بذلك (أيضًا) أكثر احترامًا وأديًا مع اجتهاد من 
سار على هذا المنهج. فإن خفي عليهم شي أو بدالهم إشكال: أطالوا فيه 
الفكرة. وأداموا فيه النظرة» أو سألوا «فإنما شفاء العى السؤال». 

هذا. . والله أعلم. 

والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وأصحابه ومن اقتفى أثرهُ واتقى حذه. 
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خالاصة هذه 
الوقفات 


ما تحتاجه 
الدراسة 


لطالب العم 


قيام دعوى 
السابقة على 
9 3 ير 


لشق الأول: 
استعراض 
عددٍ کبیر ممن 
قال عنهم 
لبخاري: (فيه 
نظ 


لشق الثاني: 
ستعراض کل 
من قال فيه 
البخاري 
الكلمة السابقة: 
وله فيهم عبارة 
أخسرى 


دلالةالاستقراء 
على النتيجةمن 
جهتين: 


| ضميمة للمقال السابق 


الحمدلله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. . أما بعد: 

يت في المقال السابق أن عبارة البخاري (فيه نظر) لا تدل على 
الضعف الشديدء وذكرث أدلّة ذلك بإججمال”''. ورددثٌ على استدلال من 
استدلٌ لذلك بالعبارة المنقولة عن البخاري» بأن مجرّد ذلك النقل لا يُلْغَى 
دلالات الأدلة الخالفة هاء وخاصة مع وجود تقل آخر عن البخاري ليس 
فيه ما يعارض الأدلة الأخرى» وقد يكون هذا النقل هو أصل النقل 
الخالف» وأن النقل الخالف رواية بالمعئى عن ذلك الأصل» > لكتّها رواية 
أخطأت المعنى. 

وقد ذكرت في المقال السابق أن لدي استقراءً ناقصًا لعبارات البخاري 
فيمن قال فيه نظر› أيّد تى المعنى المنسوب إلى البخاري ؛ وهو أن (فيه نظر) 
عنده تعني (شدة الضعف) . وذلك الاستقراء يقوم على شقين: 

* الأول : استعرضت عددًا كبيرًا غير منتقى ممن قال عنهم البخاري : 
«فيه نظراء فوجدت أن أكثرهم ممن لا زالوا في درجة الضعف الخفيف› 
وفيهم من هو في درجات القبول» وفيهم من هو شديد الضعف . فعلمتث أن 
هذه العبارة واسعة الدلالة فضفاضة المدلول. 

* الثاني : استعرضت كَل من قال فيه البخاري «فيه نظر» . وله فيهم 
عبارة أخرى في نفس الموطن الذي قال فيه : «فيه نظر)ء أو في موطن آخر؛ لأن 


أَوْلَ ما فشر به كلامٌ البخاري كلامٌ البخاري نفسه. 


فأكّد لي هذا الاستقراءٌ النتيجة السابقة» وهي سعة مدلول: (فيه 
نظر)ء عند البخاري . وأن معناها (الآتي بيانه)» سيرشّح حملها على خفيف 


.)٤٤١-٤٤١ /١( لأن الأدلة مذكورة في المرسل الخفي‎ )١( 
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الضعف. إلا بقرينة. وتأكّد لي ذلك من خلال هذا الاستقراء من جهتين : 

- الآولى : من جهة إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو 
عليهم عبارات أخرى تدل على قبول تارة» وعلى خفة ضعفي أخرىء وعلى 
شدّة ضعف أخيا . 

- أمّا أمثلة القبول» فالتالون : 

١-الحسين‏ بن الحسن الأشقر : قال عنه البخاري في الكبير (۲/ 
65 ): «فيه نظراء وقال عنه في الأوسط (۲/ :)۲۲١‏ «وعنده مناكير)ء بينما 
قال عنه في العلل الكبير للترمذي :)59477/١(‏ «مقارب الحديث). 

؟- زربي بن عبدالله الأزدي: قال عنه في الكبير (۳/ :)٤٤٥‏ «فيه 
نظر»» وقال عنه في العلل الكبير (۲/ :)۷۸٠١‏ «مقارب الحديث). 

۴- عبد ال رحمن بن إسحاق بن سعد الواسطى : قال عنه في الكبير (0/ 
48 «قال أحمد: هو منكر الحديث› فيه نظراء فيمكن أن تكون 
العبارتان كلتاهما للإمام أحمدء ويحتمل أن تكون الآخيرة للبخاري» ويي 
المقصود ماجاء في الأوسط (الطبعة القديمة: ۲/ 57): (كثاه أحمدء قال: هو 
منكر الحديث» وقال البخاري: هو واسطي» نسبه القاسم بن مالك» فيه 
نظر). ونقل في الضعفاء (رقم )5١*”‏ عن الإمام أحمد قوله: «هو منكر 
الحديث» . إذن فقوله: «فيه نظر» من كلام البخاري» لا من كلام أحمد. ثم 
قال البخاري في العلل الكبير /١(‏ ۲۲۷): «ضعيف الحديث». ويقول فيه 
كذلك :)578/١(‏ ١يُضّعفء‏ ونظرث في حديثه فإذا هو مقارب». 

-٤‏ غمرو بن هاشم الجنبي: قال البخاري في الكبير (57/ :)۳۸١‏ فيه 
نظر)ء وقال في العلل الكبير (۲/ :)۹۸٠١‏ «مقارب الحديث). 

وبالمناسبة فإن (مقارب الحديث) عند البخاري تدل على القبول» بدليل 
ما يلي : 

:)١516 إسماعيل بن رافع: قال الترمذي في الجامع (رقم‎ -١ 
«ضعَفه بعض أهل العلم» وسمعت محمدًا يقول: هو ثقة مقارب‎ 
. الحديث)‎ 
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أدلّة دلالة 
(مقارب 
الحديث) عند 
البخاريّعلى 
القبول 


؟- سنان بن سعد : قال البخاري في العلل الكبير للترمذي :)77١ /١(‏ 
«صالح مقارب الحديث) . 

- عبدالله بن محمد بن عقيل : قال الترمذي في الجامع (رقم ”): «هو 
صدوق » وقد تكلم فيه بعضٌ أهل العلم من قبل حفظه . وسمعت محمد ابن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي 
يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل قال محمد: وهو مقارب 
الحديث» . ا 

4- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: قال الترمذي في الجامع (رقم 
689 «رأيت محمد بن إسماعيل يقوّي أمره» ويقول: هو مقارب 
الحديث) . 

ه- عمر بن هارون: قال الترمذي في الجامع (رقم 5) اسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث , لا أعرف له حديثًا 
ليس إسنادُةٌ أصلاًء أو قال: ينفرد به. إلا هذا الحديث ... (وذكره» ثم قال 
الترمذي عن البخاري) : ورأيته حسنَ الرأي في عمر). 

5- محمد بن موسى بن آبي عبدالله الفطري الخزومي: قال عنه. 
البخاري في العلل الكبير للترمذي (١/؟١١):‏ «لا بأس به مقارب 
الحديث) . 

فهذه النقول كلها تدلّ على أن (مقارب الحديث) من البخاري تدل على 
القبول» وكذلك هي عند عامة أهل العلم . 

- أمّا من كان عند البخاري خفيف الضعف . وقال عنه : «فيه نظر»»› 
فكالتالي : 

١‏ - محمد بن حجر بن عبدالجبار: قال عنه في الكبير /١(‏ 59): فيه 
نظراء وعبر الترمذي عن ذلك بقوله في العلل (؟/ 94154): «ضعَف محمد 
محمد بن حَجْراء وأكد البخاري موقفه بقوله عنه فيما نقله عنه العقيلٍ (4/ 
٠١‏ رقم :)١1١5‏ «فيه بعضٌ النظر» . إذن: فهو عندما قال: «فيه نظر» 
قصد أنه خفيف الضعف . 


۷٦ 


؟- قطبة بن العلاء : قال عنه في الضعفاء ء (رقم ٤‏ °( : «ليس بالقوي» 
وفيه نظر› ولا يصح حدیثه) › وقال عنه ف الكبير (/0/ :)١91١‏ ليس 
بالقوي» . و(ليس بالقوي) من ألفاظ الجرح الخفيف» فانظر كيف جمعها مع 
(فيه نظر)» وكيف رضي أن يعتر عن رأيه في هذا الراوي بعبارة الجرح الخفيف 
وحدها في موطن آخر؛ ليظهر لنا أنه عندما قال: «فيه نظر» قصد أن جرحه 

۳- محمد بن حميد الرازي . قال عنه البخاري في الكبير 07١-59 /١(‏ 
والأوسط (۲/ :)۲۷١‏ «فيه نظراء زاد في الكبير : «وسئل أبو عبدالله عن 
محمد بن حميد الرازي» لماذا تكلّمَ فيه؟ فقال: كأنه أكثر على نفسه) . 
فظاهر جواب البخاري أنه لم يصل به الأمرٌ بَعْد في محمد بن حميد إلى درجة 
الاتبام بالكذب؛ إذ قوله: «كأنه أكثر على نفسه»» بما فيها من التردّد 
«كأته»» تعني أنه مع بمفاريده وإغراباته » فبدأ في التوقف في شأنه؛ لأنه أكثر 
على نفسه بكثرة تلك الغرائب . 

ويؤكّد هذا المعنى» وأ (فيه نظر) عبارةٌ فيها إحسان ظنٌّ من البخاري 
بمحمد بن حميد المتهم بالكذب- قول الترمذي في الجامع (رقم )١71/1/‏ مشيرًا 
إلى البخاري : «وحين رآيته كانَ حسنَّ الرأي في محمد بن حميد الرازي» ثم 
ضعفه بعد . 
لقيه الترمذي ٠‏ 

قلت : لست في حاجة إلى كلام الترمذي إلا من باب التأكيد» فعبارة 
البخاري : «كأته أكثر على نفسه) فيها من اللطف بمحمد بن حميد ما يكفى . 
كما صرّح هو بذلك بقوله في العلل (شرح ابن رجب : ۱/ ۳۱): وما كان فيه 
من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب 
(التاريخ)» وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل . . . (إلى أن قال :) 
ولم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير 
أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل ا4 . كما أن الترمذي صرح بأنه روى 


VY 


يخ) عن البخاري ي قوله (رقم بو لبابة شيخ 


بصري . قد روى عنه حماد بن زيد غير حدیث› ويقال اسمه مروان . أخبرنى 


بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ» . 

فإن قيل: لعل البخاري أضاف هذه العبارة (فيه نظر) في تصويباته 
الأخيرة للتاريخ» وأمًا الترمذي فسمع (التاريخ) قبل ذلك . 

قلت : رواية ابن سهل للتاريخ الكبير» ورواية أبي أحمد بن فارس 
ل ورواية زنجويه النيسابوري للتاريخ الأوسط› ورواية الخفاف له- كلها 
متأخرة» إلا رواية الترمذي فهي المتقدّمة!! مع أن الغالب على الظنٌ أن لقاء 
الترمذي وتتلمذه الطويل على البخاري إنما يتصوّر بعد استقرار البخاري في 
نيسابور سنة (0٠0١ه)؛‏ حيث كانت هذه الفترة وما بعدها هي الفترة التي روّى 
البخاري فيها مصنفاته على صورتها النهائية” . 

- وأمًا الرواة الذين قال فيهم: «فيه نظرا. وأطلق ما يرجّحٌ أنهم 
شديدو الضعف عنده» فهم: 

/5( عبدالحكيم بن منصور الخزاعي : قال عنه البخاري في الكبير‎ -١ 
. (كذبه بعضهم » فيه نظر»‎ :)/٥ 


قوله في ابن حميد: ١حديثه‏ فيه نظر) . 

)۲( قال الذهبي عن ابن فارس في تاريخ الإسلام (۷/ )۲٠٠‏ : (وعلده نزل أبو عبدالله 
البخاري للا قدم نيسابورء فقرأ عليه من أول تاريخه إلى ترجمة فضيل» . 
وهذا يُشكل إشكالا كبيرًا على ما قرّره المعلمي في مقلدّمة تحقيقه لموضح أوهام الجمع 
والتفريق للخطيب (۱/ )١۲‏ 3 من أن رواية ابن سهل عن البخاري هي آخر 
إخراجات البخاري لتاريخه» وأن رواية ابن فارس إخراجٌ سابقٌ عليها . وسبب 
الإشكال : أن البخاري ورد نيسابور سنة ( «(a0٠‏ وهذا هو الورود المقصود في 
عبارة الذهي . ورواية ابن سهل صَرّح ابن سهل بتاريخها ومكانها في أول التاريخ 
الكبير (١/۳)»حيث‏ قال: «حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري الجعفي بالبصرة سنة ست وأربعين ومائتين». فعلى هذا تكون رواية ابن 
فارس بعد رواية ابن سهل بأربع سنين أو أكثرء وهذا إن صحت هذه التواريخ . 


TVA 


- إبراهيم بن أبي ثابت محمد بن عبدالعزيز الزهري : قال عنه البخاري 
في الكبير /١(‏ ۳۲۲): فيه نظر ... سكتو| عنه) . 

وهناك تراجم أخرى عديدة» مما أطلق البخاري على أصحابها عبارة : 
افيه نظراء وله فيهم (أيضًا) عبارة أخرى > لكن هذه التراجم لا يستفاد من 
تفسيرًا دقيقًا : وإن كانت كلها تدلّ بظاهرها عل التضعيف ٠‏ لكن لا تدل على 
الضعف الخفيف أو الشديد بذاتها . 

ولكي لا يْظنَ بي فوات بعضهاء أو الخطأ في دراسة بعضها الخطاً المتّمقَ 
عليه» سأضرب (هنا) أمثلة لبعض تلك العبارات : 

- فقد أطلق البخاري على عددٍ من الرواة عبارة: «فيه نظر»» على من 
أطلق عليهم هو أيضًا : «منكر الحديث» . 

فقد يحتج محتج بقوله: «منكر الحديث» على أخهم شديدو الضعف عند 
البخاري» وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن (منكر الحديث) وإن كان الأصل 
فيها أنها تدل على الضعف الشديد' ''» لكنّها كثيرًا ما تخرج عن هذا الأصل 
فلا تدل على الضعف الشديد» وخروجُها عن ذلك الأصل وإن لم يزل ليس هو 
الغالب» ولذلك يبقى الأصل على ما هو عليه= إلا أنه ليس قليلاً نادرا» بل 
كثيرًا ملحوظًا . ولا نخرج عن هذا الأصل في (منكر الحديث)» إلا بدليل . 

ولا يعارض ذلك أنه قد تقل عن البخاري قوله : «كل من قلت فيه منكر 
الحديث فلا تحلّ الرواية عنه)”7 '. فإن هذا هو الغالب كما قررنا وعند 
إفراد هذه العبارة. أمّا إذا اقترنت بغيرهاء فالأمر في ذلك مختلف . 

وهذا ليس خاصًا ب(منكر الحديث)؛ بل عموم العبارات كذلك . فهذه 
عبارة (ضعيف)., لا شك أن الآصل فيها الدلالة على الضعف الخفيف » لكنها 
قد تدل على الضعف الشديد أيضّاء كما لو قال الناقد: «ضعيف لا يكتب 
حديثه» أو «ضعيف ذاهب الحديث» . كما أتبا قد تدل على خفة الضبط 


210 عند البخاري وعند غيره» على الراجح 


۷۹ 


لم يستفد فيهم 
إضفلاق 
العبارتين 


خروج عبارة 
الحديث) عن 
أصلها عند 
البخاري 


اليسيرة» الت لا تل الراوي عن مراتب القبول» كما بِيّتُ ذلك في غير هذا 


0) 


الموطن '. 

الذي يبقى في مثل هذه الدراسات: أي العبارتين المقترنتين تجذبُ 
الأخرى إلى معناها الأصلي؟ لا شك أن هذا موضع اجتهادٍ عميق» يرجع فيه 
الدارسٌ إلى حال الراوي عمومّاء بالنظر في أقوال العلماء فيه» وفي 
تطبيقاتهم» ولربّما وجب أن ينظر في مرويّاته . كما أنه يرجع (أيضًا) فيه 
الدارس إلى أمر.دقيق جدًاء يحتاج إلى خبرة طويلة عميقة» وهو: أي العبارتين 
كان الخروج فيها عن الأصل أكثر ؛ لأن هذا يعني أن العبارة الجي كانت تخرج 
عن الأصل دلالتها بنسبة أكبرء أا أقربُ إلى التأوّل من غيرهاء وأن قرينة 
صَرْفها عن الأصل أخفٌ وأسهل من العبارة التي كانت في خروجها عن 
الأصل أقل منها' ٠‏ ثم من مجموع هذه الدراسةء والتي لا يصح أن يتقحّمها 
إلا من كانت فيه أهليّة ذلك- نستطيع أخيرًا أن نفهم كل عبارة جرح أو تعديل 
فهمها الدقيق» الذي قد نقطع أو يغلب على ظدّنا أنه هو مراد قائلها . 

إذن: فالأمر ليس بالتشهّي, مَرَةَ أجعل (فيه نظر) دالّة على الضعف 
الشديد لاقترانها ب(منكر الحديث)» ومَرّة أجعل (منكر الحديث) دالة على 
الضعف الخفيف لاقترانها ب (فيه نظر) . 

فإن عَذْنا ل(منكر الحديث)» فانظر كيف خرجت عن أصلها عند 
البخاري في الأمثلة التالية : 

-١‏ جعفر بن الحارث الواسطي: ترجم له البخاري في الكبير (؟/ 
69»). وقال: «قال يزيد بن هارون: كان ثقة صدوقا»» بينما نقل العقيلٍ في 
الضعفاء 75١5-7١ 5 /١(‏ رقم 7175) أن البخاري قال عنه : «في حفظه شيغ» 


E 


يُكتب حديثه»» وقال في موطن آخر: «منكر الحديث» . 


(0) المرسل الخفى (۱/ ۳۰۹- ۳۱۱ .)١۲‏ 

(۲( وهذا يعني أنه لابّْدَ من الموازنة أيضًا: بين عبارة الجرح والتعديل من جهة دلالتها 
اللغوية» والعُرفيّة» ونسبة خروجها عن الدلالة العرفيّة» والقرينة الصارفة قوّة 
وضعمًا!!! 
فاتقوا الله يا أيها المتجرئون!!! 


TA’ 


فها هو البخاري يطلق عبارة (منكر الحديث) على من ليس بمتروك 
عنده» بدليل نقل التوثيق فيه؛ وبدليل قوله: ٠يكتب‏ حديثه»؛ وبدليل أن 
الراجح في جعفر بن الحارث لا يصل إلى درجة شدة الضعف» كما هو لائ من 
ترحمته في اللسان (۲/ .)٤٤۸ - ٤٤۷‏ 

-١‏ النضر بن محمد المروزي : قال فيه البخاري في الضعفاء (رقم 
۷ ): «منكر الحديث » فيه ضعف». وقال عنه فى الكبير (۸/ 89): فيه 
ضعف). ۰ 

فهل (فيه ضعف) في دلالتها القويّة على خفة الضعف أولى بالتأوّل هنا أم 
(منكر الحديث)؟ 

ولو رجعت إلى ترحمة هذا الراوي في التهذيب »)٤٤٥-٤٤٤/٠١(‏ 
لوجدت أن المعتمد فيه القبول» بل ربّما ما فوق القبول . مما يرجّح أن (منكر 
الحديث) هنا ليست على الأصل». بل خرجت عنه . 

۳- عبيدا لله بن غالب : قال فيه البخاري في الكبير (5/ 7”95) : «يقال 
عبيدالله بن أبي حميد البصري هو عبيد الله بن غالب» منكر الحديث. فإن 
كان ابنَ ابي حميد فهو ذاهب» . 

إذن: فهناك فرق بين (ذاهب) الى هى للضعف الشديد و(منكر)ء ما 
هو هذا الفرق؟ هل هو الفرق بين مراتب الضعف الشديد الذي لا ثرة له؛ 
لأنه لا يُعتبر بجميع رواتها؟ أم هو الفرق بين خفة الضعف وشدّته؟ 

هذا في حين أن البخاري جمع بين (ضعيف) و(منكر الحديث) في مرّات 
أخرى» فأولنا (ضعيف) على الضعف الشديد» خلاقا للأصل . كما في: 
جعفر بن آبي جعفر ميسرة الأشجعي» وحسين بن عبدالله بن ضميرة . 

وأنا أقصد بذلك كله : أن نجرد جمع البخاري بين (فيه نظر) و (منكر 
الحديث) لا يقطع معه بأن (فيه نظر) حينها تدل على شدّة الضعف» وإن دلت 
على ذلك حينها فلا يدل هذا على أن (فيه نظر) عند الإفراد وعدم الاقتران تدل 
عليه مطلقًا . وليس تأويل (فيه نظر) بأولى من تأويل (منكر الحديث)» فلو كان 
الأمر بتلك السهولة» لقلنا: إن (منكر الحديث) تدلّ على خفة الضعف؛ 


۸1 


أمثلةعلىدقة 
هذه المسألة 


لاقترانها ب (فيه نظر)!! الأمر أدق وأعمق وأولى بالتثبّت وأحق بالورع وخوف 
الله تعالى من تلك المنهجية ال(لامنهجيّة)!!! 

وسأضرب على هذه المسألة أمثلة : 

/١( عبدالله بن نافع مولى ابن عمر : قال عنه البخاري في الأوسط‎ -١ 
«فيه نظراء وقال عنه فيه أيضًا (۲/ 57) : «يخالف فى حديثه»» في حين‎ 15 
والضعفاء (رقم 17 «منكر الحديث).‎ »)۲١۴١ /5( قال عنه في الكبير‎ 

فماذا تقول في هذا الراوي؟ هل هو عند البخاري شديد الضعف؟ أم 
خفيفه؟ 

وهذا الراوي من أهل العلم من عَدّه خفيفت الضعف : كابن معين» 
وابن عدي »۰ ومنهم من عذه شديد الضعف: كالنساني» والدارقطى 
نحوه. 

فأين ستضع هذا الراوي عند البخاري؟ 

وتذكّر أن ابن عدي نقل عبارات البخاري كلهاء وعدّد بضعة أحاديث 
استثكرت على هذا الراوي» مع ذلك خرج بقوله: «وهو ممن يكتب حدیثه › 
وإن كان غيره يخالفه فيه» . ۰ 
٠١‏ ): «فيه نظر»» وقال في الضعفاء (رقم ۳): (فى حديثه نظر»» ونقل 
العقيلي عن البخاري (الضعفاء ١١7 /١‏ رقم :)١١5‏ «منكر الحديث»). 

وهذا الراوي لم أجد فيه عبارة صريحة الدلالة على شدّة الضعف» بل 
ظاهرٌ قول أبي حاتم : «شيخ ليس بالقوي»» وقول النساي : «ضعيف».» وقول 
ابن حبان: «كان يخطئ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)- أنه خفيف 
الضعف . 

كيف إذا علمت أن الطبراني قال عنه : «من ثقات المدنيين»» وصحّح له 
الحاكم؟! 

أمّا العقيل (فئقل عنه)» وابن الجارودء فقالا: «منكر الحديث)»»› 
وهذه هي محل الدراسة . أضف إلى ذلك أن ابن الجارود من أتبع الناس للفظ 


YAY 


البخاري» فهو (في الغالب) مقَلَّدٌ لما وقف عليه من عبارات البخاري . 
؟): «فيه نظراء وقال في العلل الكبير (۱/ ۲۹۸):(منكر الحديث). 
ابن حبان قال عنه (كما في ا مجروحين بتمامها) : «(کان ممن يخطئ فيما يروي» 
فلم يكثر خطؤه حتى استحق الترك» ولا سلك سَتَنَ الثقات حتى يدخل في 
جملة الأثبات › فالانصاف في أمره: أن يُترك ما لم يوافق الثقات من حديثه. 
والاعتبار بما وافق الأثبات», وقول البخاري فيه: فيه نظر» . 

لكن الأهمّ من ذلك أن البخاري أخرج لهذا الراوي في الأدب المفرد 
حديثًا تفرد به (انظر الأدب المفرد رقم 21١941‏ مع سؤالات البرذعي ؟/ ٠۳۷‏ 
- 58, وأطراف الغرائب للدارقطني رقم 4201707 ولا ترجم له في الكبير 
وقال عنه: «فيه نظراء ترجم له بإسناد حديثه هذاء وبإسناد حديثه الآخر 
الذي تعقبه عند الترمذي بقوله: «منكر الحديث). 

فهل (منكر الحديث) هنا قد قاهاالبخاري عمّن لا تحل الرواية عنه 
عنده؟! فها هو قد روى له في کتابه!!! 

“٤‏ عسل بن سفيان: قال البخاري في الكبير (۷/ 97): «فيه نظراء 
وقال في الأوسط (الطبعة القديمة ؟/ :)7١‏ «عنده مناكير) . 

وهذا الراوي لم يقل أحد فيه إنه متروك الحديث» أو وصفه بما يقنضي 
ذلك» كما في ترجمته في (التهذيب) اللهم إلا قول أبي حاتم فيه «منكر 
الحديث»» وهي حل الدراسة» بينما صرح بعدم تركه: الفسوي» وابن 
عدي ؛ وابن حبان» بل ابن حبان ذكره في الثقات مع نصّه على خطته في رواياته 
القليلة . 

5- النضر بن كثير السعدي : قال البخاري في الكبير (۸/ :)9١‏ ١فيه‏ 
نظراء وقال ذلك أيضًا في الأوسط (230728/5. وقال في الضعفاء (رقم 
٤‏ ۷): «عنده مناكيرا. 

وم أرَ في ترجمته في (التهذيب) من أطلق عليه عبارة فيها شدّة» إلا ابن 
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حبان» بينما فات (التهذيب) قول ابن عدي عنه (مع نقله كلام البخاري فيه) 
«وهو ممن يكتب حدیثه»» بل لقد قال الفلاس عنه (كما في التهذيب): «كان 
يعد من الأبدال»» بل قال عنه أيضًا (كما في التاريخ الكبير: ترجمة بكر 
الأعنق): «ثقة» . وعبارة ابن حبان فيها من الغلوٌ ما يدعو للتردّد الكبير في 
اعتمادها؛ حيث قال: «كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلّة 
روايته» حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها موضوعة› لا يجوز 
الاحتجاج به بحال». وعندما ذكر ابن حبان دليله على ذلك» أورد حديث 
النضر بن كثير الذي أخرجه له أبو داود والنسائي (وبوّب له النسائي)» ولم 
يتعقباه بشيء» ولو كان عندهما قريبًا من موضوع لما استجازا السكوت عليه 
هكذا. 

ومن اللطائف : أن هذا الراوي مع قول البخاري : «فيه نظراء فقد قال 
عنه (أيضًا) أبو حاتم والدارقطني العبارة نفسّها : «فيه نظر» . فهل أرادا بها 
خف الضعف (عل ما هو متمق عليه في غير البخاري)؟ أم أرادا شِدّة الضعف› 
(فلا يُدَعى أن ذلك اصطلاح خاصٌ بالبخاري)؟ 

1- سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك الأموي : قال عنه البخاري 
في الكبير (۳/ 017): «فيه نظرء يروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه 
عن النبي بي وعن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن النبي 4= 
مناكير»» وقال عنه في الضعفاء (رقم :)١5٠‏ «منكراء ونقل العقيلي في 
الضعفاء (۲/ ٤۷٤ - ٤۷۳‏ رقم 5 البخاري قال عنه: «منكر الحديث› 
في حديثه نظر) . 

وهذا الراوي قال عنه ابن معين: «ليس بشىء»)» والأصل فيها الدلالة 
على شدّة الضعف» في حين قال عنه ابن عدي بعد ذكره بعض مناكيره : «وأرجو 
أنه ممن لا يترك حديثهء ويحتمل فى رواياتهء فإنها مقاربة». وقال عنه 
الدارقطني: «ضعيف يعتبر به»» وأمًا ابن حبان فذكره في الثقات» ثم ذكره في 
المجروحين وقال: «منكر الحديث جداء فاحش الخطأ . 

أمّا الساجى فقال: «صدوق. منكر الحديث». فعلى أي وَجْهء لا تكون 
(منكر الحديث) هنا تضعيفًا شديدًا يقتضي عدم الاعتبار عند الساجي . 
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ومن فوات (التهذيب): قول الترمذي: «ليس عندهم بالقوي»» وقول 
أبى حاتم : «ليس بقوي » ضعيف الحديث. منكر الحديث» . 

۷- المنهال بن خليفة: قال البخاري في الأوسط (الطبعة القديمة ؟/ 
٤‏ افيه نظراء ونقل المرّي في تبذيب الكمال (0317/78) أن البخاري 
قال عنه في موضع آخر: ١حديثه‏ منکر) . 

والمنهال آشد عبارة فيه عبارة ابن حبان» وليس فيها ترك حديثه . بل 
هذا أبو حاتم يقول: «صالح يُكتب حديثه». وأبو داود يقول: «جائز 
الحديث)., والبزار يوثقه. 

نعم . . . هناك من جمع البخاري فيه بين (فيه نظر) و (منكر الحديث)» 
وهو شديد الضعف. وهم: علي بن الحزوّر أبي فاطمة الكوفي» ومحمد بن 
يلزم منه أن يكون كل من جمع فيه بين العبارتين شديدَ الضعف كهؤلاء الثلاثةء 
وإن لزم ذلك (افتراضًا على وجه التنزّل الشديد)؛ فلا يدل على أن (فيه نظر) 
وحدها تدل على شذة الضعف . 

وهناك ثلاثة رواة آخرين الأمر فيهم محتمل : بين شذة الد لضعف وخفته 
عند البخاري» وهم: 

:)۲٦۲ /۲( سويد بن سعيد الحَدَثاني : قال عنه البخاري في الأوسط‎ - ١ 
«فیه نظرء كان أعمى » فيلقَّن ما ليس من حديثه)؛ وقال الترمذي في العلل (؟/‎ 
(ذكر محمد سويد بن سعيد » فضعفه جداء کان ما لَقَّنّ شيب نه‎ (4۷۹ ° 
. وضَعًفٌ أمره)‎ 

فالخلاف في سويد بن سعيد قوي جذدّاء والراجح فيه عندي خفة 
الضعف» وأن من روى عنه من أصوله فهو مستقيم الحديث . 

فإن مسك أحد بقول الترمذي : «فضعفه جا وكأنها نصّ في المسألة لا 
يقبل التأويل ؛ فإني أسأله : أهى أنَضٌّ؟ أم قوهم: (منكر الحديث جدًا»)؟ 

- قال أبو حاتم عن عبدالله بن جعفر بن نجيح : «منكر الحديث جداء 
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لعبارتينء 


أمثلة على من 
اقترن فيه قول 
البخاري: (فيه 
نظر) مع عبارة 
أخرى غير 
قوله: (منكر 


الحديت) 


ضعيف الحدیث »› يحدّث عن الثقات بالمناكير » يكتب حديثه لا يحتج به . 

- وقال أبو حاتم عن مروان بن سالم: «منكر الحديث جداء ضعيف 
الحديث» ليس له حديث قائم. قلت: يترك حديثه؟ قال: لاء بل يكتب 
حديثه) . 

- وسيأتي نصل في المسألة عن البخاري» في الترجمة بعد التالية. 

؟- سويد بن عبدالعزيز السلمي . 

۳- سلمة بن الفضل الأبرش: 

فإن احتجّ أحدٌ بقول البخاري عنه (كما في العلل الكبير للترمذي /١‏ 
۸ الا أدري ما سلمةٌ هذا ! كان إسحاق يتكلّم فيه » ما أروي عنه». فأخد 
قول البخاري: «ما أروي عنه»» مستدلاً بها على شدّة ضعفه- يكون قد 
استعجل الرأي» فللبخاري موقف قوي يشبه موقف القطان وابن مهدي في 
عدم الرواية عن طبقة من فوق شيوخه إذا كانوا ضعفاء» ولو في درجة الضعف 
الخفيف! | 

فانظر ماذا قال البخاري عن محمد بن عبد ال رحمن بن أب ليلى الفقيه العام 
المشهورء الذي لم يتّهمه أحد في صدقه وعدالته» بل هو أجل من ذلك بكثير» 
إنما تكدّموا في حفظه فقط . يقول عنه البخاري (كما في جامع الترمذي (؟/ 
49 رقم 0374: «هو صدوق. ولا أروي عنه؛ لأنه لا يدري صحيح حديثه 
من سقيمه » وکل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًا» . ويقول عنه أيضًا (كما 
في العلل للترمذي (۲/ 9177): «صدوقء إلا أنه لا يدري صحيح حديثه من 
سقيمه . (قال الترمذي : ) وضعّف حديثه جدا) . 

وتنبّه إلى قوله : ١وضعّف‏ حديتّه جدًا»» مع كونه (صدوقا). أي : غير 
متهم . 

والحال في (منكر الحديث) في اقتراما ب (فيه نظر)» كحال عبارات 
أخرى اقترنت بهاء مثل (لايتابع عليه)» و (الايصح حديثه)ء و(عنده 
عجائب). وانظر تراجم التالية أسماؤهم: 

- إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر . 
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- إسماعيل بن إياس بن عفيف . 
إسماعيل بن عبدال رحمن الأودي . 
- إسماعيل بن مختار . 

- ثعلبة بن يزيد الحماني . 


- عبدالله بن سُليمان بن جنادة . 

- عَمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير. 

- محمد بن عبدالله بن إنسان. 

- عبدالر من بن سعد بن عمار. 

- خليفة بن قيس . 

- إسحاق بن الحارث الكوفي . 

هذا كله في حديثنا عن الجهة الأولى للفائدة الى استفدشا من استقراء 
من أطلق فيهم البخاري مع عبارة فيه نظر» عبارة أخرى . 

- أما الجهة الثانية: فهي تراجم تؤكّد المعبى الذي ذكرته ل(فيه نظر) 
تأكيدًا قويًا» وهي مأخوذة من العبارة نفسها . 

وأبدأ بأقواها في نظري : 

- محمد ورشدين ابنا كريب : قال عنهما البخاري في الكبير )3١1//1(‏ : 
«فيهما نظراء. وقال في الأوسط (۲/ :)٤٦‏ «قد روى رشدين عن ابن عباس : 
منكر الحديث» وفي محمد نظراء وقال في الكبير عن رشدين (۳/ ۳۳۷): 
(عنده مناكير). 

وسأل الترمذي البخاري عنهما فقال: «رشدين بن كريب منكر 
الحديث »وقد كتبت عنهما في الكتب . وأنا ناظرٌ في أمرهما .(قال الترمذي : ) 
نأيّهما أرجح؟ قال: ما أقربهما» .٠(‏ | 


2000 العلل الكبير للترمذي (۲/ »)4۷١‏ ووقع فيه تصحيف» صوبته من طبعة السامرائي 
)4(« ومن الجامع 2 اجرح والتعديل (۳/ (VY‏ . 
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فأوّلاً: البخاري مع قوله عن رشدين (منكر الحديث)» ومع قوله عنه 
وعن أخيه محمد (فيه نظر)= فقد كتب عنهما في الكتب» وهذا يعني أنهما غير 
متروكين عنده» أي ليسا شديدي الضعف27. 

ثانيًا : قوله : «أنا ناظرٌ في أمرهما» تَبِيَنُ المعنى الحقيقي ل(فيه نظر)» 
وهو المعنى الدقيق لهاء وهو أحد معانيها اللغويّة : ألا وهو أنها بمعنى 
البحثٌ والتأمّل والفحص”". فالبخاري عندما قال عنهما في الكبير : «فيهما 
نظر» أراد ما عبر عنه بقوله : «أنا ناظرٌ في أمرهما»؛ أي مازلت أتدبَّرُ شأنهماء 
وأفحص عن حاما في الرواية. وهذا لا يُنافي الترجيح في شأنمماء فها هو 
البخاري يجزم بأن رشديئًا منكر الحديث . لكن هذا يعني أن البخاري ما زال 
يطلب أدلة أقوى توضّحٌ له معالم حكمه في هذين الراويين» ولذلك فما زالا 
عنده محل نظر وبحث . 

ولكن هل هذا المعنى هو المقصود في عموم عبارات البخاري في بقية 
الرواة الذين قال عنهم : «فيه نظر»؟ 

أقول : الذي يظهر لي أن هذا المعنى مقصود في عموم عبارات البخاري» 
والمعى : أن البخاري ما زال له معهم وقفة تأمّل وبحث. وأنه عندما يقول عن 
راو: افيه نظر» فيجب علينا حينها أن نتوقف عن قبول حديثه والاحتجاج 
بخبره . هذا هو المعنى المستفاد ظنًا غالبا من هذه العبارة . فإن جاءت قرينة 
صارفة لهذه اللفظة عن ظاهرها إلى جانب القبول» فتكون بمعنى التردّد فيه 
بين مراتب القبول » أو صارفةٌ لها عن ظاهرها إلى جانب شدّة الضعف » فتكون 
بمعنى التردّد فيه بين الاعتبار وعدمه . وهذا كله ما بدا واضحًا من الأمثلة 
السابقة» ثم جاءت هذه العبارة تؤكّده . 

وليس في هذا التقرير أمرٌ مستغرب؛ لأننا خرجنا بما يلي : 

- أن الأصل في عبارة (فيه نظر) الدلالة على خفة الضعف . 
)١(‏ أضف هذا الدليل إلى أدلة أن (منكر الحديث) عند البخاري قد لا تدل على شدّة 


الضعف عنده. 
)۲( انظر تاج العروس (Tol EV ٠٠٤١ /۱٤(‏ 
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- قد تدل على القبول بقرينة . 

- قد تدل على شدة الضعف بقرينة . 

لكن كل الذي استجد: بيان كيفيّة دلالتها على ذلك» ومن أين احتمل 
لَمَّظها اللغوي هذه السعة في الدلالة» وأنه مأخوذ من دلالتها على البحث 
والتأمّل» المقتضي لثيء من التردّدء وإن كان لا يناني الترجيح . 

وهذا الترَحُدُ الذي تدلٌ عليه عبارةٌ (فيه نظر)» كان له علاقة كبيرةٌ في أن 
تكون هذه العبارة من نصيب خفيف الضعف ؛ لأن أكثر من يقع فيهم الخلاف 
هم من اخثلف فيهم بين القبول والرد» هل خطأهم غالبٌ على صواهم أم 
العكس» بعد أن كانوا ثابتي العدالة؟ فلمًا كان التردّد كثيرًا ما يقع في هؤلاء. 
ترشحت هذه العبارة الدالة على شيء من التردّد للتعبير عن مرتبتهم . 

وسببٌ آخر لترشيح هذه العبارة للخفيفي الضعف: أن خفة الضعف 
هي نقطة الالتقاء والقاسمٌ المشترك بين : الختلف فيهم قبولاً وردًاء والمختلف 
فيهم خفة ضعب وشدة ضعف ؛ فيبقى هذه العبارة نصيبٌ من هؤلاء ومن 
هؤلاءء فاجتمع من النصيبين أكثر مما انفرد به كل نصيب منهما . 

هذا تقريرٌ نظري بحت ما كان لي أن أَعَذَلَ به إلا لا وافقه الواقَم 
والأدلة السابقة في المقال. 

وتالله لقد كان ترجيحى لعبارة البخاري على ما رجّحئُه الآن» قبل نى 
لدلالة كلام البخاري في هذين الراويين؛ لكفاية الأدلّة السابقة عليه . فلمًا جاء 
قول البخاري : «أنا ناظرٌ فى أمرهما» شرحًا واضحًا لمن قال عنهما : «فيهما 
نظر»= عرفت صحّة تلك النتائج . أفلا يذكر أخي القارئ ماذا فهم الترمذي 
من قول البخاري: «لنا فيه نظراء. فقال الترمذي: «ولم يعزم فيه بشيء»؟ 
أفلا يكون لدلالة هذا اللفظ (فيه نظر) لغة ما يشهد لهذا المع ؟7١)‏ 

وثالث فائدة أستنبطها من عبارة البخاري في هذين الراويين: أن 
(منكر الحديث) أقوى في الدلالة على الضعف من (فيه نظر)» بدليلين : 


.)٤٤١/١( المرسل الخفي‎ )١( 
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أولهما: قوله: «رشدين منكر الحديث» وفي محمد نظر . 

ثانيهما: تأكيده هذا الفارق» عندما سأله الترمذي عن أبهما أرجح 
عنده؟ فقال : «ما أقربهماء[محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب])217' . 

ورابع الفوائد: أن (منكر الحديث) مع كونها أقوى في الدلالة على 
الضعف» كما في الفائدة السابقة. ومع كونها لا تدل على الضعف الشديد 
دائاء كما في الفائدة الأولى- فهى ليست بعيدةً جدًا عن (فيه نظر)؛ ولذلك 
يقول هنا: «ما أقربهما»؛ مع ترجيحه بين الأخوين: بأن أحدهما (فيه نظر) 
وهو الراجح. والآخر (منكر الحديث) وهو المرجوح . 

وخامس الفوائد: أن (فيه نظر) من أخف عبارات الجرح ضعقًا» حيث 
قدم البخاري من قاها فيه على من قال عنه (منكر الحديث) وهو خفيف 
الضعف عنده أيضًا . فعبارة (فيه نظر) عند البخاري تدل على خفة ضعف أشد 
خِفَةَ من عبارة سواها تدل على خفة الضعف أيضّاء فهي من أخف ألفاظ 
الجرح وأعلاها مرتبة وأقربها إلى القبول. 

- وأا الترحمة الثانية : فهو محمد بن عبدالله بن غلاثة القاضى الشامى» 
قال عنه البخاري في الكبير /١(‏ *19): «في حفظه نظرا. ٠‏ 

فقول البخاري هذا يدل على أن هذا التعبير ليس فيه دلالة بذاته على شدّة 
الضعف ؛ لأ الراوي لا يبلغ شدّة الضعف لسوء حفظه» مهما بلغ حفظه في 
السوءء مادام معلوم العدالة ثابتها" . 


)١(‏ الزيادة التي بين معكوفتين من جامع الترمذي (رقم 01885 »)۳۲۷١‏ حيث وقع في 
العلل 'خطأ أو إدراجٌ لكلام الترمذي وترجيحه في كلام البخاري وترجيحه» حيث 
إن الترمذي يخالف ترجيح البخاري في هذين الراويين» موافقًا بذلك شيخه الاخر 
وهو الدارمي . ا / 

(؟) قررت ذلك في غير هذا الموطن» وبيّتُ أن الراوي لا يكون غير معتبر به إلا إذا اعم 
في عدالته» وبغير ذلك يكون معتيرًا به. 
وبيّنث أن الاتهام في العدالة يحصل بأحد أمور: الوضعْ على النبي بي إتيان ما 
يُفَسّق به المسلم » رواية منكرات يخلب على ظنّ الناقد أو يجزم أنها لم تصدر من ذلك 
الراوي إلا بعمدء ويُستبعد فيها أن تكون خرجت منه وهما بغير عمد . 


۹۰ 


ثم إن هذا التعبير (في حفظه نظر)ء يؤكد المع المقرَرَ آنقاء فالمعى هنا : 
في حفظه وقفة» فلا يعتمد عليه. 

- ومثل هذه الترحمة ترجمة أبي العشراء الدارمي: أسامة بن مالك بن 
قهطم» الذي ذكر البخاري الخلاف في امه وذكر حديئه عن أبيه» وهو 
حديث فر د في بابه متتا وسندا» ثم قال في الكبير (۲/ :)۲۲-۲١‏ في حديثه 
واسمه وسماعه من أبيه نظر) . 

فماذا تفهم من هذا السياق» إلا ذلك المعنى . خاصة قوله: «في اسمه 
نظر»» هل سيكون شذة الضعف؟ !! 

وكذلك الحال في تراجم عديدة من هذا القبيل . 

- والترجمة الرابعة: ترجمة حَريش بن الخِرّيت» قال عنه البخاري في 
الكبير (۳/ :)١١5‏ افيه نظرء قال أبو عبدالله: أرجو) . فعلق العلامة 
المعلمي على ذلك بقوله : «كأنه يريد: أرجو أنه لا بأس به » وذكر ابن أبي حاتم 
عن أبيه أنه قال : لا بأس به» ووقع في التهذيب (۲/ 57 7) وقال البخاري في 
تاريخه : أرجو أن يكون صالحًا ‏ فلا أدري؟ ! أكان كذلك في نسخته, آم أخذه 
من مقتضى : أرجو) . 

قلت : يؤيّد الاحتمال الأوّل» وهو أنه كانت العبارة في النسخة كما 
ذكر الحافظ في (التهذيب)ء فوق أنه هو الظاهرء وفوق أن اختياره لعبارة 
(صالح) لا يصح بمجرّد اجتهادٍ إلا مع النص على ذلك لا مع ذلك الإطلاق» 
فوق ذلك كله= فقد نقل العبارة مثل الحافظ مغلطاي في إكمال تبذيب الكمال 
/٤(‏ 6۷). 

قلت : فهذا موقفت قاطع على أن (فيه نظر) قد تكون عبارة بحثٍ وتردد 
بين القبول والردّء مع ترجيح القبول . 

- والترحمة الخامسة: عمر بن أبان» قال عنه البخاري في الكبير (7/ 
5 افيه نظرء إن لم يكن ابنَ أبان بن عثمان» فلا أدري» . 


فلا أوضح من هذه على أنه كان عنده وقفة بحت وتأمّل في هذا الراوي . 


۲۹۱ 


الترجمة 
الثالثة: أبو 
العشراء 
الدارمي 


الخِرْد 32 


1 كرد . 


عمر بن آبان 


- وآخر ما أذكره في هذا السياق : ما رواه ورّاق البخاري محمد بن أبي 
حاتمء قال: «سئل محمد عن خبر حديث"'", فقال: يا أبا فلان» تراني 
أدلس ؟ !تر كث آنا عشرة آلاف حديث لرجل لى فيه نظر »وتر كث مثله أو أكثر 
لغيره لی فيه نظر» ‏ . 

فلو كانت (فيه نظر) تدل على شدّة الضعف» هل يكون تركه لمائة ألف 
حديث لراو شديد الضعف شينًا يُعْتَرٌُ به» ويدل على بُعْده ونزاهته عن 
التدليس؟!! 

هذه خلاصة أدلتي على هذه المسألة» وهي أدلة كافية لترجيح كلام إمام 
على إمام في أقل تقدير!!! 00 

وعلى الخالف أن يبيّن بطلان تلك الأدلة > لا أن يُشَعْبَ عليها بشْبَء لعل 
الخطأ فيها منه ومن فهمه ها . لأن الرد العلمي الصحيح يجب أوَّلاً أن يبطل 
أدلة مخالفه» ثم يذكر أدلة قوله . أما ضرب الأدلة بالأدلةء > فلا ينفع إلا ريبة 
وشكًا. 

وهذا آخر ما أحببت بيانه في قول البخاري (فيه نظر) . 

والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


. أي عن التصريح بالإخبارء أي طولب بأن يُصرّح بالسماع‎ )١( 


200 تاريخ بغداد للخطيب (۲/ (٥‏ وهدي الساري لابن حجر »)٥۰۵(‏ وتغليق 
التعليق (؟/ .)٤١١/١( )٠١‏ 


14۲ 


الملحق الثانى : مقال عن محىء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. . . أما بعد: 

فقد قرأت لمن يخطئ هذا الأسلوب» بحجّة أن توالي حرفي عطفب غير 

وهذا إنما يقولونه لأنهم لم يجدوا هذا الأسلوب في كلام من تج 
يكلامهء ولو وجدوه لأخرجوا له وجهًا صحيحًا ف اللغة؛ وهذا من 
الإنصاف!!! 

لكني أَبشّر غير ا محتج بكلامهم أن التخاريج ستكون حاضرة» بعد أن 
يسمعوا قول مالك بن الريب كما في الأغاني لأبي الفرج (۲۲/ ۲۹۳): 


يا عاملاً تحت الظلام مَطبَّهُ مُتخايلا لا بل وغير مخايل 
وقال صريع الغواني مسلم بن الوليد (ت۲۰۸ه) في ديوانه (۳۲۸): 
مصيبةٌ نزلت كأنها قذفت لا بل وقد فعلت في القلب بالنار 


كما يقول أديب العربية الجاحظ في الحيوان :)95/١(‏ «وكما عُلَّم 
البَحْلُ بل وعُرّفَ التَتَوّط من بديع المعرفة». 

ويقول العلامة اللغوي الأديب أبو القاسم الزجاجي (ت۳۳۷ه) في 
أخباره :)۲٠۲(‏ «فإذا كان الثوبٌ مُخَرَفَا لا خلاقة. قيل: ثوب مرق» 
وسماطیط › ورعاهل » بل ومردم» . 
فهاتوا التخريج إذن» لا عن طيب نفس» (بل و) أنتم راغمون» جزاء 
إنصافكم! ! ٠‏ 

والتخريج الذي أتبرّع به عليكمء أن هناك محذوفًا مقدّراء هو الفعل 


4۳ 


الأسلوب 


هذا الأسلوب 


التخريج لهذه 
الشواهد 


ضابط الكلام 


الذي يخرج 


أضيف. أو أزيدك أو نحوها. 

مالك بن الريب يقول: متخايلاً لا بل (أضيف) وغير مُحَايل» أي : 
أضيف إلى ذلك قول : (وغير مخايل) ؛ لأن (بل) إنما تكون حرف عطف إذا كان 
الذي يليها ليس حملةء أا إذا كان الذي يليها جملة» فإنها تكون حرف ابتداء . 
ولو عددت (بل) حرف عطف» فأنت على هذا التقدير لم توالٍ بين حرفي 
عط؛ مجيء الفعل بينها وبين (الواو). 

فإن قيل : إنما نتكلف التخريج لمن تج بكلامه» أا غيره فليس أهلاً 
لذلك» وإلا تكلّفنا تخريج أخطاء العوام ولكّن الأعجام . 

أقول: هذا شطط من القول؛ فلا نحن بالذين نطلب تخريج كلام الناس 
كلّهء ولا نحن بالمعرضين عنه كله . وإلا فبالله عليك (يا أخا العرب) ألم يكن 
في العرب العرباء تأتاءٌ واحدّء يُوالي بين واوات للعطف. لا بين (بل) 
و(الواو) فقط؟! ما بال هذا لم ينقل» ول يُعَدَ لغة» ولو شاذة . فَدَعْكَ من الغلو 
في الحديث والبّعْدٍ في ضرب الأمثال» فمن يكلمك في أخطاء العوام ولكن 
الأعجام؟! ألم تسمع أنه كلام أحدٍ فحول شعراء العصر العباسي الأول» وهو 
صريع الغواني» وهو كلام أديب العربية الأوحد: الحاحظ» وهو كلام أحد 
أئمة اللغة: أبي القاسم الزجاجي . 

ضابط الكلام الذي حرج حت لمن لا تح بكلامه» أن ندرك من خلال 
اقتداره على الكلام أو الكتابة» ومن خلال ما لديه من السليقة العربية- أنه لا 
يقع في ذلك الخطأ جهلاً أو عُجمة. . هنا يوجب عليك الإنصافُ أن رج 
كلامه» ولا يقول لك منصف حينها : إن هذا تكلف في الاعتذار عن الأخطاء . 

فمثلاً: هؤلاء الذين وَالَّوْا بين (بل) و (الواو)ء هل رأيتموهم وَالَوًا بين 
(الواو) و (الواو)»ء أو بين (الفاء) و (الواو)؟ لم فعلوا الأولء ولم يفعلوا 
الثاني؟ ! 

بل (تالله) لو قرأت للجاحظ واواتٍ متوالية» لما فهمتها إلا على وجه 
الصواب من الكلام . أرأيت لو قرأت للجاحظ قولاً يقول فيه : «لقد نصح 
فلانٌ وذكر و و فما تاب ولا عقل»» ألم يكن الصواب فيه بلا إشكال أنه قذر 
محذوفات» وكان الأول أن يكتب كلامه هكذا: لقد نصح فلان» وذکر» 


4۹ 


و e r‏ فما تاب ولا عقل . بل مثل هذا لو صدر من عامي» لا 

على وجه التأتأة والحصرء لكان هذا هو وجه کلامه» من غير تكلّفٍ في 

التخريج والتأويل» بل هو أبعد عن التكلف من كثير من تخاريج أصحاب 

الشطط لبعض كلام من محتج بكلامه في الضرورات الشعرية وغيرها. 
فالإنصاف الإنصاف يا معشر اللغويين! ! 


3 


تم بحمد الله 


3 انا 


40٥ 


مقدمة الشارح eens‏ 
0 ب 

الديباجة 00 

التعريف بكتاب الموقظة 0 

التعريف بالإمام الذهى 0 


التعريف بهذا الشرح ا 
4 2ت 


بذع المؤلف بتعريف الحديث الصحيح esses‏ 


سبب اشتراط العلماء لهذه الشروط 0 
-١‏ مأخذ اشتراط العدالة ns‏ 
؟- مأخذ اشتراط الإتقان 0 
*- مأخذ اشتراط اتصال السند n‏ 
قوة الاختلاف في الحديث المرسل دون بقية المنقطعات 
تعريف الحديث المرسل ns‏ 
حجية الحديث المرسل r.‏ 
حكاية الإجماع على رذ الحديث المرسل n.‏ 
الجواب على ما نقل عن بعض العلماء من قبول المرسل 
خلاصة القول في حجية الحديث المرسل e.‏ 
القول في اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة 0 
تعريف الشذوذ بقسميه 0 
القسم الأول: مخالفة الراوي لمن هو أولى منه 0 


4۹۷ 


القسم الثاني : التفرد المردود O sss‏ 


أربعة أمور للحكم على الشاذ بأنه مردود O sss‏ 
تعريف الحديث المعل ال 
أولوية فهم قيود حد الحديث الصحيح بتعريف ابن الصلاح ها ا ل 
أوّلية ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح بشروطه الخمسة ل ١#‏ 


تطبيق تعريف ابن الصلاح للشاذ والمعل على قيود حدّ الحديث الصحيح . ١7‏ 
لازم فهم قيود حدٌ الحديث الصحيح بتعريف ابن حجر للشاذ والمعل .... ٠7‏ 
مأخذ اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة A ss‏ 
إفادة الحديث الصحيح ذي الشروط الخمسة لليقين A Ss‏ 
الجمع بين إجماع العلماء على اشتراط هذه الشروط الخمسة وبين 


اختلافهم في تصحيح بعض الأحاديث A sens‏ 
الجواب على رَّعم عدم اشتراط الفقهاء لانتفاء الشذوذ والعلة ١40‏ 
تعريف ما تعمُ به البلوى (ح ۱ ns‏ 


اتحاد منهج القبول والرد في علم الحديث م ا ع ع م ا ع م م ل TY‏ 
القدر ا مجمع على صحته من الحديث الصحيح ع ا إن 


فائدة إضافة قيد (عدم التدليس) إلى تعريف الحديث الصحيح لل 
أصح تعريف للحديث الصحيح ل 
أعلى مراتب المجمع عليه من الحديث الصحيح لل YY‏ 
علة ذكر رواية ماك في مراتب الحديث الصحيح برق 


مظان الحديث الصحيح YF sss‏ 


الحسن 
اول من حص الحسن بنوع مستقل في كتب علوم الحديث ا 200 ¥۷ 


() اتخذنا هذا الرمز للإشارة إلى وجود الترجمة في حاشية الكتاب مرقومة بنفس الرقم 
اجاور للرمز . فتنبه! 


اتباع ابن الصَّلاح للخطابي في هذا التقسيم الثلائي r.‏ 
نقد عدد من العلماء لهذا التقسيم من ابن الصلاح ا 
الرد على هذا النقد ns‏ 
ملاحظة مهمة على هذا التقسيم فل ةمل لماه 
معاني الحسن عند من كان قبل ابن الصلاح ف ام ءامل مالل 


اضطراب هذا المصطلح 0 


شرح تعريف الخطابي للحديث الحسن ns‏ 


والضبط (ح١)‏ ل 
تعقّب الذهى لتعريف الخطابي ا 
تقييك الذهى لتعريف الخطابي 0 


طريقة حسنة مستفادةٌ من هذا التصدّف r.‏ 
تعريف الذهبي للحسن بناء على تقسيم الخطابي ercan‏ 
تعقب تعريف الذهى للحديث الحسن 0 
تعريف ثانٍ من الذهى للحديث الحسن 0 


اضطراب هذا التعريف واختلافه عن التعريف الأول اا 
نقل عن الذهبي حاكمٌ بأن الحسن داخل في قسم الصحيح (ح١)‏ 00 
الترمذي أول من وضع اصطلاحًا معينًا للحسن r.‏ 


ما نستفيده من هذه الأولية ns‏ 
تعبيرٌ آخر عن الحديث الذي في آخر مراتب القبول لامي 
تعريف الترمذي للحديث الحسن ل 
شرح تعريف الترمذي 0 
-١‏ السلامة من تهمة راويه 0 
؟- السلامة من الشذوذ 0 
۳- أن يروى نجوه من غير وجه 0 
حاجة معرفة مراد الترمذي بالحديث الحسن إلى دراسة اا 
الراجح في تعيين مراد الترمذي 0 


تعارض تعريف الترمذي للحديث الحسن مع ما يقول فيه: (حسن غريب» 
الجواب على هذا الإشكال ns‏ 
تعريف ابن الجوزي للحديث الحسن 0 
تعقب الذهبى لتعريف ابن الجوزي ns‏ 
تعريف ابن حجر للحديث الحسن . 0 
تعقَّبِ الصنعاني لتعريف ابن حجر ees‏ 
الكلام حول هذا التعقّب n‏ 
تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن ss‏ 
شرح تعريف ابن الصلاح 0 
شرح القسم الأول من تعريفه 0 
شرح القسم الثاني من تعريفه 0 
إشكال على تعريف ابن الصلاح 0 
حاجة تحديد معن الحديث الحسن إلى استقراء ns‏ 
عدم استقراء ابن حجر لاستعمالات العلماء للحديث الحسن 0 
نقص استقراء ابن الصلاح لاستعمالات العلماء للحديث الحسن 0 
عدم استقرار مصطلح الحسن بعد الإمام الترمذي 0 
تعريف الذهبي للحديث الحسن بناءً على تعريف ابن الصلاح e.‏ 
خلاصة ما سبق تقريره 0 
مراد الذهبي من يأسه من وضع قاعدةٍ للأحاديث الحسان 0 
محل الإشكال في تمييز الحديث الحسن r.‏ 
وجه الإشكال في قول الترمذي: الحسن صحيح) ........... 0 
الأجوبة التي أوردها المؤلف على هذا الإشكال r.‏ 
الجواب الأول 0 
رد المؤلف على هذا الجواب 0 
الجواب الثاني : جواب الحافظ ابن حجر r.‏ 


الردٌ على هذا الجواب 0 
الجواب الثالث: جواب ابن الصلاح eens‏ 


رد ابن دقيق العيد على هذا الجواب ا 


الجواب الرابع : جواب ابن دقيق العيد 0 
الجواب الختار es‏ 
صعوبة التعبير عن مراتب أدنى مراتب القبول 0 
من أمثلة أعلى مراتب الحسن 0 
تجاذب هذا القسم بين الصحة والحسن 0 
من أمثلة آخر مراتب القبول es‏ 
وقفةٌ مع التمثيل بالحارث الأعور على هذه المرتبة ا 
الراجح في الحارث الأعور 0 
مظان الحديث الحسن 0 
الترجمة لكتاب (مختصر الأحكام)ء لأبي علي الطوسي (ح١)‏ 0 
الضعيف 
مقصود الذهبي من الضعيف 0 
الأحوال التي يكون فيها الحديث غير صا للمتابعات والشواهد 0 
ما يسمى به الحديث الغير صالح للمتابعات والشواهد 0 


حكم المنقطعات والسقط في السند من حيث كونها صالحة للمتابعات 


الشواهد 0 


حكم رواية ا مجهول من حيث كونها صالحة للمتابعات والشواهد 0 
خطأ السيوطي في تخطئته لابن الجوزي في (موضوعاته) 0 
ما يستثنى من المنقطعات 0 
أعلى مراتب الضعيف ns‏ 
تشابك آخر مراتب الحسن من أول مراتب الضعف 0 
التمثيل على هذا التشايك 0 
ذكر المؤلف عددًا من رواة هذه المرتبة ns‏ 
تفرد الذهبي بهذا القسم se‏ 
مظان الأ حاديث الضعيفة ns‏ 


المطروح 


تخصيص الذهبي لهذا النوع من أنواع علم الحديث بهذا المصطلح 0 
تمييز المطروح عن الضعيف 0 
اختلاف الذهبي وابن رجب في وجود أحاديث شديدة الضعف في (جامع 
أي عيسى) 0 
أمثلة على المتروكين ns‏ 
مظان الحديث الشديد الضعف 0 
الموضوع 
أهمية التزام الأحكام الخمسة الأساسية في علم الحديث 0 
مير الذهبي في تعريفه للموضوع لتب ماما ءءء ءءء امي 
إحدى القرائن على الوضع 0 
وصف الحديث بأنه موضوع مع كون الراوي لم يتعمد الكذب ss.‏ 
وجه تقييد الموضوع بأن يكون من رواية الكذابين ا 
لا يلزم أن يكون کل وهم مُفْتضيًا للوضع ا 
أحوال وصف الحديث بأنه موضوع ns‏ 
تعريف الحديث الموضوع 0 
أمثلة للأحاديث الموضوعة 0 
مراتب الحديث الموضوع 0 
التنبيه على خفاء القرائن الدالة على الوضع ns‏ 
تقريب هذا الخفاء بضرب مثال عليه 0 
من إحدى القرائن الدالة على الوضع ns‏ 
التأكيد على إمكان الحكم على رواية غير الكذاب بالوضع r.‏ 
إقرار الراوي على نفسه بالوضع مُوجبٌ للحكم به من غير قطع 0 
نقد الذهبي للتوسع في الحكم بالوضع من غير دليل 0 
المقصود ذا النقد n‏ 
توجيه نقد الذهي 0 


مظان الأ حاديث الموضوعة e‏ 


المرسل 


تساهل المؤلف في مراعاة صناعة الحدود المنطقية r.‏ 
اعتراض على تعريف المؤلف للمرسل 0 
الجواب على هذا الاعتراض ns‏ 
التعريف الختار للحديث المرسل n‏ 
طبقة الساقط من المرسل» وحاله جرخا وتعديلاً ا 
أغلبية إطلاق هذا المصطلح على هذا النوع من أنواع علم الحديث 0 
إطلاق المرسل على الحديث المنقطع بكثرة اا 
خطأ الحافظ ابن حجر في التفرقة بين المرسل والمنقطع عنداستخدام الاسم 
المشتق 0 
حكم الحديث المرسل قبولاً وردًا n‏ 
وقوع الأنواع الخمسة الماضية في المراسيل ss‏ 


من صحاح المراسيل ا 
تقييد حجية مرسل كبار التابعين es‏ 


مثالٌ على صحة هذا التقييد ا 
ضرورة النظر في الرواة إلى المْسِل» كما في المسند المتصل اا 
مراسيل أواسط التابعين 0 
النقد على المؤلف لتمثيله بإبراهيم النخعي على هذه الطبقة ا 
قول آهل العلم في مراسيل الحسن 0 


ضعف المرْسّل بتأخر طبقة المدْسِل ا 
أسباب قوة وضعف المرسل 0 
حال مراسيل صغار التابعين ss‏ 
شروط قبول الحديث المرسل عند الإمام الشافعي 0 
النوع الأول: شروط يجب تحققها في الراوي ا 
النوع الثاني : شروط يكفي تحقق واحد منها في المروي 0 


۳۳ 


إطلاق الإعضال على معنيين n‏ 


حكم أقسام السقط في الإسناد 0 
المنقطع 

معن المنقطع عند المتاخرين een rans‏ 

معن المنقطع عند المتقدمين eens‏ 

عدم حجية المنقطعات 0 

eseran nne nene ens بلااغات الإمام مالك‎ 

قول يحيى القطّان في بلاغات الإمام مالك ا 
الموقوف 

تعريف الموقوف . 0 

أقسام الأحاديث من جهة من ينتهي إليه السند 0 

مظان الأحاديث الموقوفة ns‏ 
المرفوع 

دعریف المرفوع ثاقاقد قد ةد قاد ناما مد قاقد قد فده ماف قد راق عام قاد قد م نام مان ردقا قد ف قاف فا راقم 

نوعا الرفع 0 

الاكتفاء بغلبة الظن في الحكم على قول الصحابي بأنه مرفوع حكمّاء ولیس 

من الإسرائيليات (ح) nnn‏ ا ا eeu‏ 

عبارات ملحقة بالحديث المرفوع ns‏ 
المتصل 

تعريف المتصل 0 

إطلاق المتصل على المرفوع والموقوف ns‏ 


0 آله 


AY 


أقوال العلماء في تعريف المسند r.‏ 
إطلاقات المسند من خلال الاستقراء 0 
منازل إطلاق المسند 0 
مظان المسند ns‏ 
الشاذ 

الشذوذ في اللغة وني الاصطلاح ns‏ 
ندرة استخدام الشاذ عند العلماء السابقين 0 
موجب هذه الندرة هو حمل الشاذ على المع اللغوي 0 
عبارة الإمام الشافعي الموهمة لوجود مصطلح الشاذ 0 
أدلة نقد الاعتماد على عبارة الشافعي في تحديد مصطلح الشاذ 0 
تفريق الخليل بين أهل الحجاز وبين عامة العلماء في استخدام الشاذ 

تقسم الخليلٍ تقسيم نظري 0 
الحاكم أول من عرف الشاذ بالمعنى الاصطلاحي له 
معنى الشاذ عند الحاكم 0 
الشاذ عند الحاكم قسمان 00 
الغرابة من تعقيب الحاكم بعبارة الشافعي بعد تعريفه الشاذ (ح) 0 
معى الشاذ عند ابن الصلاح 0 
معن الشاذ عند ابن حجر 0 
ضرورة بيان معن المصطلح بعد استقراء كلام هل الاصطلاح 0 
مئال ثانٍ دال على المع الثاني من تعريف الذهبي للشاذ ss.‏ 

المنكر 

المنكر لفظ اصطلاحيٌ 0 
المتكر كالشاذ عند ابن الصلاح» وهو ظاهر تصرف الذهبي 0 
تفرد الراوي الضعيف 0 


تعريف الصدوق 00 
ضابط الحكم بالنكارة على ما تفرد به الصدوق ا 
تفرد الراوي الثقة n‏ 
خطأ المتأخرين في إغفال هذا الشرط في القبول 0 
غلوٌ بعض المعاصرين في تطبيق هذا الشرط n‏ 
تعريف المنكر عند العلماء المتقدمين es‏ 
شرح التعريف ns‏ 
اقتضاءٌ النكارة الحكم بالرد 0 


ecer s تعريف الغريب‎ 


تسوية الحافظ ابن حجر بينهما n‏ 
تفريق ابن الصلاح بينهما 0 
أصل السند عند الحافظ ابن حجر (ح) ns‏ 


ترجيح تفريق ابن الصلاح 0 
العزيز والمشهور عند الحافظ ابن حجر ns‏ 
العزيز عند من قبل ابن حجر 0 
المشهور عند من قبل ابن حجر 00 
توضيح معن رجوع الغرابة إلى السند» وإلى المتن 0 
تقسيم الإمام الترمذي للحديث الغريب ns‏ 
القسم الأول: ما لا يروى إلا من وجه واحد es‏ 
صورتا هذا القسم 0 
القسم الثاني : زيادة الثقة 0 
وجه وصف هذا القسم بالغرابة 0 
القسم الثالث: أن يكون الحديث مشهورًا عن عدد من الصحابة» غريبًا عن 


مثال ذلك sss‏ لال 
لقسم الرابع : أن يكون الحديث مشهورًا عن صحابي من طريق» وينفرد أحد 
لرواة بطريق اخر عن ذلك الصحابي نفسه ee‏ 
مثال ذلك ا ليل 
إطلاقات أخرى للحديث الغريب ee‏ 
خطأ من يتعقب العلماء في وصفهم للحديث بأنه غريب إذا وجد متابعة لذلك 


لغريب صادقٌ على ما صح وعلى ما لم يصح ل 
مدلول الغرابة عند الإمام الترمذي في (جامعه) ss‏ ريال 
مدلول الغرابة عند ابن كثير في (تفسيره) Ts‏ 
صعوبة جزم المتأخرين بان حديئًا ما غريب ١٠‏ 
مظان الأحاديث الغرائب E‏ 


تعريف المسلسل قل الاجم O‏ 


مظان الحديث المسلسل ل 


تعريف الحديث المعنعن VV sss‏ 
مذاهب العلماء في قبول الحديث المعنعن A ns‏ 
حكم عنعنة المدلس AQ‏ 
الرأي الراجح في حقيقة الخلاف بين البخاري ومسلم اا 
أدلة هذا الرأي الل 
مئال على الرواة الذين يدلسون الضعفاء es‏ 
تعشر نقد عنعنة المدلس على الحدث Ve ns‏ 
علة قدرة من سبق على النقد» وصعوبته على من تأخر Ns.‏ 
لزوم التثبيت من صيغ الأداء NT‏ 


المدلس 


تدليس الشيوخ es‏ 


دلالة قول المصئّف على تعريف تدليس الإسناد 


شرط وصف الرواية بالتدليس ns‏ 


ما يفيده إطلاق صيغة (حدّثئنا) مع عدم السماع 


وقوع التأوّل صيغة (سمعت) n.‏ 


مع قول المصنف : «فإن كان لقيه فقد قررناه» 


معنى قول المصنفف: «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره- فهو 


محل تردد) 0 
الرد على تأويل آخر (ح١)‏ 0 
مثال على المنقطع غير المدلس ا 
حكم (قال) حكم (عن) 0 


أقوال العلماء الدالة على أن حكم (قال) هو حكم (عن) (ح) 0 


رأي الحافظ ابن حجر في صيغة (قال) 0 
حجة الحافظ ابن حجر على رأيه السابق e.‏ 
الجواب عن هذه الحجة 0 
أشدٌ أغراض التدليس 0 
مسألة طعن الراوي بالتدليس ا 
شروط جرح الراوي بالتدليس eres e‏ 
الراجح في تدليس بقية بن الوليد ا 


التدليس طلبًا لعلو الإسناد 0 
أمثلةٌ على تدليس الشيوخ 0 
تدليس الحسن عن أبي هريرة as.‏ 
تدليس الصيغ 0 


إنكار العلائي هذا النوع من التدليس 0 
الجواب عن إشكال العلائي 0 
الرواة الذين وقع منهم تدليس الصيغ (ح١) r.‏ 
مفسدة تدليس الأسماء es‏ 
استثناء (جامع البخاري) مما سبق ss‏ 
منافاة التدليس للإخلااص ens‏ 


علة تخصيص الذهي (جامع البخاري) بالذكر (ح۱) ع م 


(ح۱) 0 
المنهج الصحيح في التعامل مع من وصف بالتدليس 0 
الخطوة الأولى: تحديد نوع التدليس ...ا ا 
الآوليّة في الحكم على رواية الراوي عمن عاصره ول يلقه (ح١)‏ 0 
الخطوة الثانية: النظر إلى وقوع التدليس من المدلس قلة وكثرة 0 
وقفة مهمة مع كتاب (تعريف أهل التقديس) للحافظ ابن حجر 0 


التنبيه على عدم اشتراط ”ماع شيخ المدلس من الراوي الذي فوقه بعد 


إسقاط الواسطة (ح۲) ns‏ 


المضطرب والمعلل 


علة الجمع بينهما في باب واحد ns‏ 


تعريف المتأخرين للحديث المضطرب 0 
شروط وتعريف الحديث المضطرب 0 
تعريف العلماء السابقين للحديث المضطرب 0 
سبب اختيار هذا الحديث ns‏ 
الخلل في فهم إطلاقات المتقدمين 0 
تعريف الحديث المعل بالمعنى الخاص ا 
تعريف الحديث المعل با لمعن العام 0 
مثال على هذا الخلل في الفهم (ح١) ss.‏ 
موقف الذهبي من علل الدارقطني ss‏ 
الاعتذار عن الدارقطنى ا 
حكم الاختلاف في الوصل والإرسال اا 
مُوجب التكلّم في أكثر الرواة r.‏ 
تقديم رواية الثقات على رواية الثقة ss‏ 
الحكم عند تعذر الترجيح في اختلاف الرواة 0 
حكم الاختلاف في السند r.‏ 
الحكم إذا مى أحد الرواة الراوي» وأبهمه الآخر 
الاختلاف المؤثر es‏ 
ارتفاع إمكان الجمع 0 
مظان الحديث المعل 0 
المدرج 
تعريف الإدراج لغة es‏ 
تعريفه اصطلاحًا ا 
شرح التعريف الاصطلا حي 0 
أنواع الإدراج ns‏ 
تعريف الإدراج في المتن م ليه 
العمل عند ضعيف قرائن الإدراج ns‏ 


محل وقوع الإدراج في المتن مع أمثلته 0 
مظان المدرج 00 
طرق معرفة الإدراج لاما فاه امد قاقد قاد قاقد قاف فد قد قاقد قافا قد قافا eee‏ 


ما تدل عليه صيغة (أخيرنا) 00 
ما تدل عليه صيغة (أخبرني) seen‏ 


ما تدل عليه صيغة (أنبأنا) ns‏ 


صور من التدليس في صيغ الأداء 0 
ما يعبّر به الطفل من صيغ الأداء عند حضوره حالس السماع 0 
ما تدل عليه صيغة (قال) ع ع ا ا م 


حكم مراسيل الصحابة e‏ 


صور استخدام العلماء للمقلوب ا 0 


الصورة الأولى: وقوعه عند تركيب إسناد لمتن ليس هو إسناده وم يكن 


مسروقا وها وا عا فا قاقد قد فداه ها فاع اع قاع قاف قاف قاف ده .اعد .داع قاقد فاه .اعد قد فد ع قاف اعد انا م مام 
الصورة الثانية: وقوعه في أسماء الرواة في السند ا 
الصورة الثالثة: وقوعه في المتن نفسه ece‏ 
بيان أنواع السراق من ناحية الإثم ومن ناحية الحكم على أحاديثهم .... 


الفرق بين حال الكاذب في الحديث النبوي وبين الكاذب في حديث 


n الناس‎ 


فصل : لا تشترط العدالة... 

لا تشترط العدالة إلا في حالة الأداء 0 
مقصود امحدثين بالحضور في مجالس التحديث 0 
ضابط قبول تلقي الرواية سماعًا أو عرضًا 0 
حكم التصرف في الإسناد با لمعنى عند رواية الكتب والأجزاء 0 
استخدام صيغة (جمعت) في العرض من باب التسامح ns‏ 
ما يفعله المحدث عند روايته حديئًا من نسخة مشهورة 0 
حكم اختصار الحديث وروايته بالمعنى 0 
ما يفعله ا محدث عندما يسوق حديئًا له إسنادان 0 


reece neresen المقصود بالمقابلة‎ 


أدب الإخلاص في الثية ...ا 0 
فضل الاحتساب في التحديث 0 
تاكد بذل العلم على العام إذا تفرد به ns‏ 
الامتناع عن التحديث مع الهرم وتغير الذهن 0 
أمثلة على من امتنع عن التحديث 0 
ما يُستثنى من التحديث عند تغيّر الذهن 0 
جواز الإجازة حال التغير 0 
من الأدب عدم التحديث مع وجود الأولى 0 
الدّلالة على من هو أعلى سندًا 0 
البداية مع المبتدئين بالأهم ss‏ 
ما يجب على الطلاب عند الاستجازة من عامي 0 


تقديم الإجازة على العرض والسماع الخاليين عن الشرح والإفادة 0 


۳1۲ 


إعانة الطلاب على الاستجازة من العامي . 
أدب الإمام مالك في مجلس التحديث .... 
أثر هذه الآداب على أكثر الطلاب اا 
ذم الإسراع أثناء القراءة ss‏ 
دقة الإمام النسائي في أداء ما تحمّل ا 
صحّة وصف (السنن الصغرى) بالصحيح 
حالس الإملاء لل اا 
حال الإملاء في مجالس الإملاء 0 
اجتناب رواية المشكلات 0 
رواية المشكلات في المجالس الخاصة اا 
حكم كتابة الحديث 0 
حكم رواية الحديث es‏ 


حكم الاحتجاج بالحديث 0 
اشتراط العدالة في الراوي 0 
أقسام الضبط ns‏ 
سبب هذا التقسيم r.‏ 
أجل أقسام الضبط ا 
شروط وصف الرجل بأنه (حافظ) 0 
استلزام الوصف ب(حافظ) الحكم بالعدالة 
رءوس الحفاظ في طبقة الصحابة ا 
رءوس الحفاظ في طبقة كبار التابعين .... 
خطأ ا محقق في ترتيب المقاطع (ح١)‏ 0 
رءوس الحفاظ في طبقة صغار التابعين ... 


رءوس الحفاظ في طبقة أواسط أتباع التابعين ا 


مدرسة الجرح والتعديل البصرية (ح1) ... 
الطبقة الثالثة من الحفاظ اا 


1 
1 


العبارات التق تطلق على الطبقة العليا من الحفاظ ss‏ 
علاقة قبول التفرد بطبقة المتفرد ل 
ندرة التفرد ي طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم 0 
طبقة الموصوفين ب(الثقة) es‏ 
حكم تفرد هذه الطبقة بالحديث 0 
توقف العلماء في قبول تفرد طبقة أتباع التابعين ns‏ 
الضابط في قبول التفرد ns‏ 
جرح الراوي برواية المناكير 0 
اعتذار الراوي عن رواية المناكير n‏ 
الضابط في قبول اعتذار راوي المناكير ا 
علة هذا التعامل ns‏ 


كيفية معرفة الثقات 0 
الطبقة الأولى: من وثقه كثير» ولم يضعّف n‏ 
الطبقة الثانية : من وثق توثيقًا ضمئًا 0 
علة اعتبار التوثيق الضمني 0 
حكم من صحّح له الترمذي وابن خزعة ns‏ 


تصحيح الحاكم ا ا 0 


الباطنة 00 
السبب في هذا التساهل 0 
أقسام الجهالة عند الحافظ ابن حجر 0 
أقسام الجهالة عند ابن الصلاح ns‏ 


مقصود الذهمى ب(المستور) enna‏ 
أدلة صحة هذا المقصود n‏ 


إطلاق الجهالة على من لم تعرف أخباره ا 
طريقة معرفة العدالة الظاهرة والباطنة n‏ 
حكم كل نوع من أنواع الجهالة ا 
ارتفاع جهالة الحال برواية العدل الثبت 0 
دلالة جمع المصنف بين النسائي وابن حبان في هذه المسألة اا 
مظان معرفة الثقات n‏ 
فصل : من أخرج له الشيخان . 

وقفتان: الوقفة الأولى: ليس كل من ذكر في هذه الكتب كان ثقة ااا 
الوقفة الثانية : تواضع الذهبي في ذكره لكتاب المزي ا 
تقسيم رواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة متابعات له سياقان: 0 
السياق الأول: سياق معرفة من أخرج له صاحبا الصحيح وهو محتج به 
عندهماء وتمييزه عمن أخرجا له دون احتجاج به r.‏ 
طريقة تمييزهما ا 
يستثنى من هذا الأصل ممن أخرجا له حديئًا مسندًا ثلاثة أصناف : 

أوها من أخرجا له مقرونًا بغيره أثناء السند r.‏ 
ثانيها: من أخرجا له مقرونًا بغيره من طبقة شيو خهما r.‏ 
ثالثها: رجال الحديث الذي أخرجاه لبيان علته يي 
مما يعضد هذا التقرير: أنه عليه عامة أهل التعليم م اا 
تطبيق عملي للدارقطن يدل على أن رواة الأصول ضد رواة الشواهد . 
المقصود بالستر في كلام الإمام مسلم في مقدمته الل 
تخريج صنع الحاكم ي كتابه «المدخل» على ذلك التقرير 0 
السياق الثاني : سياق معرفة الطبقة الأولى من رجال الصحيحين وقييزهم 
عن الطبقة الثانية e‏ 


16م 


الطريقة الاجتهادية الظنية لتمييز رواة الأصول عن رواة المتابعات في هذا 


السياق IY es‏ 
سياق رواة الشواهد عند البخاري في (صحيحه» ممن أورهم في 

«الضعفاء» VVE sess‏ 
السبب في كون طريقة التمييز في هذا السياق اجتهادية ظنية O ss.‏ 
السبب في غموض هذا الموضوع ووقوع الخلل في تقريره عند من تكلم 

فيه NT ses‏ 
مراد الإمام الذهبي برواة الأصول والشواهد في كلامه هنا WV ss.‏ 
بيان أن الفهم الصحيح لمسألة تمييز رواة الأصول من الشواهد عند الشيخين 
كان مستمرًا إلى زمن الحافظ ابن حجر WV‏ 
من أخرج له الشيخان في الأصول ولم يجرح أو يعدل فهو ثقة YY ss.‏ 
قوله: «قوي» يساوي قوهم : «(صحیح») Ye sss‏ 
من أخرجا له في الأصول وتكلم فيه فالكلام فيه إما بتعنت أو أن حديثه 

حسن Ye ss‏ 
قد يخرج الشيخان الحديث الحسن باصطلاح المتأخرين Ye ss.‏ 
عامة العلماء يدرجون الحديث الحسن في الحديث الصحيح YH es.‏ 
من أخرج له الشيخان في الشواهد فهو عندهما لا زال في درجة القبول .. ۲۲١‏ 
أحاديث الصحيحين ليست في مرتبة واحدة YY‏ 
كل أحاديث الصحيحين إلا ما استثني مفيدة للقطع واليقين YY cs...‏ 
بيان تفاوت درجات الرواة sss‏ رق 
فائدة معرفة مراتب الحديث الصحيح css‏ رض 
يصعب حصر الثقات في مصنف 0 ...... روم 
يستحيل حصر اجهولين في مصنف sess‏ 3178 
يمكن جمع أغلب الضعفاء sss‏ لي 
للإمام الذهبي أربعة كتب في حصر الضعفاء YE sss‏ 
م يجمع «ميزان الاعتدال» جميع الضعفاء YO ns‏ 
وأيضًا «لسان الميزان» فاته عدد من الضعفاء YO ns‏ 


۳1١ 


لا يتصور أن الذهبي كان يظن أنه لم يفته شىء من الضعفاء ا YO‏ 


ظن الحافظ ابن حجر أنه استوعب جميع الضعفاء امرض 
باب جمع الضعفاء لا يتصور إغلاقه لل ةم م م ا م ع ع م ع ع ا ل YY‏ 
فائلة جمع وتقصى العلماء لأسياء الضعفاء ع YY‏ 


فصل : من الثقات الذين لم يخرج لهم 00 
ليس كل من لم يخرج له في الصحيحين ليس بثقة TTI sss‏ 
من أخرج له النسائي في «امجتبى) ولم يعله فهو في درجة قريبة مما أخرج 


له الشيخان ss‏ لشي 
الإمام ابن حبان معتبر التصحيح عند أعّة النقد YT ss‏ 
التوثيق الضمني أقل درجة من التوثيق الصريح TE ss‏ 
سياق بعض العبارات التي تدل على التعديل E ss‏ 
رواية من لا يروي إلا عن ثقة توثيق ضمئ لمن روى عنه E sss‏ 
مظان العلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات o‏ 
عبارة: اليس بالقوي» لا تدل على الحرح الشديد TT cs‏ 
معن قول النسائي: «ليس بالقوي» TT ss‏ 
ذكر شروط من يعتمد قوله في الجرح والتعديل طرف 
عبارات الجرح والتعديل تفتقر إلى التحرير WV‏ 
معنى قول البخاري : «سكتوا عنه) TTA ss‏ 
معن قول البخاري : فيه نظر» T4 sss‏ 
معن قول أبي حاتم : اليس بالقوي» مل ةا Ee‏ 
معنى قول البخاري: «ليس بالقوي) VEN sss‏ 
تجب حكاية ألفاظ الجرح والتعديل كما هي من غير زيادة أو نقص ا 
تفاوت مراتب العلماء في الجرح والتعديل وسبب ذلك ل EY‏ 
مناهج المحدثين في النقد متحدة VE ss‏ 
سبب تصنيف العلماء لآنمة الجرح والتعديل إلى متشدد ومتساهل ومعتدل YET‏ 
الخلاف بين امحدثين في الجرح والتعديل خلاف لفظي غالبا EA ss.‏ 


1۷ 


أنمة الجرح والتعديل ليسوا بمعصومين في أقوالهم وأفعالهم YO ss.‏ 


اختلاف أنمة الجرح والتعديل لا يؤدي إلى ضياع السنة E e.‏ 
معى قول المصنف : «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف 

ثقة) ااا YO‏ 
مباحث الكلام في مسألة: رواية المبتدع Yo ss.‏ 
المبحث الأول: أن البدعة طعن في العدالة» ولكن العلماء تعاملوا مع رواية 

المبتدع بتعامل خاص ل ع ا ا م ا YoY‏ 
المبحث الثاني : حكم رواية المبتدع sss‏ ل 
منهج التعامل مع رواية المبتدعة على موقفين : م 508 
الموقف الأول: هجر البدعة وأصحابها Yoo ns‏ 
الموقف الثاني : حكم رواية المبتدعة YOO Ss‏ 
أمثلة تشهد للموقف الأول فل ا مم م 0000 588 
موقف العلماء من رواية المبتدع ss‏ امكل 
إن كان معاندًا فهو شديد الضعف e.‏ م YON‏ 
إن كان متأولاً فتقبل روايته ما لم تكن فيها نكارة Yo‏ 


إن روى المبتدع حديثًا منكرًا يؤيد البدعة فهل نرد بقية رواياته الأخرى؟ . 501 
سبب تخصيص البتدع المتأول باشتراط عدم النكارة في حديثه حتى يقبل 


مع آنه شرط عام OQ Ss‏ 
من استحل الكذب من المبتدعة فهو ساقط 00 5084 
ضابط التكفير عند الإمام الذهي لي 
ترك الرواية عن المبتدع إنما هو من باب الإهانة والتحقير e ss.‏ 
هل ترك رواية المبتدع الداعية للشك في روايته» أم هجره وبدعته؟ ا ل 
ضابط الكلام في المتصوفة cs‏ ل 


من الخطأ تكفير كل من تعلم علوم الأوائل ss‏ ري 
اشتراط الورع التام والمعرفة التامة للمتكلم في الرواة WY ns‏ 


1۸ 


المؤتلف والمختلف 
تعريف علم المؤتلف والختلف يس 


من صور هذا الاختلاف IW‏ 
فائدة هذا العلم I‏ 
من اهم كتبه TNE ss‏ 
الخاتمة (أحسنها الله) E‏ 


الملحق الأول: مقال عن قول البخاري : «فيه نظر» 
الوقفة الأولى: الأمور التي بني عليها رأبي الذي ذكرته في (المرسل 
الخفى) 0 


الوقفة الثانية: الرد على دعوى استقراء الذهبى ا 
الوقفة الثالثة : لفظ آخر لكلمة البخاري نقله المزي اا Ve‏ 
خلاصة هذه الوقفات لمع ياس 
ما تحتاجه الدراسة VT ses‏ 
نصيحة لطالب العلم VY‏ 


قيام دعوى استقراني السابقة على شقين PVE sss‏ 
الشق الأول: استعراض عد كبير ممن قال عنهم البخاري: (فيه نظر) . 7174 
الشق الثاني: استعراض كل من قال فيه البخاري الكلمة السابقة» وله فيهم 


عبارة أخرى VVE ss‏ 
لالة الاستقراء على النتيجة من جهتين : ل  VE‏ 

الجهة الأولى: إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو عليهم عبارات 
أخرى تدل على القبول» أو خفة الضعفء أو شدته VO‏ 
-١‏ أمثلة القبول VO‏ 
أدلّة دلالة (مقارب الحديث) عند البخاري على القبول Vo ss.‏ 


۳1۹ 


؟- أمثلة على من كان خفيف الضعف VT ns‏ 


أمثلة على من كان شديد الضعف sss‏ ييف 
أمثلةٌ على من لم يستفد فيهم حكمٌ من إطلاق العبارتين ا V4‏ 
ما تحتاجه دراسة هاتين العبارتين المقترنتين YA esses‏ 
أمثلةٌ على خروج عبارة (منكر الحديث) عن أصلها عند البخاري u...‏ لاضن 
أمثلة على دقة هذه المسألة AY Ss‏ 
أمثلة على من جمع البخاري فيه بين العبارتين» وهو شديد الضعف ..... YAO‏ 
أمثلة على من جمع فيه البخاري بين العبارتين» وهو محتمل الحال ا سن 
أمثلة على من اقترن فيه قول البخاري : (فيه نظر) مع عبارة أخرى غير قوله : (منكر 
الحديث) ا YAT‏ 
الجهة الثانية : تراجم تؤكد النتيجة السابقة من العبارة نفسها ss.‏ الا 
الترحمة الأول : محمد ورشدين ابنا كريب TAV sens‏ 
الترحمة الثانية : محمد بن عبد الله بن غلاثة القاضى الشامي A ss.‏ 
الترحمة الثالثة: أبو العشراء الدارمى ا 0 AY ss.‏ 
الترحة الرابعة : حريش بن الخرّيت ss‏ لل 
الترحمة الخامسة: عمر بن أبان AV sss‏ 
آخر دليل على هذه المسألة في هذا السياق AY sss‏ 
الملحق الثاني : مقالٌ عن مجيء حرف العطف بعد (بل) 
حجة من يخطئ هذا الأسلوب AT ns‏ 
YAT ss‏ 
شواهد صحة هذا الأسلوب YAT ss‏ 
التخريج هذه الشواهد AP ss‏ 
فهرس الموضوعات YAV sens‏ 


5 


